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 ٨٩٥

  مقدمة عامة
  

  :أهمية الموضوع  

ة  الغ الأھمی توري دورًا ب ضاء الدس ب الق ي  یلع تور، وف ام الدس یانة أحك ي ص  ف

ام            ا النظ ي یعتنقھ سفة الت ق الفل ي تحقی تفسیر نصوصھ وتحدید مضامینھا على نحو یلب

صادیة    سیاسیة والاقت الات ال تى المج ي ش ة ف ل الدول انوني داخ توري والق الدس

ى            ... والإجتماعیة راد الخاصة عل صالح الأف ام وم صالح الع ق ال ل تحقی ا یكف ا بم وغیرھ

زام      السواء،   شریعیة الالت سلطة الت ى ال فضلًا عن وضعھ للأُطر والضوابط التي یتعین عل

ول دون       ا یح تور بم ضمنھا الدس ي یت ات الت وق والحری یم الحق صدیھا لتنظ ال ت ا ح بھ

ادئ             ن المب د م ائھ لعدی ر إرس ا عب تار تنظیمھ انتھاكھا أو تفریغھا من مضمونھا تحت س

  .الدستوریھ بأحكامھ المختلفھ

د المج ة     ویع ا المحكم ھمت فیھ ي أس الات الت م المج رز وأھ ن أب ضریبي م ال ال

ي             ضوابط الت ادئ وال ن المب ھ مجموعة م ن خلال ت م الدستوریة العلیا بقضاءٍ وافر أرس

صلحتي       ین م ة ب ق الموازن ا یحق دالتیھما، وبم ضریبي ع زاء ال ضریبة ، وللج ل لل تكف

  .الخزانة العامة والممولین في آنٍ واحد

زا ان الج ات    وإذا ك روب العقوب ن ض ربًا م ھ ض دو كون ضریبي لا یع   ء ال

ن         ات م ائر العقوب ھ س ضع ل ا تخ ضوعھ لم ین خ مل فیتع م الأش ا الأع   بمعناھ

زاء      سبان الج دالتھا بح بھا، وع ة، وتناس رعیة العقوب ا ش توریة أظھرھ ادئ دس مب

صودًا               د مق ضریبي لا یع ة التھرب ال ب جریم ى مرتك الضریبي الذي یفرضھ المشرع عل

ھ كأداة تنكیل وعقاب، وإنما یتغیا حث الممولین على الإسراع بدفع الضریبة للخزانة لذات



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

دادھا ، مع ضمان            ي س أخر ف ا أو الت اص منھ تخلص أو الانتق العامة، والحیلولة دون ال

ولین                ة والمم ة العام صلحة الخزان ق م ا یحق ضریبي بم اء ال ع الوع بھا م عدالتھا وتناس

  .على سواء

ن        وتتجلى أھمیة موضو   ضریبي م صوصیة الجزاء ال ان خ ع البحث الماثل في بی

ن             دأ م ذا المب ق ھ ات تحقی د آلی اره أح ضریبة باعتب ة ال ناحیة، ومدى تحقیقھ لمبدأ عدال

صدد    ذا ال ا بھ توریة العلی ة الدس ام المحكم بعض أحك ا ل ر تحلیلن ك عب ة أخرى،وذل ناحی

وي   لاستخلاص ما أرستھ باحكامھا ذات الصلة من مبادئ دستوریة ف    ال الحی ي ھذا المج

  .والھام

  :مشكلة الموضوع

نھج     الم م تخلاص مع ورة واس ي بل ث ف ل البح وع مح شكلة الموض ل م   تتمث

دأ     ات مب د آلی ضریبي كأح زاء ال شأن الج ا ب توریة العلی ة الدس سفة المحكم   وفل

ضریبة ة ال ة   . عدال صفة عام زاء ب ن الج ل م م یجع توري ل شرع الدس ك أن الم    -ذل

دور وجودًا        –بصفةٍ خاصة    والجزائ الضریبي    راره ی ل إق ل جع لام، ب ل والإی  أداةً للتنكی

ضریبة     ة ال دأ عدال ق مب ي تحقی ة ف راره والمتمثل ن إق شریعیة م ة الت ع الحكم دمًا م وع

  .كھدفٍ أسمى

ضریبي     زاء ال ي أن الج نھج ف م الم الم ذلك ى مع داء إل ورة الاھت ن خط   وتكم

ضریبة ب     ة ال دأ عدال ق مب ي تحقی سھم ف م ی توریة  إذا ل دم الدس شبھة ع ومًا ب   . ات موص

م            رص معظ ي تح توریة الت ادئ الدس ن المب د م ضریبة یع ة ال دأ عدال ك أنَّ مب   ذل

شاربھا   تلاف م ى اخ توریة عل نظم الدس صري  –ال توري الم ام الدس ا النظ ن بینھ    – وم

ة،        ن ناحی ول م صلحة المم ین م ة ب ا الموازن ة قوامھ ن الحمای سیاج م ھ ب ى إحاطت عل



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

ة  رى والخزان ة أخ ن ناحی ة م ي   . العام ضریبة ف ون ال ى أن تك ول إل دف المم   إذ یھ

ة       صبو الجھ ل ت سعرھا ووعائھا ومیقات أدائھا بعیدة عن الإجحاف أو المغالاة، وبالمقاب

ضرائب           صیل ال دلات تح ادة مع ةعبر زی ة للدول الإداریة إلى تعظیم إیرادات الخزانة العام

ة       كیما تكون لبنة في ید صانع السیاسات تم  ق الحیوی ة المراف ھ كاف ن إدارة وتوجی ھ م كن

زام   . للدولة على نحوٍ أفضل  دى الت وھنا یتجلى دور القضاء الدستوري في التحقق من م

ة               ضمن عدال ا ی ضریبي  بم ال ال ي المج توري ف السلطة التشریعیة بفلسفة الشارع الدس

ضریبة      ھ  الضریبة، وكذا الجزاء الضریبي حال تقاعس الممول عن إیفائھ بال ، أو محاولت

اف        ا یحول دون الإجح التخلص أو الانتقاص منھا إضرارًا بمصلحة الخزانة العامة، وبم

ائھ       ر ارس سھ عب ت نق ي الوق صلحة الممول ف توري  –بم ضاء الدس ن  – أي الق د م  لعدی

ن        تور م ایورده الدس ى ضوء م شریعیة عل سلطة الت ل ال ارًا لعم ي ترسم إط ادئ الت المب

ول   ا یح ام بم وابط وأحك ة     ض أة المخالف ي حم ضریبیة ف شریعات ال وع الت  دون وق

  . الدستوریة

  :منهج الدراسة وخطتها

ي       صائي التحلیل المنھج الاستق ي ب اقتضت الدراسة الماثلة الاستعانة بشكلٍ أساس

لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ذات الصلة بموضوع الجزاء الضریبي عبر تتبع بعضًا     

ار        من تلكم الأحكام بالتحلیل و     صدد اعتب ة ب سفة المحكم نھج وفل التأصیل للتعرف على م

وقد قسمنا دراستنا لھذا الموضوع إلى . الجزاء الضریبي أحد آلیات مبدأ عدالة الضریبة

ضریبي    زاء ال ة للج ام العام ان الأحك صل الأول لتبی صنا الف ث خص ة، حی صلین وخاتم ف

ا  صل الث نا الف ین كرس ي ح ضریبة، ف ة ال دأ عدال ھ بمب اھر وعلاقت ان مظ ر لبی ني والأخی

ر                 ا عب توریة العلی ضاء الدس ي ق ضریبة ف ة ال دأ عدال یس لمب الجزاء الضریبي كداعم رئ

ائج              ن النت ضًا م ضمنت بع تحلیلنا لمنھجیتھا بھذا الخصوص،واختتمنا دراستنا بخاتمة ت



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

ة            سفة المحكم ة وفل الم منھجی م مع ى أھ ضوء عل ي ال ي تلق ا والت لنا الیھ ي توص الت

ك  الدستوریة   العلیا بشأن موضوع الجزاء الضریبي كأحد آلیات مبدأ عدالة الضریبة وذل

  :على النحو الآتي

  . الأحكام العامة للجزاء الضریبي وعلاقتھ بمبدأ عدالة الضریبة:الفصل الأول 

ایز:المبحــث الأول  اھر التم ضریبة ومظ ة ال ضاء    ماھی ي ق م ف ین الرس ا وب بینھ
  .الدستوریة العلیا

  . ماھیة مبدأ عدالة الضریبة:نيالمبحث الثا

ھ      :المبحـث الثالــث ھ وعلاقت رائض المالی ال الف ي مج ضریبي ف زاء ال ة الج  ماھی
  .بمبدأ عدالة الضریبھ

ي            :الفصل الثاني ضریبة ف ة ال دأ عدال یس لمب  مظاھر الجزاء الضریبي كداعم رئ
  .قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

 .ن الضریبة على المبیعات الجزاء الضریبي في قانو:المبحث الأول 

  .الجزاء الضریبي في قانون الضرائب على الدخل:المبحث الثاني

ن     :المبحث الثالث ا م  الجزاء الضریبي في قانون الضریبة على المسارح وغیرھ
  .محال الفرجة والملاھي

م     :المبحث الرابع انون رق ) ٦٦( الجزاء الضریبي في قانون الجمارك الصادر بالق
 .دیلاتھوتع١٩٦٣لسنة 

 بفرض  ١٩٨٤لسنة ) ١٤٧( الجزاء الضریبي في القانون رقم     :المبحث الخامس
 .رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة

  :خــــاتمــــــة 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

  الفصل الأول
  الأحكام العامة للجزاء الضريبي 

  وعلاقته بمبدأ عدالة الضريبه
  

ھ  ضریبي وعلاقت زاء ال ة للج ام العام صل الأحك ك الف ي ذل اول ف ة نتن دأ عدال  بمب

وف        ي، والوق صعید الفقھ ى ال الضریبھ ، من خلال إلقاء الضوء على ماھیة الضریبة عل

م     ا، ث توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ي ق م ف ضریبة والرس ین ال ایز ب اھر التم ى مظ عل

ة       دأ العدال ھ بمب دى علاقت تقصي ماھیة مبدأ عدالة الضریبة في متون الدساتیر وتبیان م

م    ة، ث ة       الإجتماعی رائض المالی ال الف ي مج ضریبي ف وار الجزاء ال بر أغ ى س وج إل الول

یس    زاء ل ك الج سبان ذل ضریبة بح ة ال دأ عدال ق مب ة لتحقی بل توظیف اص وس شكل خ ب

ى       افظ عل مقصوداً لذاتھ وإنما شرِّع لضمان انتظام واضطراد حصیلة الضرائب بشكل یح

تم ذل    ى أن یخت ا، عل ول معً ة والمم ة الإداری صلحتي الجھ سفة  م دیرنا لفل صل بتق ك الف

دفٍ        ضریبة كھ ة ال دأ عدال ھ بمب ة وعلاقت رائض المالی ال الف ي مج ضریبي ف زاء ال الج

  . أسمى



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

  المبحث الأول
  ماهية الضريبة ومظاهر تمايزها عن الرسم

  في قضاء الدستورية العليا
  

نتناول في ذلك المبحث تبیان ماھیة الضریبة، ومظاھر التمایز بینھا وبین الرسم  

  :في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، من خلال ثلاثة مطالب على النحو الآتي 

  .ماھیة الضریبة على الصعید الفقھي: المطلب الأول

  .ماھیة الضریبة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا: المطلب الثاني

توریة      : المطلب الثالث  ة الدس ضاء المحكم أوجھ التمایز بین الضریبة والرسم في ق

  . لعلیاا

  

  المطلب الأول
  مدلول الضريبة وخصائصها على الصعيد الفقهي

ة    صاد والمالی ي الاقت ین بعلم ین المھتم لاف ب ار خ ضریبة مث ف ال د تعری   یع

ة              . العامة صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت شریعات ال نظم والت این ال ى تب ك إل   ویعزى ذل

ة إ  ن ثقاف رى ، وم ى أخ ة إل ن بیئ ر، وم ى آخ دٍ إل ن بل تلاف م ن اخ ضلا ع رى، ف ى أخ ل

ي                   رى نظر فقھ ث ی ضریبة، حی دلول ال د م ى تحدی ا إل ن خلالھ تم النظر م ي ی   الزوایا الت

ا    دو كونھ ضریبة لا تع ارھم     : أن ال ین باعتب ى المكلف ھ عل ھ الدول ال تفرض ن الم غ م مبل

أمین         دف ت ھ بھ ي الدول شتركة ھ یة م ة سیاس ي منظم ضامنین ف ضاء مت   أع



 

 

 

 

 

 ٩٠١

ا      . )١(صلاح الاجتماعي، والاقتصادي    الخدمات العامة، والإ   رى نظر آخر أنھ ین ی :  في ح

خاص         زم الأش ة ویل ددة الدول ابي تح ر عق اري غی الي إجب اع م ون  -إقتط  الطبیعی

ون اً    –والمعنوی ك تمكین ر، وذل اص مباش ل خ دون مقاب ة وب صفة نھائی ة ب ھ للدول  بأدائ

كما نحا رأي فقھي . )٢ (اسیةللدولة من القیام بوظائفھا الإقتصادیة، والإجتماعیة، والسی     

ل         :  صوب القول بأنھا   لا مقاب ھ ب وم بدفع ھ الممول ویق اقتطاع نقدي جبري نھائي یحتمل

ق                  سلطة لتحقی ستخدمھ ال ة، ولت اء العام ي الأعب ھ ف ساھمةً من ة م ھ التكلیفی وفقاً لمقدرت

راً عنھ تحصیل الدولة لجزء من مال الفرد جب: بینما یرى آخرون أنھا    . )٣ (أھداف معینة 

ال      – ا    – إذا اقتضى الح ة فیھ اء العام ة الأعب ا    . )٤ ( لمواجھ بعض بأنھ ا ال رًا یعرفھ : وأخی

خاص  ( د الأش ة، أو أح ى الدول انون إل ول بق ا مم نویة یؤدیھ ة، س سریة، نقدی ضة ق فری

الیف،      ي التك ھ ف ساھمة من دفع م ى ال ھ عل ا لقدرت ل تبع ة دون مقاب صفة نھائی ة ب العام

                                                             
دقي . د)  ١( اطف ص نة     : ع ة س اھره ، طبع ھ ، الق ضھ العربی ھ ، دار النھ ھ العام ، ص ١٩٧٠المالی

٢٨٤.  
 :راجع في ذلك)  ٢(

 شي  . محمد خالد المھایني ، د . د ة      : خالد الخطیب الج شریع الضریبي ، جامع ھ والت ھ العام المالی
 . ومابعدھا ١٧٩، ص ٢٠٠٠-١٩٩٩دمشق ، الطبعھ الأولى ، 

 ي . د د البرع د الحمی زت عب نة   : ع ة س شر ،طبع دون دار الن الي، ب صاد الم ادئ الاقت مب
  .٢١٥،ص٢٠٠٠

  :راجع في ذلك)  ٣(
 دون دار       : حسین خلاف . رفاعي، د عبد الحكیم ال  . د اھرة ، ب ة للضریبة، الق ة العام ادئ النظری مب

 .٤٠،ص١٩٥٣نشر، القاھرة ، 
 ي  . د د القاض د محم د الحمی شر،    : عب ة والن تح للطباع ة، الف ة العام ادئ المالی مب

  .١١٨،ص١٩٧٥الاسكندریھ،
 ،١٩٦٣، ١القاھرة،طالتجریم في تشریعات الضرائب، دار المعارف، : حسن صادق المرصفاوي. د )٤(

  .ومابعدھا ١٦ص
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  .)١() قیقا لأھداف السیاسة المالیة للدولھوالأعباء العامة وتح

ة       ضریبة بجمل سم ال ا تت شار إلیھ ات الم ھ التعریف صت إلی ا خل دي مم ى ھ وعل

ا         ك أنھ ھ ، ذل ضة مالی ا محض فری سب الأصل   –خصائص یمكن إیجازھا في كونھ  - بح

ا                   ضریبة بأنھ سم ال ا تت ة، كم سلطات العام ھ بواسطة ال تم جبایت الي ی غ م عبارة عن مبل

ة             فریض ا للدول ن دفعھ صل م ة مالیة ذات طابع إجباري غیر عقابي، أي أنھ لا یجوز التن

ا           ا، كم ن ادائھ اء م ا بالإعف ن متمتعً سواء أكان الممول مقتنعاً بأدائھا من عدمھ، مالم یك

ة           سداد قیم ا ل ري لھ یتعرض للمعاقبة من تھرب منھا بالحجز على أموالھ، أو البیع الجب

ضریبھ  صر. ال ح أن عن ا   وواض ا عم ذي یمیزھ و ال ضریبة ھ ھ ال ستند إلی ذي ت ر ال  الجب

یدفعھ الفرد من ثمن مقابل شراء الخدمات التي تقوم المشروعات العامة ببیعھا، كما أنھ  

                                                             
ي   . د  )١( سید عل د ال ید احم د س الة    : احم ضریبیة، رس رائم ال ھ للج وعیة والإجرائی ب الموض الجوان

  .٤٧، ص٢٠١٣دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
  :وفي الاتجاه نفسة راجع

 ر . د دین ناص ن العاب ھ   : زی رحمن للطباع ة، دار ال ة العام م المالی ادئ عل اھرة، مب ، ٢٠٠٤، الق
 .١٨٠ص

 اھره،     : محمد عبد السلام عمر   . د ، ١،ط٢٠٠٦التشریع الضریبي المصري، دار النشر بدون، الق
 .٦٣ص

 ٢١٧، ص٢٠٠٥المالیة العامة، دار النشر بدون ، القاھرة، : عبد االله الصعیدي. د. 
 ي     . د د لطف ق المحا        : امین السید أحم شریع الضریبي والتطبی ین الت دخل ب رائب ال ة   ض سبي، مكتب

 .٢٧، ص١٩٩١شادي، القاھرة، 
 مس،     : غازي عنایة . د النظام الضریبي في الفكر المالي الاسلامي، دراسة مقارنھ،جامعة عین ش

 .١٧، ص٢٠٠٦مؤسسة شباب الجامعھ،
 ي قضاء   : عاطف محمد عبد الحمید. محمد ماھر أبو العینین،د   . د الضرائب والجمارك والرسوم ف

، ٢٠١٦كام المحكمة الدستوریة العلیا وأحكام محكمة النقض حتى عام وإفتاء مجلس الدولة وأح 
ومي           ز الق ھ، المرك ریبة الدمغ ضافة وض ة الم ریبة القیم ات وض ریبة المبیع اب الاول، ض الكت

  . ومابعدھا١٦، ص٢٠١٦للإصدارات القانونیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

ة        رون للدول خاص الآخ دمھا الأش ي یق ة الت روض الاختیاری ن الق ا ع ذي یمیزھ و ال ھ

  .)١(بإرادتھم 

ر،  ومن ثم تعد الضریبة فریضة مالیة إلزامیة ت    قتضى من الافراد على سبیل الجب

تقلال              ن اس ك م ضح ذل راد، ویت ى الاف ة عل انطلاقًا من فكرة السیادة التي تمارسھا الدول

ضرائب     – ممثلة في سلطتیھا التشریعیة والتنفیذیة    –الدولھ   شریعي لل ام الت اقرار النظ  ب

ن الخاضعین لھا وتنفیذ أحكامھ ، ویتم الاصدار والتنفیذ دون أي تدخل من جانب الممولی

ر                   ل ھو مجب ھ، ب اع عن دفع أو الامتن ین ال ار ب ي الاختی رًا ف ، ومن ثم لا یكون الممول ح

  .)٢(على دفعھا بغض النظر عن استعداده، أو رغبتھ في الدفع 

إلا أن قسریة الضریبة لا تعني اطلاق ید الدولة في تحدید سعرھا أو تحصیلھا أو  

أو قیود، إذ یتعین أن یكون ذلك في إطار مجموعة  فرضھا أو الإعفاء منھا دون ضوابط      

ى    ضریبة عل ة ال دأ عدال ق مب ضمان تطبی ك ل ددات، وذل شروط والمح ضوابط وال ن ال م

  .أرض الواقع

ر،       اص مباش ع خ ة نف صھ ثم ى شخ ود عل ا لا یع أن مؤدیھ ضریبة ب سم ال ا تت كم

د              ن الأھ ك ع ع بأسره، ناھی ة للمجتم ق العام سیاسیھ  وإنما یعود نفعھا على المراف اف ال

دافھا            ن أھ ث تكم ا، حی ن وراء تنظیمھ والإجتماعیة والإقتصادیھ التي یتغیاھا المشرع م

ومي       دخل الق ع ال ادة توزی لال إع ن خ اعي م ل الإجتم ن التكاف ھ م ا تحقق ة فیم الاجتماعی

اءات             دیم إعف لال تق ن خ ة م شطة الإجتماعی شجیع الأن ى ت ل عل ا تعم لصالح الفقراء، كم

                                                             
ونس. د )١( یلاد ی صور م ة ال : من شورات الجامع ة العامة،من ادئ المالی رابلمب ھ، ط س، مفتوح

  .١٠٥،ص ٣ط ،١٩٩٧،لیبیا
ي . د  )٢( سید عل د ال ید أحم د س ع   : أحم ضریبیة، المرج رائم ال ھ للج وعیة والإجرائی ب الموض الجوان

  .٤٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

ى الھی ریبیة عل ة ض دمات إجتماعی دم خ ي تق ات الت ي  . ئ صادیھ ف دافھا الاقت ى أھ وتتجل

ا         ا، وتحقیقھ الات بعینھ ي مج تثمار ف شأن الأس ة ب وال الأجنبی رؤوس الأم شجیعھا ل ت

رات          ي فت للإستقرار الإقتصادي من خلال تخفیض الضرائب في فترات الكساد، ورفعھا ف

 التي تمكن من تنظیم العلاقات ومن أھدافھا السیاسیة فرض الضرائب الجمركیة   . الرواج

ر،     بعض الآخ ین ال ا ب دول وزیادتھ ض ال ین بع ضھا ب لال تخفی ن خ ك م دول وذل ین ال ب

ق           ائض لتحقی ة الف ى تعبئ وكذلك تشجیعھا للادخار والحد من الاستھلاك بھدف السعي إل

لال            ن خ ة م صناعة الوطنی ة ال ذلك حمای التنمیة وتحجیم التفاوت بین فئات المجتمع، وك

رض ةف ضرائب الجمركی ة لل الي  .  الدول ر الم ي أن الفك ر فقھ رى نظ صدد ی ذا ال ي ھ وف

ات        ة النفق ى تغطی التقلیدي قد قصر مضمون المنفعة العامة في مجال فرض الضریبة عل

  .)١(العامة التقلیدیة، مما یجعلھا أداة مالیة محایدة 

د              ى ھ ده عل تم تحدی ضریبة ی توري أن سعر ال ن  ویرى جانب من الفقھ الدس ي م

ا،            ادل لھ سعر الع د ال ي تحدی ارق ف المقدرة التكلیفیة للممول بحسبانھا العامل المؤثر الف

ا،           راض علیھ ا، والاعت ضریبة، وربطھ كما لا یجوز فرضھا إلا بقانون حیث یتم فرض ال

دارھا الأصول     وتحصیلھا، والغائھا، والإعفاء منھا بموجب قوانین یجب أن تتبع في إص

ین    الدستوریة السائدة  وق المكلف  عند فرض الضریبة في بلد معین، الأمر الذي یحفظ حق

ضرائب        بدفع الضریبة، لأن للمحاكم حق النظر فیما إذا كانت القوانین المتعلقة بفرض ال

سائد            انوني ال دأ   . قد صدرت حسب الأصول الدستوریة المقررة وفقًا للوضع الق ل مب ولع

أتي ت       ا ی انون إنم ا بق ا الواسع      عدم فرض الضریبة إلَّ شروعیة بمعناھ ةً لمفھوم الم رجم

                                                             
السیاسة الضریبیة في علاقاتھا بالاستثمار،دراسة مقارنة وتطبیقیة : محمود محمد علي الردان . د  )١(

ا،        ي لیبی دخل ف ة المنصورة،       على ضریبة ال وق، جامع ة الحق ستیر، كلی الة ماج  ١١،ص٢٠١٥ رس
  .ومابعدھا 



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

  . )١(والتي تعني خضوع الدولة بمؤسساتھا وأفرادھا لحكم القانون 

ي         دور ف ا ت ولعل تلك الخصائص التي تتمایز بھا الضریبة على النحو المتقدم إنم

ادة   ھ الم صت علی ك مان تور ) ٣٨(فل ن دس ام ٢٠١٢م دَّل ع اء ٢٠١٤ المع ي ج ، والت

  :نصھا كالتالي

ة،             " وارد الدول ة م ي تنمی ة إل الیف العام  یھدف النظام الضریبي وغیره من التك

  .وتحقیق العدالة الاجتماعیة، والتنمیة الاقتصادیة

انون، ولا یجوز         ا، إلا بق ولا یكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعدیلھا، أو إلغاؤھ

ن  ولا یجوز تكلیف. الاعفاء منھا إلا فى الأحوال المبینة فى القانون      أحد آداء غیر ذلك م

  .الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون

صادر          ددة الم ون متع ي    . ویراعى فى فرض الضرائب أن تك ضرائب عل ون ال وتك

دخول الأفراد تصاعدیة متعددة الشرائح وفقا لقدراتھم التكلیفیة، ویكفل النظام الضریبى     

ز د    ة، وتحفی ة العمال صادیة كثیف شطة الاقت شجیع الان صادیة،   ت ة الاقت ى التنمی ا ف ورھ

  .والاجتماعیة ، والثقافیة

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضریبي، وتبنى النظم الحدیثة التى تحقق الكفاءة 

ویحدد القانون طرق وأدوات تحصیل الضرائب،    . والیسر والإحكام فى تحصیل الضرائب    

ى         ا ف ودع منھ ا ی ة   والرسوم ، وأى متحصلات سیادیة أخرى، وم ة للدول ة العام .  الخزان

  .)٢(" وأداء الضرائب واجب، والتھرب الضریبي جریمة

                                                             
صفور .د  )١( عد ع تور : س صري ، دس توري الم ام الدس كندریة ١٩٧١النظ ارف، الإس شأة المع  ، من

   .٣٤٩ ،ص١٩٨٠
   .٢٠١٤من الدستور المصري لعام ) ٣٨(راجع نص المادة   )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

  المطلب الثاني
  ماهية الضريبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا

صدده أن           ن ب ا نح ا فیم توریة العلی ة الدس ام المحكم تقراء أحك ن اس ضح م یت

طة       سبانھا واس ضریبة بح ة ال ا لماھی ارًا عامً عت إط د وض ة ق رائض  المحكم د الف  عق

  :المالیة، حیث جاء بأحد أحكامھا

ة   -إن من المقرر    " ......  ذه المحكم ضریبة  - وعلى ما جرى علیھ قضاء ھ  أن ال

ا            ى أعبائھ تھم ف ن جھ فریضة مالیة تقتضیھا الدولة جبراً من المكلفین بأدائھا إسھاماً م

ن    وھم یدفعونھا لھا بصفة نھائیة ودون أن یعود    . وتكالیفھا العامة    اص م ع خ علیھم نف

وراء التحمل بھا فلا تقابلھا خدمة محددة بذاتھا یكون الشخص العام قد بذلھا من أجلھم       

وعاد علیھم مردودھا ومن ثم كان فرضھا مرتبطاً بمقدرتھم التكلیفیة ولاشأن لھا بما آل  

ابلاً     شاط  الیھم فائدة بمناسبتھا ، وإلا كان ذلك خلطاً بینھا وبین الرسم ، إذ یستحق مق  لن

دارھا   - وعوضاً عن تكلفتھ -خاص أتاه الشخص العام   ن بمق صر  .....  وإن لم یك ولا یقت

دد            واھا ، ویتح ا دون س د إلیھ ة تمت ة معین ة إقلیمی ى رقع ضریبھ عل ق ال اق تطبی نط

ى             ا عل شئة لھ ة المن ق الواقع ر تحق ل یعتب دھا ب المخاطبون بھا فى إطار ھذه الدائرة وح

ى  - وبغض النظر عن تقسیماتھا الاداریة   -مى للدولة   امتداد النطاق الإقلی    مرتباً لدینھا ف

 - ذمة الممول ، مما مؤداه تكافؤ الممولین فى الخضوع لھا دون تمییز وسریانھا بالتالى 

و            -وبالقوة ذاتھا    ة ، وھ ة للدول دود الإقلیمی ة داخل الح ة جھ ى أی ا ف وافر مناطھ ا ت  كلم

ا      مایعنى أنھا ضریبة عامة یقوم الت     دة تطبیقھ ى وح صددھا عل ولین ب ماثل فیما بین المم

ادل             ك أن التع ا ذل من الناحیة الجغرافیة ، ولیس بالنظر إلى مقدار الضریبة التى یؤدونھ



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

  .)١(" بل جغرافیاintrinsicًبینھم فى نطاقھا لیس فعلیاً 

وم        ا لمفھ توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ق ق تقراء منط لال اس ن خ رى م ون

ة            الضریبة، أن  ة العام اء المالی دى فقھ ا المتواترل ھ یدور في فلك ما استقر علیھ مفھومھ

یاغتھا إلا         ي ص ت ف ئن اختلف والإقتصاد، ذلك أن التعریفات المتباینة لمفھوم الضریبة ول

ا        ق علیھ ة المتف صائص العام ھ الخ د تحكم ى واح ن معن ضمونھا ع ي م رج ف ا لا تخ أنھ

غ م        ا مبل ي كونھ تلخص ق ن        للضریبة، والتي ت راً ع سدد جب اً، وت ؤدى عین لا ت ال ف ن الم

ا تفرض          ھ، وأنھ الممول بصفة نھائیة، أي أنھ لیس لھ فیھا أي خیار في أدائھا من عدم

ا                ا، كم ن وراء أدائھ صھ م اص لشخ ع خ لمصلحة المجتمع،حیث لا یعود على الممول نف

عتبر من علاقات أنھا تحكمھا قواعد خاصة لأن العلاقة القانونیة بین الممول والدولة لا ت  

واحي،فھي        ض الن ن بع ام م انون الع ات الق ن علاق رق ع ا تفت ا أنھ اص، كم انون الخ الق

                                                             
 :راجع في ذلك   )١(

توری  =  ة الدس م المحكم ي    حك دعویین رقم ي ال ا ف سنة ) ١١٤(ة العلی سة  ٢٢ل ضائیھ، جل  الق
سة     ٢٢لسنة  ) ١٢٨(،  ٦/٥/٢٠١٢ میة     ٦/٦/٢٠٠٤ القضائیھ، جل دة الرس ي الجری شور  ف ، من

  .٢٤/٦/٢٠٠٤العدد تابع ب ، بتاریخ 
ام       : وراجع كذلك رجب عبد الحكیم سلیم  =  ة الأحك ا، مجموع ة الدستوریة العلی ام المحكم سلسلة أحك

ي  ا    الت توریة العلی ة الدس ا والمحكم ة العلی درتھا المحكم اني،  )٢٠١٢-١٩٦٩(أص اب الث ، الكت
 .٥٤٨  ص٢٠١٣ طبعة سنة –الضرائب والرسوم، دار أبو المجد للطباعة 

ین      =  ي أربع وراجع كذلك مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة العلیا والمحكمة الدستوریة العلیا ف
اھره،     ، المحكمة )٢٠٠٩-١٩٦٩(عامًا   ة ، الق ، ٢٠٠٩ الدستوریة العلیا، مطابع الاھرام التجاری

دھا ٦٩٠ص دعاوى       .  ومابع ي ال ة ف ن المحكم صادرة ع ام ال ن الأحك ة م ى جمل ارت إل ي أش والت
ام  سنة ١٩: أرق سة ١٥ ل سادس ، ص ٨/٤/١٩٩٥ القضائیة،جل زء ال سنة ٥٨، ٦٠٩،الج  ١٧ ل

سة  امن،ص١٥/١١/١٩٩٧القضائیة،جل زء الث سة ١٣سنة  ل٩٦٧،٣٥،الج ضائیة ،جل  الق
سة  ١٧ لسنة ٤٣، ٧٩، ص ٢/، الجزء الخامس  ٧/١١/١٩٩٢ زء  ٢/١/١٩٩٩ القضائیة،جل ،الج

  .١٤٧التاسع،ص



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

تستمد اصولھا من قواعد مالیة ثابتھ، ومستقرة، ومعترف بھا من ناحیة الفن التشریعي 

  .المالي، وھي جزء من موازنة الدولة

غھا بعدة خصائص كما أن تعریف المحكمة الدستوریة العلیا لمفھوم الضریبة یدم  

ق       ا تطب ي كونھ ل ف ردة تتمث ة متف ا ذاتی سبغ علیھ ل  –ت سب الأص اق  - بح ى النط    عل

ا دون                   ة بعینھ ة جغرافی ى بقع ا عل ق لتطبیقھ لا منط م ف ن ث ة بأسرھا، وم الإقلیمي للدول

ة                  ى كاف شروط عل ضوابط، وال د، وال ذات القواع ا ب ي تطبیقھ ة ف ھ لا عدال غیرھا، كما أن

م              الممولین، مالم یك   ي حقھ م ف ن ث د وم ة، فیتح ة المتماثل ز القانونی ونوا من ذوي المراك

  .تطبیقھا علیھم

  

  المطلب الثالث
  أوجه التمايز بين الضريبة والرسم
  في قضاء المحكمة الدستورية العليا

ا     توریة العلی واترة    –عمدت المحكمة الدس ا المت ر أحكامھ ام    - عب ى إماطة اللث  إل

دة      عن أوجھ التمایز بین مفھومي     ن ع  الضریبة والرسم حیث فرقت بین اصطلاحیھما م

ا    –ولعل مرد ماثار بینھما من خلط یرجع         . أوجھ ة نظرن ن وجھ صیاغات    - م ك ال ى تل  إل

ریبة      ى ض ق عل ثلاً یطل رادفین، فم طلاحین كمت ذین الاص تخدمت ھ ي اس شریعیة الت الت

ظ الرسوم الج             ة لف ضرائب الجمركی ى ال ة، وعل ة التركات لفظ رسم الأیلول ا أن  . مركی كم

ك            شریعیة، ناھی س الإجراءات الت ضرائب والرسوم نف ي فرض ال كثیر من الدول تتبع ف

ي           ة الت ة الخدم ى كلف را عل د كثی بما قد یحدث أحیاناً من أن یرتفع سعر الرسم بحیث یزی

العكس        ة،أو ب ستترة أو مقنع تقدم كمقابل لھ وفي ھذه الحالة یتحول الرسم إلى ضریبة م

  .ل سعر الضریبة فیتحول إلى رسمقد ینخفض معد



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

د         دتھا عدی دة أوجھ رص وتتمایز الضریبة عن غیرھا من الفرائض المالیة من ع

ادة     نة    ) ١١٩(من النصوص الدستوریھ، ومن قبیل ذلك مانصت علیھ الم تور س ن دس م

ادة      ١٩٧١ نة      ) ٣٨(، المقابلة لنص الم تور س ن دس ا أن    ٢٠١٤م ستفاد منھ ي ی ،  والت

 فرضھا، أو تعدیلھا، أو إلغاؤھا إلا بقانون، بید أن الرسم یجوز إنشاؤه الضریبة لا یجوز

دھا      بض بی ي تق في الحدود التي یبینھا القانون، مما مؤداه أن السلطة التشریعیة ھي الت

ا        صدر عنھ انون ی اعھا بق یم أوض سھا تنظ ولى بنف ة، إذ تت ضریبة العام ام ال ى زم عل

ان       متضمنا تحدید نطاقھا، وعلى الأخص من خ        دیره، وبی س تق ا، وأس د وعائھ لال تحدی

صیلھا      ا وتح د ربطھ ا، وقواع سئولین عنھ ا، والم لاً بأدائھ زمین أص ا والملت مبلغھ

وتوریدھا، وكیفیة أدائھا، وغیر ذلك مما یتصل ببنیان ھذه الضریبة، عدا الإعفاء منھا،      

  .)١(إذ یجوز أن یتقرر في الأحوال التي یبینھا القانون 

ا أو          ومن ثم فإن وع    ا ، وإجراءات ربطھ ل عبئھ ن یتحم ة ، وم اء الضریبة العام

  .)٢(إنَّمَا تحددھا القوانین التي تفرضھا . تحصیلھا
                                                             

م           )١( دعوى رق ي ال ا ف ة الدستوریة العلی م المحكم ك حك ي ذل ع ف سنة  ) ٩(راج سة  ١٧ل القضائیھ، جل
ي       ٧/٩/١٩٩٦ ب الفن ا، المكت ة الدستوریة العلی فحة   ،٨، مجموعة أحكام المحكم زء الأول، ص  الج

 .٨٧رقم 
ة    : "  تنص على أن ١٩٧١ من الدستور المصري لعام ١١٩كانت المادة   =  ضرائب العام شاء ال إن

ي        ة ف وال المبین ي الأح ا إلا ف ن أدائھ د م ى أح انون ولا یعف ون إلا بق ا لا یك دیلھا أو إلغاؤھ وتع
  ".وم إلا في حدود القانون ولا یجوز تكلیف أحد أداء غیر ذلك من الضرائب أو الرس. القانون

ھ    ٢٠١٤ من الدستور الحالي لعام ٣٨وتنص المادة   =  ى أن نص عل ام الضریبي    : "  ت دف النظ یھ
ة        ة، والتنمی ة الاجتماعی ق العدال ة، وتحقی وارد الدول ة م ي تنمی ة إل الیف العام ن التك ره م وغی

صادیة  دیلھا، أو إلغاؤ  .الاقت ة، أو تع ضرائب العام شاء ال ون إن وز  ولا یك انون، ولا یج ا، إلا بق ھ
انون      ى الق ة ف وال المبین ى الأح ا إلا ف اء منھ ن     . الاعف ك م ر ذل د آداء غی ف أح وز تكلی ولا یج

  .....".الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون
ي    )٢( ین رقم ي الطعن نقض ف ة ال ام محكم ع أحك سنة ) ١١٧٧: (راج سة ٦٩ل ضائیھ، جل  الق

سة  ١٢٤٧ الجزء الثاني صفحة  ٣٤ السنة   ١٩/٥/١٩٨٣، نقض جلسة    ٢/١٠/٢٠٠٠  ، نقض جل
= 
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سلكاً             أنھا م ي ش والمستفاد من النصوص السابقة أن الرسوم قد سلك الدستور ف

اعھا،                 یم أوض ي تنظ ة ف سلطة التنفیذی شریعیة أن تفوض ال سلطة الت از لل وسطاً بأن أج

تور             ولكنھ   ددھا الدس ي ح القیود الت داً ب ا مقی اً وإنم ویض مطلق ذا التف ون ھ لم یشأ أن یك

ا    دودھا وتخومھ انون ح دد الق انون ، أي أن یح دود الق ي ح ون ف صھا أن تك ھ، وأخ ذات

ا     ا، وإنم ل جزئیاتھ ي ك ا ف یط بھ لا یح ئونھا، ف ن ش ریض م اً الع ا، مبین شي بملامحھ   وی

ي اس     ة ف سلطة التنفیذی ویض ال ون تف ا  یك ن جوانبھ ص م ا نق و  . تكمال م انون ھ   فالق

ي         صوى الت دوده الق م وح ا الرس صل عنھ ي یح ة الت وع الخدم دد ن ب أن یح ذي یج   ال

ور،    ذه الأم ة بھ سلطة التنفیذی رد ال ى لا تنف ا، حت دوداً لھ ین ح أن یب ا ب وز تخطیھ   لا یج

د "على خلاف ما أوجبھ الدستور من أن یكون تفویضھا في فرض ھذه الرسوم   ود في ح

  .)١(" القانون

                                                   
= 

سنة ٣٠/٤/١٩٨٤ فحة ٣٥ ال اني ص زء الث سنة ) ٢٤٠٤(و١١٦٨ الج سة ٦٣ل ضائیھ، جل  الق
د :  ، مشار الیھما بمؤلف الأستاذان      ٣١/١/٢٠٠١ : أمین محمد أمین طموم، محمد على عبد الواح

ة بمحك    دوائر التجاری ا ال ي قررتھ ادئ الت ن المب ستحدث م ة   الم واد التجاری ي الم نقض ف ة ال م
وبر  ن أول أكت ضرائب، م ى ٢٠٠٠وال سمبر ٣٠ حت ة ٢٠٠١ دی ي، محكم ب الفن  ،المكت

  .١٣٤النقض،ص
 : راجع في ذلك  )١(

 – ٢٠٠٤- ٩- ٥ القضائیة ،جلسة ٢٢لسنة ) ١٧٥(حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم = 
ي  ب فن زء الأول – ١١مكت شار الی٩٨٠ ص – الج شار، م ف المست یم  /ھ  بمؤل د الحك ب عب رج

 . ومابعدھا٥٦٢سلیم، سلسلة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص
م            =  ة رق س الدول شریع بمجل اریخ  ٩فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والت ، ١١/١/٢٠١٤ بت

م     اوى الج         ٣٢/٢/٤١١٤ملف رق ي تضمنتھا فت ة الت ادئ القانونی ة المب ة   ، مجموع ة العمومی معی
س           شریع بمجل وى والت سمي الفت ة لق لقسمي الفتوى والتشریع ، المكتب الفني، الجمعیة العمومی

شئون   ٢٠١٣الدولة، السنة السابعة والستون، من أول أكتوبر الى آخر سبتمبر      ة ل ، الھیئة العام
  .٤٩٠، ص٧٥،المبدأ رقم ٢٠١٧المطابع الأمیریة، القاھرة، 
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ا   ا بینھم ایزان فیم ة، یتم رادات الدول م إی ن أھ دان م وم تع ضرائب والرس وأن ال

ادة       ضیھا           ) ١١٩(بحسب ما أبرزتھ الم ة تقت ضة مالی ضریبة فری ي أن ال تور ف ن الدس م

ع      ا نف ة، ودون أن یقابلھ الدولة جبرا من المكلفین بأدائھا إسھاما منھم في الأعباء العام

ددة    خاص یعود علیھ  ة مح ل خدم م من جراء التحمل بھا، في حین أن الرسوم تكون مقاب

ة           ة الخدم در الرسوم وتكلف ین ق لازم ب ا، ودون ت ن یطلبھ ام لم ا  . یقدمھا الشخص الع كم

ین             ي ح انون، ف ا إلا بق دیلھا، أو إلغاؤھ یتمایزان في أن الضریبة لا یجوز فرضھا، أو تع

ي ب          انون   أن الرسوم یكون إنشاؤھا في الحدود الت ا الق ستلزم     . ینھ م ی تور ل ا أن الدس كم

انون،          ى ق لفرض الرسم صدور قانون بتقریره،بل اكتفى بأن یكون فرض الرسم بناءً عل

ومن ثم فإنھ یتعین أن تستند القرارات الإداریة بفرض الرسوم إلى قوانین تجیز لھا ھذا         

رارات              ذه الق ت ھ ا، وإلا كان دود إجازتھ ي ح ك ف توریاً،   الفرض، وأن یكون ذل ة دس باطل

  .)١(وافتقدت أساس الإلزام بھا 

ة                 رائض المالی ن الف ره م ن غی ایز ع وبھذا الصدد یرى نظر فقھي أن الرسم یتم

ة، أو   صفة عینی صور أداؤه ب ة،فلا یت صفة نقدی ؤدى ب ھ ی ا أن ع أولھ صائص أرب بخ

ز      ابع الإل صطبغ بط ھ ی ا أن ھ، وثانیھ ة الإداری صلحة الجھ ة لم رة معین تغال فت ام أو بالإش

ھ،              ى دافع ود عل ذي یع ة الخاصة ال ل، أو المنفع صر المقاب الجبر، وثالثھما یتمثل في عن

  .)٢(ورابعھا یتمثل في تحقیق النفع العام الى جانب النفع الخاص 

                                                             
سة   ٢١لسنة )  ١٦٥(ة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم     راجع حكم المحكم    )١( -١٥ القضائیھ،  جل

رجب عبد / ، مشار الیھ  بمؤلف المستشار١١٣١ ص - الجزء الأول – ١٠ مكتب فني - ٢٠٠٣-٦
  .ومابعدھا ٥٠٢الحكیم سلیم، سلسلة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص

 مدخل لدراسة اصول الفن المالي للإقتصاد العام، -یات المالیة العامھأساس: عادل أحمد حشیش. د  )٢(
  . ومابعدھا ١٣٦،ص٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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دیرنا    دم    -وفي تق دي ماتق ى ھ ین        - عل ایز ب ي وجھ التم صل ف ول الف ضحى الق  ی

واترة     الضریبة والرسم على ضوء ما خلصت الیھ أحكام ال      ا المت توریة العلی ة الدس محكم

ى            د أن الرسم یكتف انون، بی ا بق ا إلَّ دیلھا، أو إلغاؤھ أن الضریبة لا یجوز فرضھا، أو تع

سلطة            بصدده أن یكون إنشاؤه في الحدود التي یبینھا القانون، واستناداً إلیھ، ویجوز لل

م، غ      رض الرس اع ف یم أوض ي تنظ ة ف سلطة التنفیذی ویض ال شریعیة تف ك  الت ر أن ذل ی

انون        داً بالق . التفویض لا یكون مطلقاً بلا قید أو شرط، ولكنھ یظل محكوماً بالدستور مقی

ر         ي الرسم لا یظھ ھ ف ین أن كما أن عنصر الإجبار في الضریبة یظھر عند فرضھا، في ح

ة  ب الخدم دى طل ا ل ھ، وإنم د فرض صائل  . عن ستعین بح ة ت إنَّ الدول ك ف ن ذل ضلًا ع وف

ضرائب لأداء ا ات   ال ل النفق لال تموی ن خ انون، م تور والق ا الدس ا بھ ي أناطھ ام الت لمھ

عَ        ذي دُفِ ي ال ذاتھا، وھ ة ب ة معین وم لأداء خدم صائل الرس ستعین بح ا ت د أنھ ة، بی العام

ات            ة نفق ة، وتغطی ك الخدم الرسم مقابلاً لھا، وتستخدم تلك الحصائل غالباً في تطویر تل

وأخیرًا فإن الضریبة لا یعود من . نتظام واضطرادالمرفق الذي یقدمھا، وضمان أدائھا با

درة              دیر سعرھا ھو المق ي تق ار ف اص، وأن المعی ع خ وراء التحمل بھا أو أدائھا ثمة نف

ون              ا الرسم فیك ا، أم ن وراء أدائھ التكلیفیة للممول، لا الفائدة التي تعود على الممول م

م  مقابلاً لنشاط خاص یقوم بھ شخص عام، ویكون في حد ذاتھ       عوضاً عن التكلفة وإن ل

اص       ، یكن بمقدارھا  ع الخ ب النف ن      . ویحقق النفع العام إلى جان ل م شابھ ك ك تت ورغم ذل

ابع         صطبغ بط راره، وی شریعیة لإق ى أداة ت اج إل ا یحت ي أن كلیھم م ف ضریبة والرس ال

ھ  ار،ویعبر عن ل -الإجب سب الأص ن  - بح د م ة ویع ؤدى للدول ال، وی ن الم غ م  بمبل

  . یھدف المشرع منھ تحقیق المنفعة العامةإیراداتھا، و
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  المبحث الثاني
  ماهية مبدأ عدالة الضريبه

  

ي                دأ ف ذا المب ضمون ھ د م ضریبة تحدی ة ال دأ عدال یقتضي الحدیث عن ماھیة مب

ام    تور ع ا لدس صري طبقً توري الم ام الدس ام  ١٩٧١النظ راھن لع تور ال  ٢٠١٢،والدس

ام    دَّل ع ان علاق    ٢٠١٤المع ن تبی ضلًا ع ة      ، ف ة الاجتماعی ضریبة بالعدال ة ال دأ عدال ة مب

ین          . على الصعیدین الفقھي والقضائي    ث لمطلب ذا المبح سیم ھ ھ تق ین مع ذي یتع الأمر ال

صري، ونكرس             توري الم ام الدس ي النظ ضریبة ف نخصص أولھما لتقصي مبدأ عدالة ال

ضا    ا وق ة فقھً ة الاجتماعی ضریبة بالعدال ة ال ة عدال ة علاق د ماھی ر لتحدی ك . ءًالآخ   وذل

  :كما یلي

  

  المطلب الأول
  مبدأ عدالة الضريبة في النظام الدستوري المصري

ى    ضریبة حت ة ال دأ عدال ریس مب ى تك ھ عل صریة المتعاقب اتیر الم واترت الدس   ت

ة     ة الاجتماعی دأ العدال ا لمب لال إحاطتھ ن خ ك م راحة ، وذل ك ص ى ذل نص عل م ت و ل ول

ھ   بسیاج من الحمایھ، والذي یعد مبدأ عدال   اً عن ة الضریبة ركن ركین من أركانھ، ومنبثق

  .بالأساس

ام  - ١٩٧١فعلى صعید الدستور المصري لعام       ، ٦١( وطبقاً لنصوص مواده أرق

ام     -) ١٢٠، ١١٩ ى زم بض عل شریعیھ الق سلطة الت توري بال شرع الدس اط الم د أن  فق

ض       ا، مت صدر عنھ د  الضریبة العامة، إذ تتولى بنفسھا تنظیم أوضاعھا بقانون ی مناً تحدی
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ا،    سئولین عنھ ا، والم لاً بأدائھ زمین أص ا والملت ان مبلغھ دیره، وبی س تق ا وأس وعائھ

ا            ك مم ر ذل ا، وغی وقواعد ربطھا وتحصیلھا وتوریدھا، وكیفیة أدائھا، وضوابط تقادمھ

ا              ي یبینھ ي الأحوال الت رر ف ا، إذ یجوز أن یتق اء منھ دا الإعف یتصل ببنیان الضریبة، ع

ة           القانون، وإلى    صر العربی ة م ي جمھوری ضریبي ف ام ال ھذه العناصر جمیعھا یمتد النظ

ة              ة الاجتماعی ن العدال ذاً م ام، متخ انون الع د الق ن قواع ا   -لیحیط بھا في إطار م ى م  عل

  . )١(من الدستور مضموناً وإطاراً ) ٣٨(تنص علیھ المادة 

ة المساواة  حیث أشارت دیباجتھ إلى كفال٢٠١٢وفي الفلك ذاتھ دار دستور عام 

ي              اة ف اطھ، ولا محاب ز ولا وس لا تمیی ات، ف وتكافؤ الفرص بین الجمیع مواطنین وموطن

انون    . الحقوق والواجبات  دى الق واطنین ل كما نصت المادة الثالثة والثلاثون على أن الم

ك      ي ذل سبة  . سواء، وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامھ، لا تمییز بینھم ف وبالن

ھ           للفرائض الم  وال العام ة الأم یة لجبای د الأساس یم القواع ھ تنظ اط ب انون ین إن الق الیھ ف

ن           ) ١١٨م(وإجراءات صرفھا  ا م ضرائب وغیرھ اس ال ي أس ھ ھ ،وأن العدالة الاجتماعی

ا إلا   دیلھا ولا إلغاؤھ ة ولا تع ضرائب العام شاء ال ون إن لا یك ھ، ف ة العام الیف المالی التك

                                                             
ادة    )١( ت الم ام  ) ٦١(كان صر لع تور م ن دس ھ١٩٧١م ى أن نص عل الیف : "  ت ضرائب والتك أداء ال

  " . العامة واجب وفقا للقانون 
ادة      =  ھ      )١١٩(كما  كانت الم ى أن نص عل ھ ت ا لا      : "  من دیلھا أو إلغاؤھ ة وتع ضرائب العام شاء ال إن

ولا یجوز تكلیف أحد . یكون إلا بقانون ولا یعفى أحد من أدائھا إلا في الأحوال المبینة في القانون  
  " . أداء غیر ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون

ھ من الدستور ذاتھ تنص ) ١٢٠(وكانت المادة  =  ة       :"على أن د الأساسیة لجبای انون القواع نظم الق ی
  ". الأموال العامة وإجراءات صرفھا 

م    =  دعوى رق سنة  ) ٢٣٢(وراجع كذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا في ال سة   ٢٦ل  القضائیھ، جل
ي   ٢٠٠٧-٤-١٥ ب الفن ا، المكت توریة العلی ة الدس ام المحكم ة أحك زء الأول، ١٢، مجموع ، الج
  .٣٤٧ص
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ا ف     ن أدائھ د م ى أح انون، ولا یعف وز     بق انون، ولا یج ي الق ھ ف وال المبین ر الأح   ي غی

  .)١ ()٢٦م. (تكلیف أحد بأداء غیر ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون

ن       ٢٠١٤وبالنسبة لدستور عام     شرون م سابعة والع ادة ال صت الم د ن  المعدَّل فق

اییر  ) المقومات الإقتصادیة (الفصل الثاني منھ والمعنون      ن المع ب   على جملة م ي یج  الت

اییر   ك المع ین تل ن ب ھ، وم صادي بالدول ام الإقت ى إدارة النظ ائمون عل ا الق زم بھ أن یلت

  . )٢(النظام الضریبي العادل

ادئ ذات            ن المب ة م ى جمل كما نصت المادة الثامنة والثلاثون من الفصل ذاتھ عل

ض         ام ال ون النظ ى ك صت عل ریبي الصلھ بالفرائض المالیھ والسعي نحو عدالتھا، حیث ن

إنما یھدف إلى تنمیة موارد الدولھ وتحقیق العدالة الإجتماعیة والتنمیھ الإقتصادیة، كما 

ون          ؤداه أن لا یك ذي م ضریبھ وال ة ال دأ قانونی أكدت على مبدأ دستوري تلید ألا وھو مب

ا إلا     إنشاء الضرائب العامھ،أو تعدیلھا، أو إلغاؤھا، إلا بقانون، كما لا یجوز الإعفاء منھ

الأحوال المبینھ في القانون، ویحظر تكلیف أحد بأداء أي من الفرائض المالیة إلا في في 

                                                             
   .٢٥/١٢/٢٠١٢ مكرر ب في ٥١شر بالجریدة الرسمیة العدد ن)١(
یھدف النظام الاقتصادى : "  على أنھ ٢٠١٤من الدستور المصري الراھن لعام ) ٢٧(تنص المادة )٢(

دل        ع مع ل رف ا یكف إلى تحقیق الرخاء فى البلاد من خلال التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بم
صاد ا ى للاقت و الحقیق دلات   النم ل مع ل وتقلی رص العم ادة ف شة، وزی ستوى المعی ع م ومى، ورف لق

 .البطالة، والقضاء على الفقر
شجیع الاستثمار،                 افس وت اور التن م مح ویلتزم النظام الاقتصادى بمعاییر الشفافیة والحوكمة، ودع

الى   والنمو المتوازن جغرافیا وقطاعیا وبیئیا، ومنع الممارسات الاحتكاریة، مع مراعاة الا        زان الم ت
ة،          ة للملكی واع المختلف ة الأن سوق، وكفال ات ال بط آلی ادل، وض ضریبى الع ام ال ارى والنظ والتج

  والتوازن بین مصالح الاطراف المختلفة، بما یحفظ حقوق العاملین ویحمى المستھلك
ة وت            د التنمی ادل لعوائ ع الع رص والتوزی افؤ الف اً بضمان تك ل  ویلتزم النظام الاقتصادى اجتماعی قلی

الفوارق بین الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات یضمن الحیاة الكریمة، وبحد أقصى فى 
  . " .أجھزة الدولة لكل من یعمل بأجر، وفقا للقانون



 

 

 

 

 

 ٩١٦

انون   توري            . حدود الق شرع الدس ب الم اً أوج ضریبة واقع ة ال دأ عدال ق مب اً لتحقی   وتوخی

دراتھم     اً لق شرائح وفق ددة ال صاعدیھ متع راد ت ول الأف ى دخ ضرائب عل ون ال   أن تك

  .)١(التكلیفیة 

ة   وفي تقدیرنا أ  دأ عدال ن ماذھبت إلیھ الدساتیر المصریة قاطبةً بشأن تكریس مب

ن      ھ فم رائض المالی الضریبة إنما یستقى من الفھم العام لنصوصھا ذات الصلة بشأن الف

دیلھا أو    ا أو تع ضریبة أو الغاؤھ رض ال وز ف ھ لا یج ثلاً أن ة م ضریبة العادل سلمات ال م

شأن         ضات ب زات أو تخفی نح می ت      الإعفاء منھا أو م ا كان ك أیَّم انون، وذل ب ق ھا إلا بموج

ة         سبتھا أو كیفی ا أو ن عرھا أو وعائھ انوني أو س ھا الق ضریبھ أو أساس ك ال ة تل طبیع

زق       سة لن تحصیلھا أو سلطة تحصیلھا، ومن ثم فلم یدع المشرع الدستوري الممول فری

  .السلطة التنفیذیة في تحدید ماھیة الفریضة المالیة

ة للممول،     كما أن من ركائز إعمال    درة التكلیفی اة المق  مبدأ عدالة الضریبة مراع

ي                    ضریبة الت ك أن ال ضریبیة للممول، ذل ة ال ك الطاق ي فل رة ف فلا تفرض ضریبة إلا دائ

صف       ى الع ا إل ضي تطبیقھ ا یف ول إنم ة للمم درة التكلیفی ك المق عرھا تل ي س اوز ف تتج

ھ الخاصھ      ة     . بمقدرات وعائھ الضریبي، والمساس الجائر بملكیت الم عدال ن مع ا أن م كم

ا     الضریبة أیضاً أن یوجھ الاعفاء منھا إلى الفئات الفقیرة، وأرباب الدخول الصغیرة، بم

شة   لازم للمعی ى ال د الأدن یھم الح ظ عل شریعیة   . یحف سیاسة الت د ال ك تع ن ذل ضلا ع وف

ة           دأ عدال ضدة لمب سیاسات المع م ال ن أھ ضریبي م ة الإزدواج ال ى  مكافح ة إل الھادف

ضریبي،          الضری اء ال ى ذات الوع رة عل ن م بة، حیث لا یجوز أن تفرض الضریبة أكثر م

  . وإلا انقلبت إلى أداة عقاب وجبایة

                                                             
  .، سلفت الإشارة إلیھا ٢٠١٤من الدستور المصري لعام ) ٢٨(راجع نص المادة   )١(



 

 

 

 

 

 ٩١٧

  المطلب الثاني
علاقة عدالة الضريبة بالعدالة الاجتماعية فقها وقضاء
َ ً  

  الفرع الأول
  ماهية علاقة عدالة الضريبة بالعدالة الاجتماعية 

  على الصعيد الفقهي
ة        یقصد بمبد  ساھمة عادل ع م راد المجتم أ عدالة الضریبة أن یسھم كل فرد من أف

ة                 اء العام ع الأعب ي توزی ة ف ي العدال ضریبي تعن في أعبائھ، أي أن العدالة في المجال ال

  .)١(على أفراد المجتمع

دار             ي إص ة ف ومن ثم فلا یقتصر مفھوم الضریبة العادلھ على مجرد توخي العدال

ب ال    ن أوج ذ       التشریع ، بل م ي التنفی ة ف وفر العدال دى ت صي م ات تق دأ   . واجب ك أن مب ذل

ست إلا        عدالة الضریبة لا یعني مجرد المساواة المجردة بین الممولین إذ أن المساواة لی

دأ  ذلك المب ة ل ر المكوِّن د العناص عرھا   . )٢(أح ي س ضریبة ف ون ال ین أن تك م یتع ن ث وم

رد         ل ف وم ك ث یق اء     مقبولة ومستساغة لدى الأفراد، حی الیف والأعب ي التك ساھمة ف  بالم

اء            ع الأعب ة توزی ى عدال ضي إل ا یف و م ھ وھ سبیة أو قدرت ھ الن اً لمقدرت ة طبق العام

كما أن حق المواطن في أن ینعم بالعدالة الاجتماعیة من خلال    . )٣(الضریبیة بین الأفراد    
                                                             

صیر )١( رحمن ن د ال ة الإجتماعی: عب ة،وزارة  العدال ة للثقاف ة، الإدارة العام ة الثقافی سلة المكتب ة، سل
  . ومابعدھا ٦٤ ،ص٧/١٩٦١ /١٥، بتاریخ ٤١الثقافة والإرشاد القومي، العدد 

ة          : غزال العوسي . د  )٢( ة خاص ة،مع دراس ة الاجتماعی ق العدال دور النظم الضریبیة الحدیثة في تحقی
، كلیة الحقوق، مطبعة جامعة طنطاوح القوانین ، للنظام الضریبي المصري ، بحث منشور بمجلة ر

  . وما بعدھا ٢٥٦، ص٢٠١٢،ابریل٥٨العدد 
اھرة،      : على محمود عبد المتعال     . د )٣( ة، الق ل للطباع ، ١٩٦٧أساسیات في علم الضرائب، دار الجی

   .١٢٢ص
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ھ ل           ي عن ن التغاض رًا لا یمك د أم ھ یع یش فی اً   الضرائب في ظل المجتمع الذي یع ھ حق كون

أصیلاً ، كما أنَّ العدالة تعبر عن فكرة مجردة لا تكتسب معناھا في التشریع الضریبي إلَّا       

  .)١(عند تطبیقھ

اً       ویرى نظرٌ فقھي أن مبدأ عدالة الضریبة من الزاویة القانونیة إنما یكون مرادف
ة الا          و   لمبدأ المساواة أمام الضریبة، أما عن مبدأ عدالة الضریبة من الزاوی صادیة فھ قت

ة             ن الزاوی ضریبة م ة ال دأ عدال ستوعب مب اق أوسع ی دماً، ونط ر تق یعبر عن خطوة أكث
سفي             ضمون فل ضریبة ذو م ة ال دأ عدال ر صحیح، وأن مب القانونیة، أما العكس فھو غی
ق        ضمون لا یتف یتعلق بفلسفة القانون وفلسفة الضریبة وفلسفة الاقتصاد، ومثل ھذا الم

  .)٢(ء القانون وعلماء الاقتصاد والمالیة علیھ عادة جمیع فقھا

ین        ضریبة، وب داف ال ن أھ دف م ة كھ ین العدال ة ب دق التفرق سیاق ت ذا ال ي ھ وف
ن       ین رك اط ب رورة الارتب ع ض ھ م ك أن ضریبة، ذل ان ال ن أرك ي م ركن أساس ة ك العدال

و فالمقصود بمبدأ عدالة الضریبة كھدف ھ . الضریبة وھدفھا فإنھ یتعین التفرقة بینھما    
د أداة       ث تع صادي حی وظیفة الضریبة التي یجب أن تحققھا في المجال الاجتماعي والاقت
ا          ھ، وھو م لإحداث تعدیل في توزیع الدخول والثروات بین أفراد المجتمع وفئاتھ وطبقات
ي فرضھا                  ضریبة ف ام ال نظم أحك ي ت د الت ا القواع صد بھ ضریبیة فیق یعني أن تفرض ال

  .)٣( الضریبي وتلتزم بھا الإدارة الضریبیةوتحصیلھا ویراعیھا القانون

                                                             
ام ال    : عطیة عبد الحلیم صقر   . د )١( ى الأحك ال    الآثار المالیة والاقتصادیة المترتبة عل ي مج دستوریة ف

   .٩١ ، ٩٠، ص١٩٩٦الضرائب، جامعة الأزھر،
ود    . د  )٢( عید فرھ شر         : محمد س س الن وق، مجل شور،مجلة الحق ث من صادیاً، بح ضریبیة اقت ة ال العدال

سمبر       ع ، دی شرون،العدد الراب سة والع سنة الخام ا  ١٣٥، ص٢٠٠١العلمي، جامعة الكویت،ال  و م
   .بعدھا

وزي   . د )٣( نعم ف د الم اھرة،     ا: عب ة،  الق ة دار النھضة العربی سیاسة المالی ة وال ة العام ، ١٩٧٢لمالی
  .٩٧ص
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و        ي خل ا تعن ي أنھ ر فقھ رى نظ ضریبة فی ان ال ن أرك ركن م ة ك ن العدال ا ع أمَّ

ل ضریبة            الضریبة من أي عوار دستوري ، وھو ما یعني انصراف مفھوم العدالة إلى ك

ة      د ماھی شأن تحدی لاف ب ور الخ ا یث ھ، بینم ضریبي بكامل ام ال ى النظ ل وإل دة، ب ى ح  عل

شكل           ا ی ة، وھو م ات العام النصاب العادل الذي یجب أن یتحملھ المكلف من تمویل النفق

ضریبي         اء ال أساس توزیع العبء الضریبي، وكذلك تتباین الرؤى بشأن المقصود بالوع

  .)١(الأكثر ملاءمةً  للعدالة الضریبیة

ا     ن ربطھ ة لا یمك ة مثالی ض قیم و مح ضریبة ھ ة ال دأ عدال ضحى مب م ی ن ث وم

امض،   بمع دلول غ ة ذات م ا قیم ك أنھ صي، ذل دیر الشخ ضع للتق ل تخ وعي ب ار موض ی

رة     ة وكبی ھ   . ونسبي، ومرن، وفلسفي، وأخلاقي یحتوي علي صعوبات عملیة جم ك أن ذل

إلى وقت لیس ببعید كان ھاجس الحصیلة والوفرة ھو الھدف والمبتغى الذي تسعى إلیھ       

 مبدأ عدالة الضریبة قابعاً في زوایا الحكومات المختلفة من وراء فرض الضرائب، وكان

ى            شرعون إل نَ الم ة، فَطِ النسیان،إلا أنھ ومع ازدیاد رقعة الحدیث عن العدالة الاجتماعی

ز       حاب المراك ین أص اء ب ي الأعب ساواة ف ضمان الم دأ ل ك المب ال ذل وخي إعم ضرورة ت

  .)٢(القانونیة المتماثلة من الممولین 

                                                             
ة   . د  )١( اض عطی ود ری اھرة،        : محم ارف بمصر، الق ة، دار المع ة العام ي المالی وجز ف ،ص ١٩٦٥م

١٩٩ .  
ة        : محمد فؤاد إبراھیم. د:  راجع في ذلك   )٢( ات العام زء الأول ، النفق ة، الج ة العام م المالی ادئ عل مب

شر، ص  اریخ الن دون ت اھرة، ب ة، الق ضة العربی ة، دار النھ وارد العام د .  ، د٢٧والم اطف محم ع
ھ،     : موسى   ة مقارن ق، دراس ة والتطبی العدالة الضریبیة في التشریع الضریبي المصري بین النظری

سى  .  ، د٧٥،ص٢٠١١، ١دار النھضة العربیة، القاھرة، ط  وض عی ام  : سلامة عبد الرحیم ع النظ
ضریب ة      ال ة الحقوق،جامع وراة، كلی صیلة،رسالة دكت ة والح دفي العدال ین ھ صري ب ي الم

  . ومابعدھا٨٧، ص٢٠٠٧الاسكندریة،
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ة ا أن العدال ة نظرن ن وجھ رى م تیفائھا ون ي اس ضریبة تعن ان ال ن أرك ركن م  ك

تم فرضھا       لمقومات وجودھا بحیث لا تُعد ضریبة متى افتقدت لأحد تلكم المقومات كأن ی

ل          . بغیر أداة القانون   ال المحم ل رأس الم ضي لتآك ھ لدرجة تُف اً فی أو یكون سعرھا مبالغ

  .  بھبعبئھا، أو متجاوزًا بشكل فج للمقدرة التكلیفیة للممول إضراراً

وعلى صعید استجلاء فكرة ربط قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بین مبدأ عدالة    

ة           تناد المحكم ى أن اس بعض إل ب ال الضریبة وتكریس وشائج العدالة الاجتماعیھ فقد ذھ

و    ضریبي ھ ام ال ا النظ وم علیھ ي یق ة الت ة الاجتماعی رة العدال ي فك ا إل توریة العلی الدس

ك         استناد تعوزه الدقة، وبی    ي تل انون، ھ اً للق ا وفق ون أداؤھ ي یك ضریبة الت ان ذلك أن ال

ب         ك القوال ضریبة تل وفر لل م تت إذا ل التي تتوفر قوالبھا الشكلیة وأسسھا الموضوعیة، ف

دم جواز              ى ع رده إل ا م ة، وإنم ة الاجتماعی رة العدال اً لفك والأسس فإن ذلك لا یعد مخالف

ذا النظر     فرض ھذه الفریضة المالیة لانتفاء أحد أسسھ  احب ھ رى ص ا العامة، ومن ثم ی

تور       ي الدس واردة ف ة ال ة الاجتماعی رة العدال سیر فك صواب تف ر ال ن غی ھ م ي أن الفقھ

ضریبیة       تفسیراً واسعاً، فالعدالة الاجتماعیة في المجال الضریبي، لیست سوى العدالة ال

  .)١(التي ترتبط بتقدیر المقدرة التكلیفیة للممول 

دأ          ومن ثم فقد جعلت ا     ة مب ة الاجتماعی دأ العدال ن مب ا م توریة العلی ة الدس لمحكم

ذي            ضریبي ال دستوریاً عاماً وطبقتھ في مجالات متعددة ولم تقصره على مجال النظام ال

صوص               سرت ن ا ف ة ، وإنم ة الاجتماعی ى العدال وم عل ھ یق نص الدستور صراحة على أن

سیراً واسعاً بح            دأ تف ذا المب ى ھ وق       الدستور التي أشارت إل ان الحق ھ بنی ت علی ث أقام ی

                                                             
الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، دراسة مقارنة بین مصر   : محمد محمد عبد اللطیف     . د )١(

ي، جام  شر العلم س الن شر، مجل ب والن الیف والتعری ة الت سا، لجن ت وفرن ت، والكوی ة الكوی ع
  . ١٧٤،ص١٩٩٩
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ة            ین العدال ق ب اط وثی ة برب ت المحكم تور، وربط ا الدس ص علیھ ي ن ة الت الاجتماعی

الاجتماعیة والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي، كما جعلت المحكمة من ھذه القیم         

  .أساسً للمساواة بین الأفراد في مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

ن وجوه    كما یرى البع   اً م ض الآخر أن مبدأ عدالة الضریبة یعد في حد ذاتھ وجھ

ن        ضریبیة م شریعات ال اق الت ي نط ة ف ة الاجتماعی ا أن العدال ة، كم ة الاجتماعی العدال

شریعات             ضاء الدستوري،فالت ا الق ى إقرارھ اتیر، وحرص عل ا الدس المبادئ التي قررتھ

توریة،    الضریبیة یجب أن تحقق العدالة الاجتماعیة وأن تأت   صوص الدس ع الن ي متفقھ م

دم     ر ع وانین تقری توریة الق ى دس ة عل ا الرقاب ول إلیھ ة الموك ى الجھ ان عل وإلا ك

ن              د م ضریبي تع ال ال ي المج وانین ف توریة الق دستوریتھا،ومن ثم  فان الرقابة على دس

یھم ضریبة               ن أن تفرض عل ع م ي المجتم واطنین ف ة الم ى حمای ؤدي إل ي ت الوسائل الت

 .)١( ما نص علیھ الدستور على غیر

ومن ثم فلا یجوز أن یستبد المشرع بسلطتھ التقدیریة في مجال فرض الضریبة،  

من خلال تمییز غیر مبرر بین المكلفین بالضریبة، أو عن طریق تنظیم یكون مداه أدخل       

ر المباشرة             ضریبة المباشرة أو غی ر بال ق الأم صادرة، سواء تعل وسعیاً وراء  . إلى الم

ق  ا    تحقی ا، وبم صائص بنیانھ ضریبة بخ توریة ال رتبط دس ة ت ة الاجتماعی أرب العدال م

ى         ا عل ستعین بھ ي ت ة ك وارد الدول ى م افتھا إل ھا، كإض لال فرض ن خ شرع م اه الم توخ

ام         مواجھة نفقاتھا، خاصة ما تعلق منھا بإیفاء دیونھا أو بالعمل على تحقیق الرخاء الع

صالحھم، بل كان تفضیلاً لفریق منھم على آخر  لمواطنیھا، فإذا لم یكن فرض الضریبة ل     

                                                             
سي     . د )١( سیب السنتری ي          : احمد عبد الح ا ف ضریبیة وأثرھ وانین ال ى دستوریة الق ة عل ة الرقاب نوعی

  . ٦، ص٢٠١٦تحقیق العدالة الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى،



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

ل          تور، وتظ ة للدس ون مخالف ا تك سوغ، فإنھ شروع دون م ضھم الم شاط بع اً لن إرھاق

  .)١(الضریبة مصدراً للإیراد ولو خالطتھا أعراض تنظیمیة حققتھا من خلال معدلھا 

ضوابط   ق ال مانةً لتحقی ون ض ة لتك ة الاجتماعی ة العدال سط مظل م تنب ن ث وم
ین      الم ضوع المكلف صافھا وخ وضوعیة اللازمة لفرض الضرائب وتحصیلھا، بما یكفل إن

بھا لحمایة قانونیة یتساوون فیھا، ولا یجوز بالتالي أن تتخذ الدولة من مفھوم الجبایة،     
ا،               ي موازنتھ ل ف ا بالفع و أدرجتھ ا، ول وارد تتوقعھ ا م ن طریقھ وفر ع ا لت قاعدة تلتزمھ

ون     ولیس لھا كذلك أن تلاحق الم    ة یك ھ تكمیلی رائض مالی مولین الخاضعین للضریبة، بف
   .)٢(طلبھا منھم مصادماً لتوقعھم المشروع 

  

  الفرع الثاني
  علاقة عدالة الضريبة بالعدالة الاجتماعية في قضاء الدستوريه

ة         ة الاجتماعی داد بالعدال ى الاعت ا عل توریة العلی ة الدس ام المحكم واترت أحك ت

یم        كإحدى دعامات عدالة الن    ي یق ة الت صوص القانونی ا الن ظام الضریبي،فلا تنفصل عنھ

ي              ل ف ل صورھا، تمث ضریبة بك ا، إلا أن ال ى اختلافھ ضریبیة عل نظم ال المشرع علیھا ال

ا وخطورة                 ى وطأتھ النظر إل الي وب ین بالت ا، ویتع ین بھ ى المكلف اً عل جوھرھا عبئاً مالی

                                                             
وانین         : عوض محمد عوض المر   . د  )١( ى دستوریة الق ة القضائیة عل سیة،    الرقاب ا الرئی ي ملامحھ ف

ي        ٢٦٩المرجع السابق، ص   ا ف ة الدستوریة العلی م المحكم  و ما بعدھا، وقد أشار في ذلك  إلى حك
  . ٣/٢/١٩٩٦ القضائیة، جلسة ١٦لسنة ) ٣٣(القضیة رقم 

سیة،           : عوض محمد عوض المر   .  د  )٢( ا الرئی ي ملامحھ وانین ف ى دستوریة الق ة القضائیة عل الرقاب
ي        ٢٨٢ ص المرجع السابق،  ا ف ة الدستوریة العلی م المحكم  و ما بعدھا، وقد أشار في ذلك  إلى حك

م   ضیة رق سنة ) ٥(الق سة  ١٠ل ضائیة، جل م  ١٩/٦/١٩٩٣ الق ضیة رق سنة ) ٦٥(، والق  ق ١٧ل
   .١/٢/١٩٩٧جلسة 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

ا ع  اعي مھیمن ور اجتم ن منظ دل م ون الع ا أن یك دداً  تكلفتھ ورھا، مح ف ص ا بمختل لیھ

ده          ذلك وح سوغ، ف ا دون م ز بینھ ن التمیی اَ ع ضائھا، نائی وعیة لاقت شروط الموض   ال

یكفل ضمانة خضوعھا لشرط الحمایة القانونیة المتكافئة التي كفلھا الدستور للمواطنین   

ا     رق بھ دة لا تتف اییس موح ا إلا مق ا،فلا یحكمھ وق عینھ أن الحق ي ش ا ف   جمیع

  .)١(ضوابطھا 

ة         ة الاجتماعی ى أن العدال م عل ر حك ي غی ة ف دت المحكم ھ أك سیاق ذات ي ال   وف

ع     ي مجتم سائدة ف ة ال صالح الاجتماعی یم والم ن الق ر ع ضمونھا التعبی وخى بم ا تت   إنم

ر الظروف               ا لتغی ا تبع ا ومرامیھ این معانیھ م تتب ن ث ددة، وم ة مح معین خلال فترة زمنی

واز  الي أن تت ین بالت اع، ویتع ع  والأوض صالح المجتم صالحھم، بم راد وم ق الأف   ن علائ

ھ،           ھ لتقدم وة دافع ى كق ع وتتجل في مجموعھ، توصلا إلى عدالة حقیقیة تتفاعل مع الواق

سھا      شكلیة وأس ا ال ا قوالبھ وفر لھ ي تت ضریبة الت ى ال ا عل دل مھیمن ان الع وإذا ك

ا ا         ي كفلھ ة الت ة القانونی وفر الحمای مانة ت شكل ض ك ی إن ذل وعیة، ف تور  الموض لدس

  .للمواطنین جمیعًا

ة      ضریبیة للدول صلحة ال ة الم وخى حمای ة وإن ت ضریبة العام انون ال وأن ق

ي          ذه ینبغ صلحتھا ھ داء إلا أن م ھ ابت صوداً من دفاً مق ا ھ ى إیرادھ صول عل سبان الح بح

لا             انون ف ذا الق صوص ھ داً لن اراً مقی موازنتھا بالعدالة الاجتماعیة بوصفھا مفھوماً وإط

سئولین             -لضریبة  یكون دین ا   ون م ا أو یكون لاً بھ ن یلتزمون أص ى م سبة إل  سواء بالن

                                                             
م           )١( سنة  )٢٢٩(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رق سة   ٢٩ل -٥-١٢ القضائیة، جل

٢٠١٣.  



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

ا         -عنھا   دھا مقوماتھ یة ویفق لیة والعرض ا الأص  متمخضاً عقابا بما یخرجھا عن بواعثھ

  .)١(بالتالي لتنحل عدمًا

ا      ي جعلھ ة الت ومن ثم فإنھ لا یسوغ في إطار مفھوم الدستور للعدالة الاجتماعی

ي مجرد              قیداً على بنیان ال     دفھا ف ل ھ ا، أن یتمث شتمل علیھ ي ی ل العناصر الت ضریبة بك

ا    اجتناء حصیلتھا لتغطیة عجز قائم، فلا یكون اختیار المشرع لأموال بذواتھا متخذاً منھ

ا ،         د علیھ ل قی ن ك ا م وعاء ضریبیاً، موجھاً بغیر الأغراض المالیة التي تتحرر بطبیعتھ

ي أن ت   ق ف داراً للح ا إلا إھ س    ولا وطأتھ ق أس وابطھا وف ضریبة وض وازین ال دد م تح

شرع    موضوعیة ، تكون حیدتھا ضماناً لاعتدالھا، وإنصافھا نافیاً جورھا، فلا یقیمھا الم

ا    حیح بنیانھ ن ص ا ع اً بھ ق    . انحراف ار تحقی ي إط ة ف د الدول ال أن تعم وز بح إذ لا یج

 بمداه -ن مجاوزاً مصلحتھا في اقتضاء الضریبة إلى تقریر جزاء على الإخلال بھا ، یكو

دده  ذا     -أو تع ان ھ ضریبیة وإلا ك صلحتھا ال ون م ضیھا ص ي یقت ة الت دود المنطقی  الح

لاً      اً عم دال واقع ضرورة  -الجزاء غلواً وإفراطاً منافیا بصورة ظاھرة لضوابط الاعت  وبال

ھا        - ي فرض ود الت افى القی ا ین ضمونھا بم ل م ة ، لیخت ة الاجتماعی اق العدال  وراء نط

  .  في مجال النظام الضریبيالدستور

صر     ومن حیث إن المشرع الدستوري قد ابتغى من وراء النظام الاقتصادي في م

ة         ى العدال ضریبي عل ام ال أن تشید أركانھ على ركیزتي الكفایة والعدل، كما یتأسس النظ

ة إلا      ى العدال الاجتماعیة، وأن الدستور وإن كان قد جاء خلواً من تحدید جامع مانع لمعن

ا              أ راد فیم ق الأف ي علائ اً سواء ف اً وواجب ون حق ن المقصود بھا ینبغي أن یتمثل فیما یك
                                                             

ي        )١( ضیتین رقم ي الق ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة) ١٨٥(،)١٨٤(راج ضائیة ٢١ل  ق
سة   توریة، جل دد  ١٣/٥/٢٠٠٧دس میة الع دة الرس شور بالجری اریخ  ٢٠، من صادر بت رر ال  مك

ي      ٢١/٥/٢٠٠٧ ب الفن ا ، المكت توریة العلی ة الدس ام المحكم ة أحك زء  ١٢، مجموع ، الج
  . ٣٩٣الاول،ص



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

اعي    ور اجتم ن منظ دھا م ا تحدی ین دوم تمعھم وإن تع لاتھم بمج اق ص ي نط نھم أو ف بی

ددة      ة مح رة زمنی لال فت ین خ اً       . مع ون مطلق د یك ا ق إن مفھومھ سفیة ف ة الفل ن الناحی وم

لاً   ا عم ة نتائ -ولكنھ ن زاوی ة   وم ا الواقعی این    -جھ ل تتب اطراد ب اً ب یئاً ثابت ى ش  لا تعن

از     ئن ج ستویاتھا، ول اعي وم ضمیر الاجتم اییر ال اً لمع ا تبع وج توجھاتھ ا وتتم معانیھ

اً              اقض أحیان ا تن ضمانھا إلا أنھ ل ل ة تعم صوص القانونی أن الن ن   -القول ب ا وم  بأحكامھ

ضھا النھائیة التي تحیل بوجھ عام  حقیقة محتواھا ، وقد تنال من أغرا  -خلال تطبیقاتھا   

  .)١(إلى رضاء الجماعة وھناء معیشتھا وسعادة أفرادھا 

ى            واترة عل ا المت ر أحكامھ وبناء علیھ فقد حرصت المحكمة الدستوریة العلیا عب

نص      توریة ال ائز دس د رك ة كأح ة الاجتماعی ضریبة بالعدال ة ال رة عدال اط فك د ارتب تأكی

ة   حت المحكم ث أوض ضریبي حی انون   ال شریعیة لق سلطة الت رار ال ا أن إق د أحكامھ بأح

شروط                وفر ال أن ت ي ش ا ف ة لرقابتھ ذه المحكم الضریبة العامة، لا یحول دون مباشرة ھ

ذه         دثھا ھ ي تح ار الت ورة الآث ى خط النظر إل ك ب ا ، وذل ر بنیانھ وعیة لعناص الموض

ا               اش أو الانتع اھر الانكم صالھا بمظ ة ات ن زاوی ى الأخص م ا  الضریبة، وعل ش وتأثیرھ

ي          الي ف ا بالت سر رقابتھ لا تنح اق، ف دود الإنف على فرص الاستثمار والادخار والعمل وح

لة        ا ص شأتھا، وقوامھ ي أن ة الت شأن الضریبة التي فرضھا المشرع عن الواقعة القانونی

ا،               تحملاً بعبئھ ا م اء لھ ذ وع ال المتخ ا، والم اً بھ ر ملتزم منطقیة بین شخص محدد یعتب

دمیھا         وھذه الصلة ھ   ى ق ا سویة عل ضریبة بتخلفھ نھض ال ي لا ت ذه   . ي الت ا ھ وتتحراھ

دل             ائق الع ى حق ا عل ي أن یقیمھ ا ینبغ اً بم ا مرتبط ل إطارھ ضمان أن یظ ة ل المحكم

                                                             
ي          راجع حكمي   )١( ي القضیتین رقم ا ف ة الدستوریة العلی سنة  ) ٩٠( المحكم سة   ٢١ل  القضائیة ، جل

ي    ٣٤، الجریدة الرسمیة العدد   ٣١/٧/٢٠٠٥ صادر ف ابع ال سطس  ٢٥ ت م   ٢٠٠٥أغ ، والقضیة رق
 مكرر الصادر ٤٥، الجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٧نوفمبر٤ قضائیة دستوریة، جلسة ٢٨لسنة ) ٩(

  . ٢٠٠٧ نوفمبر ١٣في 



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

درج            تور، وین الاجتماعي محددً مضمونھا وغایاتھا على ضوء القیم التي احتضنھا الدس

ـ          ا ـ ى اختلافھ دخل عل ا ضرورة أن تكون صور ال اره      تحتھ ـ وباعتب صدرھا ـ ان م ا ك أی

دالتھا          افلاً ع ضریبة ، ك یاً لل إیراداً مضافاً إلى رؤوس الأموال التي أنتجتھا، وعاء أساس

ا،               دة لھ دخل قاع اذ ال ال اتخ وموضوعیتھا، ومرتبطاً بالمقدرة التكلیفیة لممولیھا، فلا ین

ول دون تراكم   ا أو یح ى تآكلھ ؤول إل ا ی ا بم ي ذاتھ وال ف ن رؤوس الأم ل م ل تظ ا ، ب ھ

  .)١(قدراتھا في مجال التنمیة، باقیة مصادرھا ، متجددة روافدھا 

ا    ي انتظمتھ ة الت اء المالی ن الأعب أن أي م أنھا ش ورھا ش ل ص ضریبة بك وأن ال

اً       اعي مھیمن ن منظور اجتم المواد ذات الصلة بمختلف الدساتیر یتعین أن یكون العدل م

واه و        ضموناً لمحت صوص        علیھا بكافة صورھا، وم ا الن صل عنھ لا تنف ا، ف ة یتوخاھ غای

  .)٢(القانونیة التي یقیم المشرع علیھا النظم الضریبیة على اختلافھا 

اعي، لا        ن منظور اجتم دداً م وأن قیام النظام الضریبي على أساس من العدل مح

ل            ى مواطنیھا،ب ة عل ي تفرضھا الدول یقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالیة الت

ي   یجب أن ت  یم الت كون ضرائبھا ورسومھا سواء في تقیدھا بمفھوم العدل على ضوء الق

  .)٣(ارتضتھا الجماعة وفق ما تراه حقاً وإنصافاً 

                                                             
سة   ٢٧لسنة ) ٤٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم   )١( -١٢-١٤ القضائیة، جل

  . ١٢١٥ الجزء الثاني، ص – ١٢ مكتب فني - مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا– ٢٠٠٨
ي        )٢( دعویین رقم ي ال ا ف سنة  ) ١١٦(راجع حكمي المحكمة الدستوریة العلی سة   ٢١ل  القضائیة ، جل

 القضائیة، ٢١لسنة ) ١٣١( ، ١٧/٦/٢٠٠٠ الصادر في ٢٤ ، الجریدة الرسمیة العدد٣/٦/٢٠٠٠
  . ٢٠٠٧ یولیو ٩ مكرر الصادر في ٢٧، الجریدة الرسمیة العدد ١/٧/٢٠٠٧جلسة 

م        )٣( دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة ) ٧٨(راج سة  ٣٠ل  القضائیة،جل
  . ٢٠١٠مارس ١٨ تابع الصادر في ١١،الجریدة الرسمیة العدد٧/٣/٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

ضاء     -وفي تقدیرنا    ام الق ھ وأحك ن أراء الفق ي  – وفي سیاق ما تقدم م  أن قیمت

دة ألا وھ               شكاة واح ن م ان م نوان یخرج ا ص ة ھم ة الاجتماعی ضریبة والعدال ي عدالة ال

ى             ا، حت توریة العلی مشكاة العدالة كقیمة سامیة تدور في فلكھا كافة أحكام المحكمة الدس

ة                  ة أو العدال دل أو العدال اھیم الع ا لمف ا مانع ا جامع بن تعریف وإن كانت تلك الأخیرة لم تت

ر    ھ التغی ابع یعتری اھیم ذات ط اً مف سبانھا جمعی ضریبة، بح ة ال ة أو عدال الإجتماعی

ن       والتطور ، ویخت  ات، وم لف باختلاف الموضوعات محل المعالجھ والأشخاص والثقاف

  . ثم فلا وجھ لتحجیمھا في تعریفات بعینھا لا تخرج عنھا

ضریبھ      . ھذا من ناحیة   ة ال دا عدال ریس مب ومن ناحیة أخرى فمن المؤكد أن تك

ة عن     دما إنما یسھم في تحقیق العدالة الاجتماعیة بمعناه الشامل، إذ تكون الضریبة عادل

ق               ن طری ك ع دٍ سواء، وذل تحافظ على مصلحتي الخزانة العامة للدولة والممول على ح

وارد                   ة م ي تنمی ة ف ة الاداری ة الجھ أتي رغب لا ت م ف ن ث ا، وم ا بینھم تحقیق التوازن فیم

تور             الف للدس ى نحو مخ الخزانة العامة على حساب إنھاك الوعاء الضریبي للممول عل

سیاج    والقانون ، ومن ثم المساس ب    توري ب شرع الدس ملكیتھ الخاصة والتي یحیطھا الم

اط فرضھا    . من الحمایة والرعایھ   ضریبة أن یح ومن ناحیة ثالثة فمن مسلمات عدالة ال

ادة               ى زی ة إل ضي لا محال ذي سیف ر ال ضریبي ، الام بالآلیات الناجعھ لمكافحة التھرب ال

ام ب         ى القی ة    حصائل الضرائب مما یجعل الدولة أكثر قدرة عل ة الھادف ا الاجتماعی وظیفتھ

اد            شة، والاسترش ى للمعی د الأدن بالاساس الى تقلیل الفوارق بین الطبقات، ومراعاة الح

ى             ضریبیة إل اءات ال ھ الاعف ضریبة، وتوجی بالمقدرة التكلیفیة للممول في تحدید سعر ال

ة  الامر الذي یصب في مجموعھ في خانة تحقیق ال   . الطبقات المھمشة والأكثر عوزاً    عدال

رض        ن وراء ف شریعیھ م ة الت ع الحكم ق م ذي یتف شامل، وال ا ال ة بمفھومھ الاجتماعی

ناع            ائل ص دى وس ون إح ا لتك ة، وإنم ة عقابی الضریبة كونھا لم تشرع لتكون أداة جبائی

  . السیاسات لتحقیق مبدأ العدالة الاجتماعیھ
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  المبحث الثالث
  مدلول الجزاء الضريبي في مجال الفرائض الماليه

  وعلاقته بمبدأ عدالة الضريبه
  

زاء     ة الج د ماھی ا لتحدی صص أولھم ین نخ لال مطلب ن خ ث م ذا المبح اول ھ نتن

ي      ضریبي ف الضریبي في مجال الفرائض المالیھ، ونكرس الآخر لتقدیر فلسفة الجزاء ال

  :مجال الفرائض المالیة وعلاقتھ بمبدأ عدالة الضریبھ، وذلك على النحو الآتي

  

  المطلب الأول
  ماهية الجزاء الضريبي في مجال الفرائض الماليه

یعد مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أحد المبادئ الدستوریة الراسخة في مختلف 

ر       صري عب توري الم ام الدس النظم الدستوریھ على اختلاف مشاربھا، وھو ما تبناه النظ

 بناءً على قانون ، الدساتیر المصریة المتواترة التي كرست مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا

  . )١(ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ینص علیھا
                                                             

انون،        )١( ي الق تواترت معظم الدساتیر المصریة على تكریس مبدأ أن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ف
ھ  ١٩٧١من دستور المصري لعام ) ٦٦(ومن بینھا المادة    ى أن ة شخصیة  : (حیث نصت عل . العقوب

ة            ع عقوب انون، ولا توق ى ق ى     ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء عل اب إلا عل م قضائي، ولا عق  إلا بحك
  . )الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون

ة إلا    : ( على أنھ٢٠١٢من دستور ) ٧٦(كما نصت المادة  =  ة ولا عقوب العقوبة شخصیھ، ولا جریم
  ...)بنص دستوري أو قانوني، 

اة  =  ذلك الم دل   ) ٩٥(وك ة المع صر العربی ة م تور جمھوری ن دس شور –) ٢٠١٤(م دة  المن بالجری
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تور        ى أن الدس ا عل وقد استقر قضاء المحكمة الدستوریة العلیا وتواترت أحكامھ
ي              ا ف ل أساس ره، یتمث ا بغی وام لھ اً لا ق قد دل بھذا المسلك على أن لكل جریمة ركناً مادی

انون       فعل أو امتناع وق   ھ الق ركن إلی ا ی ن أن م ذلك ع ع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحاً ب
ان       ا ك الجنائي ابتداء في زواجره ونواھیھ، ھو مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ، إیجابی
ى               ھ عل ال تطبیق ي مج انون ف ذا الق ا ھ ي ینظمھ ق الت ك أن العلائ لبیا، ذل ل أم س ذا الفع ھ

ال    ا الأفع ھ، محورھ اطبین بأحكام ا   المخ ة، ومظاھرھ ا الخارجی ي علاماتھ ا، ف ذاتھ
ا                 صور إثباتھ ي یت ى الت ھ، وھ أثیم وعلت اط الت ي من ة، إذ ھ صھا المادی الواقعیة، وخصائ
ي      ى الت بعض، وھ ضھا ال ین الجرائم بع وئھا ب ى ض ز عل تم التمیی ي ی ى الت ا، وھ ونفیھ

  . لھاتدیرھا محكمة الموضوع على حكم العقل لتقییمھا، وتقدیر العقوبة المناسبة

ھ      ن عدم ائي م وأنھ وعلى صعید تقدیر محكمة الموضوع لمدى توفر القصد الجن
ا             ا قاطع دلیل علیھ فإنھا لا تكون بمعزل فكراً وتطبیقاً عن الواقعة محل الاتھام التي قام ال
اني                ھ الج صد إلی ا ق لال عناصرھا عم ن خ ة م ا، منقب صرھا فیھ ل ب ًواضحاً، ولكنھا تجی

ن إرادة      . حقیقة من وراء ارتكابھا    ومن ثم تعكس ھذه العناصر تعبیراً خارجیاً، ومادیاً ع
ا          ة ركنھ ي غیب ة ف د جریم تور أن توج ام الدس ا لأحك الي وفق صور بالت ة، ولا یت واعی
ي        المادي، ولا إقامة الدلیل على توفر علاقة السببیة بین مادیة الفعل المؤثم والنتائج الت

ه، ولازم ذلك أن كل مظاھر التعبیر عن الإرادة أحدثھا بعیدا عن حقیقة ھذا الفعل ومحتوا
ة  - ولیس النوایا التي یضمرھا الإنسان في أعماق ذاتھ    -البشریة    تعتبر واقعة في منطق

ق         ر متعل ر غی ان الأم التجریم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجیاً مؤاخذاً علیھ قانونا فإذا ك

                                                   
= 

العقوبة شخصیة، ولا جریمة : ( والتي تنص على -٢٠١٤ ینایر ١٨ مكرر أ في ٣الرسمیة العدد 
  ....)ولاعقوبة إلا بناء على قانون،  

ادة       ھ  الم صت علی ا ن د لم و تردی ؤرخ    ) ١٤(وھ توري الم لان الدس ن الإع و  ٥م  ٢٠١٣یولی
  .٦/٧/٢٠١٣ مكرر في ٢٧والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد 
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ا    بأفعال أحدثتھا إرادة مرتكبھا، ولم یتم التعبیر عنھ  ة لا تخطئھ ا خارجیاً في صورة مادی
  .)١(العین، فلا نكون بصدد جریمة

اب          ال العق وإذا كان المشرع یملك تحدید الجرائم وعقوباتھا، إلَّا انھ یتقید في مج
واترة ،         دة المت بمبدأ تناسب العقوبة مع الجریمة والذي یعد من المبادئ الدستوریة التلی

ر مسألة تناسب العقوبة، إلا أنھ للقاضي الدستوري ذلك أن المشرع ولئن كان یملك تقدی    
ة      أن یقرر عدم دستوریة النص التشریعي إذا كان یتضمن عدم تناسب ظاھر بین الجریم
شمل     ھ ی ة، لكن زاءات الجنائی ى الج ة عل ب العقوب دأ تناس صر مب ة، ولا یقت   والعقوب

ر   ى غ ك عل ضریبیة، وذل زاءات ال ا الج ة، ومنھ زاءات الإداری ضاً الج ة أی دم رجعی ار ع
  .)٢(العقوبات 

ضة           أداء فری ھ ب اطبین ب وفي المجال الضریبي یتعلق قانون الضریبة بإلزام المخ
ي        مالیة إجباریة، عند تحقق الواقعة المنشئة لھا، وبالشروط، والحدود، والإجراءات الت

ة   ة للدول ة العام صلحة الخزان ك لم انون، وذل ذا الق مھا ھ ذه  . رس مان ھ بیل ض ي س وف
صلح ضریبة،   الم شئة لل ة المن وفر الواقع أنھا ت ن ش ي م د الت انون القواع ین الق د ب ة فق

ات أو           د العقوب ضریبیة ، وتحدی وضبط وعائھا، وضمان تحصیلھا، والحد من الجرائم ال
  .الجزاءات التي توقع على مرتكبیھا

ضریبیة        ر    –وقد تأثر فرض الجزاءات ال ادئ الأم ي ب ت    – ف ة، فكان دأ النفعی  بمب
ة           الوظیفة   ة العام ت الخزان ي لحق سائر الت ویض الخ ي تع ضریبي ھ یة للجزاء ال الأساس

ر       بسبب الجرائم التي ارتكبت، ومن ثم انصب ھذا الجزاء على الذمة المالیة للممول، أكث
  .من وقوعھ على شخص مرتكب الجریمة الضریبیة

                                                             
-٢-١٢ القضائیة، جلسة ١٢لسنة ) ١٠٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم    )١(

   .١٥٤،الجزء الأول،ص٦، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، مكتب فني ١٩٩٤
  . و ما بعدھا ٢٢٨المرجع السابق، ص: محمد محمد عبد اللطیف. د  )٢(
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زاءات           رض الج ین ف طاً ح سلكاً وس صري م ضریبي الم شرع ال لك الم د س وق
ث      الضریبیة، ھ، حی ن أحكام دٍ م  حیث أخذ بمبدأي المنفعة والعدالة، ویتضح ذلك في عدی

ة       ن النیاب ب م أذن أو تطل نلاحظ إتباعھ لمبدأ النفعیة في حریة الإدارة الضریبیة في أن ت
ع      صلح م اءً بال دعوى اكتف ذه ال ن ھ ازل ع ا أن تتن ة، ولھ دعوى الجنائی ع ال ة رف العام

ة    الممول، على أن یؤدي الضرائب وال   ت بالخزان ي لحق تعویضات التي تجبر الخسائر الت
  .العامة جراء ارتكاب الجرائم الضریبیة

باً             ون الجزاء متناس ذه الجزاءات سوى أن یك ولا یقید المشرع في فرض مثل ھ
ان الجزاء محل             مع الإثم، أو المخالفة التي وقعت من الممول، فإذا تجاوز ھذه الحدود ك

توری    دم الدس شوبًا بع ن م ة      الطع اس طبیع ى أس یس عل ب، ول دم التناس اس ع ى أس ة عل
  .)١(الجزاء ذاتھ 

ي     ة ف دأ النفعی ى مب ط عل د فق صري لا یعتم ضریبي الم شرع ال إن الم م ف ن ث وم
ي     وي ف فرض الجزاء الضریبي، وإنما یأخذ كذلك بمبدأ العدالة، حین یراعي الركن المعن

ھ یعم         ك أن ة ذل اني،     الجریمة، والظروف الشخصیة لمرتكبھا، وآی م الج ي ملاحظة إث د إل
رار             دیم الممول الإق دم تق ال ع ودرجة ھذا الإثم حین یفرض عقوبة الغرامة المتدرجة ح

دأ   . الضریبي، كما یشدد العقوبة في حالة العود الخاص لبعض الجرائم       ذ بمب ذلك أن الأخ
ة            یلة لكفال ضریبة مجرد وس انون ال ن ق ل م النفعیھ في فرض الجزاء الضریبي إنما یجع
ام            ة أحك ى مخالف ب عل ي تترت تحصیل إیرادات مالیة للدولة، وتعویضھا عن الخسائر الت
رام              دم احت ي، وع أثر رجع تھم ب لح للم ھذا القانون، مما مؤداه عدم تطبیق القانون الأص

  .مبدأ المسئولیة الشخصیة، وجواز تقریر المسئولیة بلا خطأ

                                                             
   .٩٢ السابق، صالمرجع: رمضان محمد صدیق. د  )١(
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ث         ضریبیة حی ة ال سیاسة العقابی دأ     ومن ثم فقد تطورت ال ي مب شرع إل از الم انح
شخص              ا ال ب أن لا یؤدیھ ي یج ب أخلاق ا واج ى أنھ ضریبة عل العدالة، الذي ینظر إلي ال
ي                ساھم ف ع أن ی ي المجتم ضو ف ل ع ى ك تم عل ذي یح ب ال ذا الواج اب، ھ ن العق اً م خوف
دفع        ك ب ة وذل ات العام ي النفق رد ف ل ف سھم ك ضاه أن ی ا مقت ھ، م اة علی اء الملق الأعب

تحق علیھ في المیعاد دون إبطاء، وألا یحاول التھرب منھا كلیاً أو جزئیاً، الضرائب المس
لما لھذا التھرب من نتائج ضارة بمصلحة ھذا المجتمع، فإذا أرتكب الشخص فعلاً ضاراً         
ویض               دف تع ون بھ اب أن یك ذا العق ي ھ ي ف بمصلحة ھذا المجتمع وجب عقابھ، ولا یكف

ن أن یفرض        الخزانة العامة عما أصابھا من ضرر ن  ا یمك ل، وإنم ذا الفع اب ھ تیجة ارتك
اة         ة، ومراع وي للجریم الركن المعن ذ ب ب الأخ ي توج ة الت دأ العدال اً لمب اب وفق ذا العق ھ

  .)١(الظروف الشخصیة للجاني 

دداً            ضریبي مح ال ال ي المج وفي جمیع الأحوال ینبغي أن یكون الفعل المحظور ف
ددة  تحدیداً قاطعاً لا یحتمل اللبس أو التأو  یل، كما یجب أیضاً أن تكون الضریبة ذاتھا مح

وم        سحب مفھ ره، وین ول أو لغی سبة للمم ك بالن وض، وذل ین دون غم بیل الیق ى س عل
  .)٢(التحدید الواضح للضریبة لیشمل میعاد دفعھا، و طریقتھ، والمبلغ واجب الأداء 

ح ود                 دداً بوض ضریبي مح انون ال ھ الق ذي یحمی ق ال ون الح ة،  كما یتعین أن یك ق
ي     ھ، والت داء علی ل اعت ي تمث ة الت ال المادی ة الأفع ى ماھی وف عل لال الوق ن خ ك م وذل
صد              ى ق ا إل اج لقیامھ دقیق، تحت المعنى ال ة ب تصنف باتفاق الفقھ على أنھا جرائم جنائی
رب        ة التھ إن جریم ال ف بیل المث ى س ھ، فعل ون إلا عمدی صور أن تك ث لا یت ائي حی جن

                                                             
الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات،دار الشروق،القاھرة، الطبعة الأولى : أحمد فتحي سرور. د  )١(

  . ٢٩، ص ١٩٩٩سنة ،
فاوي . د  )٢( ادق المرص سن ص ة   : ح ارف، القاھرة،الطبع ضرائب، دار المع شریعات ال ي ت ریم ف التج

   .٤،ص١٩٦٣الأولى، 
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ل       الضریبي في قانون ضریبة المب     ادي متمث ن م یعات تعد جریمة عمدیھ تستلزم توفر رك
د            لال المواعی دیھا خ سجیل ل صلحة للت دم للم دم التق في الامتناع عن تقدیم الإقرار، أو ع

وفر   )١(القانونیة ، أو التأخر في تقدیم الإقرار       ي ت  بینما یتمثل الركن المعنوي للجریمة ف
سجیل  القصد الجنائي العام، حیث یلزم أن یعلم الجان    ي  ي بطلب المصلحة منھ التقدم للت ف

  .)٢(وأن تتجھ إرادتھ إلى ھذا الامتناع وذلك بنیة التھرب من الضریبة المواعید المحددة،

صحیح،     وصفوة القول أن الجزاءات الضریبیة لا تعد عقوبات بالمعني الجنائي ال
لیم           ر س ائي غی انون الجن د الق ل بعض قواع شأنھا،  وإنما تتعلق بمراكز ضریبیة تجع ة ب

سلطة         ب ال ى طل ة عل ضریبیة متوقف واد ال ي الم زاءات ف ل الج ب جع ذي یوج ر ال الأم
ات،                 انون العقوب ال ق ي مج ا ف د المعمول بھ اً القواع ا لزام الإداریة، دون أن یطبق علیھ
ددة       ات الإدارة المتع ة احتیاج وذلك لأن ھذه الجزاءات ما ھي في الواقع إلا وسائل لحمای

  .)٣(دة وسلطاتھا المتزای

وعین           ضریبي ن ال ال ي المج ا (وینضوي تحت لواء الجزاءات ف الجزاءات  ) أولھ
ة،       بس، والغرام سجن، والح ي ال ل ف ة، وتتمث ة البحت ة العقابی ة ذات الطبیع الجنائی

صادرة،و ا(والم ة  ) ثانیھ دع الخزان ى رأب ص دف إل ي تھ ي الت ضریبیة وھ زاءات ال الج
لیة جراء ارتكاب المخالفة الضریبیة، ومن قبیل العامة للدولة فیما أصابھا من أضرار ما     

                                                             
  :راجع في ذلك  )١(

د . د ى عب ال زك صر  :المتع الي الم شریع الم ة والت م المالی ول عل اھرة  أص ى، الق ة الأول ي ، الطبع
ة       . زین العابدین ناصر   .  ، د  ٢٠٠، ص   ١٩٤١ ادئ المالی وجزة لمب ة م ة ، دراس ة العام علم المالی

   .١٧٩ ،ص ١٩٧٤العامة، والنظام الضریبي المصري ، دار النھضة العربیة ، 
ق     شرح قان : زكریا بیومي   .  د  )٢( ا تطبی ي یثیرھ ون الضریبة العامة على المبیعات وحل المشكلات الت

   .٢٢٤ص١٩٩١القانون ، مكتبة شادي ، طبعة سنة 
ة    . د  )٣( ولا عطی م تطبیقات        : قدري نق انون الضریبي وأھ ة الق ة سنة  ذاتی دون دار  ١،١٩٦٠ھ، طبع ، ب

  . ١٩١ – ١٩٠، ص نشر
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ضریبة    ن ال ؤدي م ا ی ة مم سبة معین ادة بن دد ع ة، و تح زاءات الغرام ك الج ا . )١(تل كم
یرتبط الجزاء الضریبي بمبدأ عدالة الضریبة الذي یعني الموازنھ بین مصلحتي الخزانة      

سیا          ناع ال دى أدوات ص سبانھا إح دٍ سواء بح دأ   العامة والممول على ح ق مب سات لتحقی
ام           ردع الع ي ال ق فكرت ا تحقی ذي یتغی ائي ال زاء الجن س الج ة، بعك ة الاجتماعی العدال

  .والخاص للحفاظ على النظام العام للمجتمع

  

  المطلب الثاني
  تقديرنا لفلسفة الجزاء الضريبي في مجال الفرائض المالية 

  وعلاقته بمبدا عدالة الضريبه
لاء أن    من استقراء أحكام المحكمة ال     ضح بج صدده یت دستوریة العلیا فیما نحن ب

ة     فلسفة المشرع في إقراره للجزاء الضریبي في مجال الفرائض المالیة تنبثق من المظل
ي     نص ف ة إلا ب ة ولا عقوب ث لا جریم ات، حی رائم والعقوب رعیة الج دأ ش ة لمب العام

  .قبةالقانون، وھو الأمر الذي تؤكد علیھ كافة الدساتیر المصریة المتعا

یة         ضمانة الأساس شكل ال وتتجلى أھمیة البعد الوظیفي للجزاء الضریبي في أنھ ی
لال         ة وخ ى النحو وبالكیفی والجوھریة لضمان التزام الممول بأداء الضریبة بالسعر وعل
ھ،             ضمنھا متن ي ت شروط الت ضوابط وال اة ال انون، وبمراع ا الق المواعید التي نص علیھ

م ضریبي دون وجود عامل ردع یحفز الممول صوب اداء    ذلك أنھ لا یتصور وجود التزا     
رئیس      . الالتزامات المنوطھ بھ قانوناً   ل ال و العام ضریبي ھ وما من شك في أن الجزاء ال

اس      ا بالأس  -لنجاح وتوازن العلاقة الضریبیة بین الممول والجھة الإداریة والتي یحكمھ
ھدف الجھة الإداریة بالأساس  نوعاً من تضارب المصالح، حیث ت–في كثیر من الأحیان 
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 ٩٣٦

ام            یولة وانتظ ا، وضمان س ة مواردھ ة، وتنمی ة للدول ة العام درات الخزان یم مق ى تعظ إل
ة        ھ بأی دم تحمل ى ع ول إل دف المم ولین، ویھ ل المم ن قب ضرائب م صیلة ال واضطراد ح
تكالیف مالیة مجحفة، أو مھدرة لحقوقھ،  بل وقد یجنح كثیرٌ منھم إلى التحایل والتھرب     

صاً      ا ف شاخ ذي یق ضریبي ال لضریبي لعدم سداد الضرائب، وھنا تتجلى أھمیة الجزاء ال
ھ    ة ب ات المنوط اداء الواجب زام ب اب الالت ى أعت ول عل ل المم اب یجع لام وعق صر إی كعن

  .قانوناً، تلبیةً لحق المجتمع، وحفاظاً على المصلحة العامة

ضریبة   ولكي یكون الجزاء الضریبي محققاً لغایتھ الوظیفیھ، م   ة ال لبیاً لمبدأ عدال
ؤثم  – من وجھة نظرنا   –  یتعین أن تتوفر فیھ جملة مقومات أبزھا أن ینصب على فعل م

ة،                   ة الاداری ي الممول، والجھ ذي یق ر ال وي ، الأم ادي والمعن ھ الم واضح المعالم بركنی
وع  ة الموض واء  -ومحكم د س ى ح بس، أو   – عل ط، أو الل راثن الخل ي ب وع ف ن الوق  م

ضارب  ھ ت ي نطاق لٌ ف ق ك ل التطبی ضریبیة مح ة ال صوص الجزائی شأن الن م ب وأن . الفھ
سوب للممول،      ؤثم المن یكون الجزاء الضریبي متناسبًا مع حجم، ونطاق، وأثر الفعل الم
ة        ع والعدال ایتي النف اً لغ والثابت في حقة یقیناً، مراعیاً للظروف الشخصیة للممول، ملبی

داره      معاً، إضاقة إلى تدرجھ حتى تتح      ن وراء إص شریعیة م ة الت . قق الغایة منھ، والحكم
ضریبة             شرع ال م ت ا ل ت للممول، كم ذلك أنھ لم یشرع لكي یكون مصدر إیلام وعقاب بح

ابط        ي     .كأداة جبایة وعقاب واعتصار للذمة المالیة للممول دون ض ك ینبغ ن ذل ضلًا ع وف
ضریبي     رب ال ة التھ ضریبي مكافح زاء ال رار الج أن إق ن ش ون م ي  أن یك ھ الكل  بنوعی

ن أداء           والجزئي، والقضاء على سبل التحایل التي قد یلجأ إلیھا بعض الممولون إفلاتاً م
ق          ن أن تلح ي یمك رار الت ن الأض ة ع ة العام ویض الخزان ضریبیھ، وتع اتھم ال التزام
الیف             داد التك اع س یروانتظام واضطراد إیق ك، وضمان س بمقدراتھا وحصائلھا جراء ذل

ل      ع بأسره،           المالیة من قب ة والمجتم ة العام ق الممول، والخزان ظ ح ا یحف ولین، بم المم
ى     - فیما نرى -وأخیراً یتعین    ھ عل ة المفروضة علی  مراعاة أداء الممول للتكالیف المالی

  .النحو الذي تطلبھ القانون



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

  الفصل الثاني
  مظاهر الجزاء الضريبي كداعم رئيس لمبدأ عدالة الضريبة

  ورية العليافي قضاء المحكمة الدست
  

ة     دا عدال یس لمب داعم رئ ضریبي ك زاء ال اھر الج ل مظ صل الماث ي الف اول ف نتن

ي الأول     صدى ف الضریبة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا من خلال خمسة مباحث نت

اني      رس الث م نك ات، ث ى المبیع ضریبة عل انون ال ي ق ضریبي ف زاء ال الم الج ان مع لتبی

ضوء      للوقوف على ماھیة الجزاء الض  ي ال م نلق دخل، ث ى ال ریبي في قانون الضرائب عل

ال   ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم ضریبة عل انون ال ي ق ضریبي ف زاء ال ى الج ث عل بالثال

ارك       انون الجم ي ق الفرجة والملاھي، ثم نعقب في الرابع بشرح أبعاد الجزاء الضریبي ف

اھر    وتعدیلاتھ ، ثم نختتم الخا ١٩٦٣لسنة  ) ٦٦(الصادر بالقانون رقم     صي مظ مس بتق

م    انون رق ي الق ضریبي ف زاء ال سنة ) ١٤٧(الج وارد  ١٩٨٤ل ة الم م تنمی رض رس  بف

ضاء      ق ق ل منط ا یظ شار إلیھ سة الم ث الخم م المباح ن تلك ل م ي ك ة، وف ة للدول المالی

ضریبة    ة ال دأ عدال أطیر مب ي ت ا ف توریة العلی ة الدس ى  -المحكم ھا عل لال حرص ن خ  م

ص   ع ن ضریبي م زاء ال ق الج تور تواف سعى    –وص الدس ي ن شودة الت التنا المن و ض  ھ

ث            ك المباح للوصول إلیھا واستخلاص ضوابطھا ومحدداتھا عبر ما یندرج تحت لواء تل

  :من مطالب على النحو الآتي 



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

  المبحث الأول
  الجزاء الضريبي في قانون الضريبة على المبيعات

  

صادر ب  ات ال ى المبیع ة عل ضریبة العام انون ال صوص ق ضمنت ن م ت انون رق الق

شرع         ١٩٩١لسنة  ) ١١( ي سوغ الم ة والت افیة  والغرام ضریبة الإض ق بال اً تتعل  أحكام

اً             ب قانون لیة المخاط للجھة الإداریة إنزالھا بالممول جراء تأخره في أداء الضریبة الأص

  . بأدائھا

ن    : وبھذا الصدد تثار جملة تساؤلات منھا      ھ م ھل تعد الضریبة الإضافیھ والغرام

ل              قبیل ن قب ا م م إعمالھم ي تحك شروط الت ضوابط ،  وال اھي ال  الجزاءات الضریبیة؟ وم

ا        ھ بھم ة المتعلق صوص القانونی ق الن ر تطبی ل یعتب ول؟ وھ ة إزاء المم ة الإداری الجھ

ك       ي ذل اول ف تور؟ ونح ام الدس ع أحك صادماً م ضریبة؟ أو مت ة ال ق عدال صادمًا ومنط مت

لتساؤلات في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المبحث استقصاء أجوبة شافیة على تلك ا

ى           ة عل ضریبة العام انون ال ي ق افیة ف ضریبة الإض تم الأول بال ین یھ لال مطلب ن خ م

ك               ب ذل ى أن یعق ھ، عل انون ذات ي الق ة ف ام الغرام ان أحك المبیعات، ویتصدى الثاني لتبی

ة كجزاءین   مطلب ثالث نتناول فیھ تقدیرنا لمدى تلبیة فرض الضریبة الاضافیة وال       غرام

  :ضریبیین لمبدأ عدالة الضریبة، وذلك على النحو الآتي 

  . الضریبة الإضافیة في قانون الضریبة العامة على المبیعات:المطلب الأول

  . الغرامة في قانون الضریبة العامة على المبیعات:المطلب الثاني

افیھ والغر          :المطلب الثالـث ضریبة الاض ة فرض ال دى تلبی دیرنا لم ة كجزاءین    تق ام

  .ضریبیین لمبدأ عدالة الضریبھ



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

  المطلب الأول
  الضريبة الإضافية في قانون الضريبة العامة على المبيعات

م          توریة رق دعوى الدس سنة  ٩٠تعرضت المحكمة الدستوریة العلیا في ال  ٢١ ل
سة     ھ   ٣١القضائیة بجل ادة      ٢٠٠٥ یولی توریة نص الم دى دس م بم انون   ١٦ للحك ن ق  م

ال     الضریبة الع  ى الممول ح افیة عل امة على المبیعات فیما تضمنھ من فرض ضریبة إض
ضریبة                 صیل ال تم تح ى أن ی اً، عل دد قانون د المح ي الموع لیة ف عدم أدائھ الضریبة الأص

  . الإضافیة مع الضریبة الأصلیة بذات إجراءاتھا

ا              ى ضریبة، بم د فرض ضریبة عل ولقد كان مثار الطعن على ذلك النص أنھ ق
م        یتعارض  ومبدأ العدالة الاجتماعیة؛ كما أنھ قد یؤدى إلى تحمل المكلف بعبء ضریبة ل

اء           ع الأعب ة توزی دأ عدال افى مب ل؛ ویج ة العم دأ حری افى ومب ا یتن صیلھا بم م بتح یق
واد      ام الم الف أحك ا یخ الیف بم تور ) ٣٨ و١٣ و٤(والتك ن الدس ضریبة  . م ا أن ال كم

داه ال   صلحة       الإضافیة ما ھي إلا جزاء جاوز بم ضیھا صون الم ي یقت ة الت دود المنطقی ح
ي فرضھا               . الضریبیة ود الت ا القی ة منافی ن مبالغ ا طواه م ذا الجزاء بم ون ھ م یك ومن ث

ضاً                ضائي مناق م ق ر حك ة بغی ع عقوب الدستور في مجال النظام الضریبي، ومتضمناً توقی
ولما .ن الدستورم) ٦٦، ٦٥(بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون بالمخالفة لحكم المادتین     

ضائھا         ي ق لم یلق منطق تلك الطعون قبولًا لدى المحكمة الدستوریة العلیا ، فقد انتھت ف
  .)١(إلى سلامة النص الطعین من أیة مثالب، ومن ثم إلى رفض الدعوى

                                                             
 :راجع في ذلك  )١(

م       دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ) ٩٠(حك سة  ٢١ل ضائیة، جل    الق
ب ا    ٢٠٠٥-٧-٣١  ا المكت توریة العلی ة الدس ام المحكم ة أحك ي ، مجموع زء ١١لفن ،الج

، ٢٠٠٧-٧-١ القضائیة، جلسة ٢٢لسنة ) ٧٠(وكذا حكمھا في الدعوى رقم     . ١٩٣٥الثاني،ص
  .٧٩٣،الجزء الأول،ص١٢مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المكتب الفني 
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د            ان ق دعى ك ي أن الم ا ف ھ أوراقھ وتتلخص واقعات ھذه الدعوى فیما تفصح عن

سنة    ٨٤٨أقام الدعوى رقم     ة        م ١٩٩٩ ل اھرة الابتدائی وب الق ة جن ام محكم ى أم دني كل

ن             رة م ن الفت ا ع ب بھ افیة المطال ضریبة الإض ابتغاء القضاء ببراءة ذمتھ المالیة من ال

، قولاً منھ بأن مصلحة الضرائب على المبیعات ، كانت     ٣٠/٦/١٩٩٢ حتى   ١/٦/١٩٩٢

اریخ        ا بت ي یمثلھ شركة الت ضریبة عل   ١٤/٢/١٩٩٥قد أخطرت ال دیل ال ات   بتع ى المبیع

غ   ى مبل ا إل شار إلیھ رة الم لال الفت ا خ ستحقة علیھ ا، وأن ٢٤٢٩٤٧ر٧٣الم  جنیھ

 جنیھا، وإثر إخطار ١٥٤٤٤٥ر٣٤الضریبة الإضافیة المستحقة عن ھذا التاریخ قدرھا  

ي   ا ف رفض تظلمھ شركة ب ست  ٧/٥/١٩٩٥ال ضریبة والتم سداد ال شركة ب ت ال  قام

افیة     ضریبة الإض ن ال ا م اری. إعفاءھ داد    ٥/١٢/١٩٩٨خ وبت ب س شركة بطل  أخطرت ال

ا      ٣١٢١٨٧ر٨٥ضریبة إضافیة مقدارھا     ا بطلباتھ ة دعواھ ى إقام ا إل  جنیھا، مما دعاھ

من ) ٣٢(سالفة الذكر، وأثناء نظرھا دفعت بعدم دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة 

ة الموض            درت محكم ھ؛ وإذ ق شار إلی ات الم ى المبیع ة  قانون الضریبة العامة عل وع جدی

  .الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستوریة، فقد أقامھا

صدده   ن ب ا نح م فیم ذا الحك باب ھ اء بأس د ج رة ...... " وق ص الفق ث إن ن وحی

ادة    ن الم ة م ون       ) ٣٢(الثالث سابع المعن اب ال در الب ي ص وارد ف ھ، وال ون علی المطع

  :یجرى على النحو التالي" تحصیل الضریبة"

ى     على المسجل أدا  " ء حصیلة الضریبة دوریاً للمصلحة رفق إقراره الشھري وف

  ...... من ھذا القانون١٦ذات الموعد المنصوص علیھ في المادة 

ضریبة  ؤدى ال دد      ......... وت د المح ي الموع ضریبة ف دم أداء ال ة ع ى حال وف

  ".تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا



 

 

 

 

 

 ٩٤١

ن   ١٦نص، ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة ویرتبط بھذا ال  انون م  من الق
ى                  : "أنھ ستحقة عل ضریبة الم ن ال راراً شھریاً ع صلحة إق دم للم سجل أن یق ل م ى ك عل

بة        اء شھر المحاس اً لانتھ ین یوم رار   . النموذج المعد لھذا الغرض خلال الثلاث ویجوز بق
ضاء            سب الاقت اً بح ن       . "من الوزیر مد فترة الثلاثین یوم ى م ادة الأول ھ الم ضت ب ا ق وم

ا  افیة بأنھ ضریبة الإض ف لل ن تعری ھ؛ م انون ذات ع  : "الق افیة بواق ات إض ریبة مبیع ض
ة        نصف في المئة من قیمة الضریبة غیر المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منھ یلي نھای

  ".الفترة المحددة للسداد

ضری        صلحة ال ة الم ة، إلا  وحیث إن التشریع الضریبي، وإن توخي حمای بیة للدول
ضریبة              ن ال ون دی لا یك ة، ف  سواء  -أن ھذه المصلحة ینبغي موازنتھا بالعدالة الاجتماعی

ا     سئولین عنھ ون م ا، أو یكون لا بھ ون أص ن یلتزم ى م سبة إل ا  -بالن اً بم ضاً عقاب  متمخ
ذلك     ة ك د الدول وز أن تعم یة، ولا یج لیة والعرض ا الأص ن بواعثھ ا ع تیفاءً -یخرجھ اس

اوزاً    - اقتضاء دین الضریبة  لمصلحتھا في  ون مج ا یك - إلى تقریر جزاء على الإخلال بھ
دده  داه أو تع ذا     -بم ان ھ ضریبیة وإلا ك صلحتھا ال صون م ة ل ة اللازم دود المنطقی  الح

ع              باً م ضرورة، أو متناس رراً ل ان الجزاء مق ا ك ل فكلم الجزاء غلواً وإفراطاً؛ وفى المقاب
ا      الأفعال التي أثمھا المشرع أو منعھ    تور؛ لم اً للدس ان موافق ا ك ا، متصاعداً مع خطورتھ

درة        افیة مق ریبة إض ین بفرض ض النص الطع رر ب الي المق زاء الم ان الج ك؛ وك ان ذل ك
ات            ى المبیع ة عل ضریبة العام انون ال ن ق ى م ادة الأول ا    -سلفاً بنص الم د بینھ ا یباع  بم

) أولھما: (لى أمرین یھدف بھ المشرع إ-وبین أن تكون عقوبة تقررت بغیر حكم قضائي  
تعویض الخزانة العامة عن التأخیر في تحصیل الضریبة عن الآجال المحددة لھا قانوناً،    

صلحة،          ) ثانیھما(و دھا للم ي توری اعس ف ن التق ضریبة ع ردع المكلفین بتحصیل ھذه ال
وحثھم على المبادرة إلى إیفائھا؛ فإن ھذا الجزاء یكون قد برأ من شبھة العسف والغلو؛ 

ر    وج اء متناسباً مع جسامة الفعل المنھي عنھ، وبعد منح الممول مھلة سداد كافیة؛ وغی
  .مناقض في الوقت ذاتھ لمبدأ خضوع الدولة للقانون



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

لعة           ع س ة بی ق واقع  وحیث إنھ لما كان مناط استحقاق ضریبة المبیعات ھو تحق

ادة      نص الم لاً ب ین عم ة المكلف ة بمعرف ضریبة أو أداء خدم عة لل انون  )٦(خاض ن ق  م

ن     ي ثم دمج ف ضریبة تن ؤداه أن ال ا م ھ؛ بم شار إلی ات الم ى المبیع ة عل ضریبة العام ال

السلعة أو الخدمة وتعد جزءاً منھ؛ ولا یتصور بالتالي بیع ھذه أو أداء تلك دون تحصیل     

ا بمحض        ھذه الضریبة من مشترى السلعة أو متلقي الخدمة، وإلا كان المكلف مھملاً لھ

اد،      إرادتھ واختیا  ره، وسواء كانت الأولى أو الثانیة فإنھ یلتزم بتورید الضریبة في المیع

وإلا كان عدلاً ومنطقاً تحملھ بالجزاء المقرر قانوناً على عدم توریدھا في المیعاد المقرر 

ادتین            م الم ھ لحك ة فی ا لا مخالف نص     ) ٣٨ و١٣(قانوناً؛ وبم ث إن ال تور، وحی ن الدس م

م      الطعین لا یتعارض مع أي   ى الحك ة إل ت المحكم د انتھ حكم آخر من أحكام الدستور، فق

  .)١(برفض الدعوى 

والمستخلص من حكم المحكمة الدستوریة العلیا بھذا الصدد أنھا لم تعتبر فرض    
ررة               د المق لال المواعی لیة خ ضریبة الأص ھ ال دم أدائ ضریبة إضافیة على الممول حال ع

م        ذا        قانوناً بمثابة عقوبة قد تقررت بغیر حك ي ھ ة ف ضاء المحكم تند ق د اس ضائي، ولق  ق
الصدد إلى كون النص المقرر للضریبة الإضافیة قد كان مقدراً سلفاً بنص القانون، وأن      
ذات        لیة وب ضریبة الأص ع ال افیة م ضریبة الإض صیل ال وم بتح ا تق ة إنم ة الإداری الجھ

سف أو  إجراءاتھا، مراعیة في ذلك جملة من الضوابط التي تجعلھا مبرأة من ش      بھة التع
افیة               ضریبة الإض اء سعر ال الغلو أو الجور على المقدرات المالیة للممول ، وذلك بأن ج
متناسباً مع جسامة الفعل المنھي عنھ والثابت یقیناً ارتكابھ من قبل الممول، وبعد منحھ   

                                                             
م   : راجع في ذلك   )١( سنة  ) ٩٠(حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رق سة   ٢١ل  القضائیة، جل

ي     ٢٠٠٥-٧-٣١ ب الفن ا المكت توریة العلی ة الدس ام المحكم ة أحك زء ١١، مجموع ،الج
سنة  ) ٧٠(وكذا حكمھا في الدعوى رقم      . ١٩٣٥الثاني،ص سة   ٢٢ل ، ٢٠٠٧-٧-١ القضائیة، جل

  .٧٩٣،الجزء الأول،ص١٢مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المكتب الفني 
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ك       ي فل دم ف ة المتق ة الإداری سلك الجھ دور م وال ی ع الأح ي جمی سداد؛ وف ة لل ة كافی مھل
ن   تحق ولین ع ن المم اعس م لال ردع المتق ن خ ة م ة العام ة للخزان صلحة المالی ق الم ی

  . تورید مبالغ الضریبة المستحقة علیھ للدولة بمقتضى الدستور والقانون

  

  المطلب الثاني
  الغرامة في قانون الضريبة العامة على المبيعات

ى    یمكن القول ابتداءً بشأن تبیان الطبیعة القانونیة للغرامة الم         فروضة جزاءً عل
من قانون الضریبة العامة على ) ٤١(عدم أداء الضریبة العامة على المبیعات أن المادة   

  :،تنص على أنھ ١٩٩١لسنة ) ١١(المبیعات الصادر بالقانون رقم 

فضلاً عن الضریبة ، ولا تجاوز ألفي جنیھ، یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ      "
ستحقتین    افیة الم ضریبة الإض صوص      ،وال نظم المن ام الإجراءات وال الف أحك ن خ ل م  ك

ة      ھ التنفیذی انون ولائحت ذا الق ي ھ ا ف رب     ، علیھ ال التھ ن أعم لاً م ون عم دون أن یك
  .المنصوص علیھا فیھ

  :وتعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة

من ) ١٦( ـ التأخیر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبـة عن المدة المحـددة في المادة  ١
  .)١(ھذا القانون بما لا یجاوز ثلاثین یوماً 

٣ .................  -٢-..........................   
                                                             

اً   تجدر الاشاره إلى أنھ قد تم مد ھذه ا         )١( اوز ستین یوم ، لمھلة المشار إلیھا بھذا البند  إلى بما لا یج
ام    ١٩٩٦ لسنة ٩١بدلًا من بما لا یجاوز ثلاثین یومًا وذلك بموجب القانون رقم      ض أحك دیل بع  بتع

، ١/٧/١٩٩٦والمعمول بھ اعتباراً من ، ١٩٩١ لسنة ١١قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم 
  . ره في الجریدة الرسمیةالیوم التالي لتاریخ نش
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  :من القانون ذاتھ على أنھ ) ٤٢(كما تنص المادة 

ادة         " ي الم یجوز للوزیر أو من ینیبھ التصالح في المخالفات المنصوص علیھا ف

تحقاقھما  السابقة مقابل أداء الضریبة،  والضریبة    ة اس ي   ، الإضافیة في حال وتعویض ف

  .حدود الغرامة المنصوص علیھا في المادة السابقة

ة  دعوى الجنائی ضاء ال صالح انق ى الت ب عل راءات ، ویترت ي إج سیر ف ف ال ووق

  ". وإلغاء ما یترتب على ذلك من آثار، التقاضي

م          -)٤٣(كما حددت المادة     انون رق ذلك الق دیل ك ي شملھا بالتع سنة  ) ٩١( والت ل

ضریبة         - المشار إلیھ  ١٩٩٦ ن ال ى التھرب م ة عل ا كعقوب م  .  الحبس والغرامة أو أیھم ث

وبعد ذلك ، حالات التھرب من الضریبة المعاقب علیھا بعقوبة التھرب ) ٤٤(بینت المادة   

أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب من ، رفع الدعوى الجنائیة  ) ٤٥(حظرت المادة   

ي      ، ء على طلب من الوزیر أو من ینیبھ    إلا بنا ، الضریبة صالح ف ا الت ازت لھم ذین أج وال

رب  ضریبة   ، جرائم التھ داد ال ل س دعوى مقاب ي ال م ف دور حك ل ص ك قب ضریبة ، وذل وال

ة    . وتعویض یعادل مثلي الضریبة ، الإضافیة دعوى الجنائی ضاء ال ك انق ، ورتبت علـى ذل

  . لتسویة المقضي بھابما في ذلك ا، وإلغاء ما ترتب على قیامھا من آثار

م               انون رق ام الق ة لأحك ع بالمخالف ي تق ضریبیة الت دم أن الجرائم ال ا تق ومؤدى م

شأنھا  ، ویترتب علیھا جزاء جنائي ،  المشار إلیھ  ١٩٩١لسنة  ) ١١( صالح ب ، ویجوز الت

سین        وانین رئی واء عن ام       ) الأول: (تنضوي تحت ل شرع الأحك ي أورد الم ات والت المخالف

ا بال   ادة  الخاصة بھ ادة        ) ٤١(م تن الم شأنھا بم صالح ب ات وضوابط الت ). ٤٢(ونظم آلی

تن     )  الثاني( ا بم ررة لھ جرائم التھرب الضریبي والتي نص المشرع على العقوبات المق

ت      ) ٤٤(كما تصدت المادة ). ٤٣(المادة   ا، وتناول ھ لھ ال المكون ا والأعم لتحدید ماھیتھ

  .  ، وضوابط وشروط التصالح بشأنھاكیفیة إقامة الدعوى الجنائیھ) ٤٥(المادة 
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ادة             توریة الم دى دس ان م ا لتبی توریة العلی ن  ) ٤١(ولقد تصدت المحكمة الدس م

ف          ، ١٩٩١لسنة  ) ١١(القانون رقم    ال التخل ة ح ة الغرام ن فرض عقوب فیما تضمنتھ م

بالنسبة ) ٤٢(عن أداء الضریبة العامة على المبیعات، ومدى قانونیة سقوط حكم المادة 

دعوى     للغ ي ال ك ف صالح، وذل ق الت ن طری سداد ع م ال ى ت ة مت د القانونی ة، والفوائ رام

سة  ١٩لسنة ) ٥٨(الدستوریھ رقم   ارس  ٧ القضائیة، بجل ا    ٢٠٠٤ م ت فیھ ي انتھ  والت

ررات            ى المب تناداً إل توري اس وار دس ي أو ع ن أي منع ادتین م اتین  الم رؤ ھ ى ب إل

  : والأسانید الآتیھ

ادة      أن الجزاء الجنائي الذي    ضرورة    ) ٤١( فرضھ المشرع بنص الم رر ل ا تق إنم

ي      دادھا ف ضریبیة، وس اتھم ال رام التزام ى احت ثھم عل ولین وح ھ المم ي تنبی تبرره،وھ

ررة   ام المعھودة           ، المواعید المق ـبات والمھ ي أداء الواج تمرار ف ن الاس ة م اً للدول تمكین

ل ال          ھ     إلیھا؛ وقد تقرر ھذا الجزاء كوسیلة نھائیة وأخیرة لحم اء بالتزام ى الوف ممول عل

ة  ، وبعد تجاوز الحدود التي یجوز التسامح فیھا   ، الضریبي متمثلة في انقضاء فترة زمنی

ھ  ، إضافیة محددة سـمح فیھا المشرع للممول بتقدیم الإقرار       ستحق علی دون ، وسداد الم

دا       ، إثارة مسئولیتھ عن التأخیر  ن س ذر لعزوف الممول ع ك ع د ذل د بما لا یتبقى معھ بع

  . الضریبة في المواعید المقررة

سلوك   ، ومن ثم یضحى الجزاء الجنائي لیس مقصودا لذاتھ         ویم ال وإنما شرع لتق
ا     ع أمامھ ساوى الجمی د موضوعیة یت ق قواع اً وف ھ جنائی ي عن ولین المنھ ارق للم ، الم

ة             صالح الدول ق م ل تحقی اعي یكف صادي واجتم وق   ، ومن خلال منظور اقت ولا یخل بحق
رراً            م، الأفراد داً ومب ذا الجزاء ضروریاً ومفی ر ھ ھ تقری ھ   ، ما یصبح مع یس فی ن  -ول  م

توري  ور دس ة-منظ ة الاجتماعی دأ العدال ة لمب ي .  مخالف ھ لا یعن شار إلی نص الم وأن ال
ضائیة       سلطة الق ین لا    . بحال  توقیع عقوبة جنائیة عن غیر طریق ال نص الطع ك أن ال ذل

ذلك   سمح ب ضمنھ ، ی دد عق ، ولا یت ا ح ریحة  وإنم ة ص ة جنائی ودة   ، وب ة مرص ى عقوب وھ
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داً واضحاً       ددت تحدی ق      ، لمخالفة ضریبیة ح ة تتحق صادیة واجتماعی اً لأغراض اقت توخی
معھا المصلحة العامة للدولـة في المجـال الضریبي، وأنَّ ذلك لا یفید بحال توقیع الجزاء    

ك             ین ذل ارض ب ھ لا وجھ للتع م فان ن ث اكم، وم رة المح ین   الجنائي خارج دائ نص الطع  ال
إذ لا یتأتى مد نطاق ھذه الدعوى إلى الأحكام الخاصة   ، من الدستور ) ٦٦(ونص المادة   

ادة   نص الم واردة ب ضریبي ال صالح ال م ) ٤٢(بالت انون رق ن الق سنة ) ١١(م  ١٩٩١ل
ة        وزیر المالی ازت ل ي أج ھ ـ الت شار إلی ـات  ، الم ي المخالف صالح ف ن ینیبھ،الت أو م

  .)١(من القانون ذاتھ ) ٤١(مادة المنصـوص علیھا في ال
                                                             

م            )١( دعوى  رق سنة  ) ٥٨(راجع في ذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا في ال سة  ١٩ل  القضائیة،جل
   ٣٣٨،ص١١، الجزء ١١، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، مكتب فني  ٢٠٠٤-٣-٧

ضیة      أنھ الق ي ش دت ف د قی ان ق دعي ك ي أن الم دعوى ف ذه ال ات ھ تلخص واقع م وت سنة ١٢٨رق  ل
التھرب    ،  حصر تحقیق مبیعات   ١٩٩٥ والتي وجھت فیھا اتھامات إلى الشركة التي یتولى إدارتھا ب

ا دون      ، الضریبي لقیامھا بتحمیل مبیعاتھا بضریبة مبیعات    رار عنھ لا إق ذه الضریبة ب وتحصیلھا لھ
ذلك   المشـ١٩٩١ لسنة ١١من القانـون رقم ) ٤٤/٢(بالمخالفة لنص المادة   ، وجھ حق  ار إلیھ؛ وك

انوني            ) ٤١/١(بمخالفة أحكام المادة     اد الق د المیع ریبیة بع رارات ض دیمھا إق ھ لتق انون ذات ن الق . م
التصالح مع ، ٥/١٢/١٩٩٥بطلب مؤرخ ، قبـل المدعـي ، ولتفـادى السیـر في الإجـراءات الجنائیـة    

دره ـ            الي ق غ إجم داد مبل ل س ي مقاب ات ف ى المبیع ضرائب عل صلحة ال اً ٦١٧٢٩م ھ ( جنیھ من
ة    ٤٠٠و،  جنیھاً أصل الضریبة   ١٥٣٣٢ر٢٥ ات مخالف ة مبیع ھ غرام اً  ٤٥٩٩٦ر٧٥و،  جنی  جنیھ

ع    ، ثلاثة أمثال الضریبة كتعویض    افیة بواق ل   % ر٥بالإضافة إلى ما یستحـق من ضریبة إض ن ك ع
اریخ    ى ت  أسبوع أو جزء منھ عن المتأخرات من ضریبة وضریبة إضافیة من تواریخ استحقاقھا حت

  . ٥/٧/١٩٩٦وحرر على نفسھ عدة شیكات لاستیفاء سداد ھذا المبلغ یستحق آخرھا في ، )سدادھا
ي       دعوى  ، ٢٦/١٠/١٩٩٦وبعد انقضاء الدعوى الجنائیة كأثر لھذا التصالح عاد المدعي وأقام ف ال

 بصفتھ، أمام محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة بطلب إلزام وزیر المالیة، ١٩٩٦ لسنة ١٢٠٤٧رقم 
ات          ى المبیع ـى لمصلحة الضرائب عل غ    ، الرئیس الأعل ھ مبل رد إلی ـاً ٣٧١٣٥ر٥٠أن ی ي  ،  جنیھ ھ

بدعوى أنھ قام بسداد ، من أصل الضریبة المشار إلیھا% ٢٠٠وغرامة الـ  ، %ر٥مقابل فائدة الـ    
ي      ادي وأدب ام الدستور       ، ھذه المبالغ تحت وطأة إكراه م ة لأحك ھ مخالف الغ فی ذه المب رض ھ . وأن ف

م   ) ٤١(دفع المدعي بعدم دستوریة المادة  ، أثناء نظر الدعوى  و انون رق سنة  ١١من الق ، ١٩٩١ ل
صالح          ق الت ى  ، طالباً سقوط حكمھا بالنسبة للغرامة والفوائد القانونیة طالما تم السداد عن طری ونع

ادة      ھ والم ن الدستور  ) ٣٨(على ھذا النص تعارض ة       ، م ة الاجتماعی لال بالعدال ن إخ ھ م ا فی ي  لم ف
ى          ب عل ائي المترت زاء الجن دیر الج د تق ول عن المجال الضریبي؛ وذلك لعدم اعتداده بحسن نیة المم

ر        ، منھ) ٦٦(التأخر في تورید الضریبة؛ والمادة   ن غی ائي ع زاء جن ع ج ن توقی ھ م لما انطوى علی
دفع      . طریق المحاكم  ذا ال ة ھ وع جدی ة الموض دعوى     ، وإذ قدرت محكم ة ال دعي بإقام رحت للم وص

  .فقد أقام الدعوى المعروضـة، لدستوریة بشأنھا
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= 

، وحیث إن ھیئة قضایا الدولة دفعت بعدم قبول الدعـوى تأسیساً على أن ما نسب إلى المدعي جنائیاً
، لیس ھو ارتكاب إحدى المخالفات الضریبیة المنصوص علیھا بالنص الطعین  ، وتم التصالح بشأنھ  

؛ وإنما المنسوب إلیھ ھو ١٩٩١ لسنة ١١ن القانون رقم م) ٤٢(وتقبل التصالح طبقاً لنص المادة  
ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ي المن ضریبي الحكم رب ال ة التھ ھ جریم انون) ٤٤(ارتكاب ذا الق ن ھ ، م

ادة     نص الم اً ل شأنھا طبق صالح ب وز الت افیة    ) ٤٥(ویج ضریبة الإض ضریبة وال داد ال د س ھ بع من
دعي       ، والتعویض ة الم ي حال ل ف م  . وھو ما تم بالفع ن ث ا       ، وم ي استرداد م دعي ف إن مصلحة الم ف

ادة                  ص الم نص دون ن ذا ال ى ھ دم الدستوریة عل ن بع ى الطع ) ٤١(یطالب بھ من مبالغ تنصرف إل
نص     ، الطعین نص الأول دون ال ى ال باعتبار أن المبالغ المطلوب استردادھا یرتد سبب الإلزام بھا إل

  .الثاني الذي لم یطبق على المدعي
ع   ، ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم ، الضریبة العامة على المبیعات   وحیث إن قانون     د وض ق

ضریبة  ذه ال ام ھ ام لأحك یم الع ھا  ، التنظ اع فرض صل بأوض ا یت ل م دد ك د أن ح تحقاقھا، وبع ، واس
ات          ، وتحصیلھا رائم وعقوب ن ج ذه الضریبة م ، نظم في الباب الحادي عشـر منھ أحكام ما یتصل بھ

فضلاً  ، ولا تجاوز ألفي جنیھ، یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ"على أنھ ) ٤١(فنص في المادة    
نظم المنصوص     ، عن الضریبة والضریبة الإضافیة المستحقتین     راءات وال ام الإج كل من خالف أحك

ا    ، علیھا في ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة  رب المنصوص علیھ دون أن یكون عملاً من أعمال التھ
  .فیھ

  :ة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیةوتعد مخالف
من ھذا القانون بما لا ) ١٦( ـ التأخیر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبـة عن المدة المحـددة في المادة ١

م  ، وقد تم مد ھذه المھلة إلى بما لا یجاوز ستین یوماً   (یجاوز ثلاثین یوماً     وذلك بموجب القانون رق
سنة  ١١ام قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم  بتعدیل بعض أحك   ١٩٩٦ لسنة   ٩١ ، ١٩٩١ ل

  ).الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، ١/٧/١٩٩٦والمعمول بھ اعتباراً من 
  . ..... ". ـ٦. .....  ـ٥. .....  ـ٤. .....  ـ٣. .....  ـ٢

 في المخالفات المنصوص یجوز للوزیر أو من ینیبھ التصالح"منھ على أنھ ) ٤٢(ونص في المادة 
ة استحقاقھما       ي حال ویض  ، علیھا في المادة السابقة مقابل أداء الضریبة والضریبة الإضافیة ف وتع

سابقة        ادة ال ي الم ا ف ة المنصوص علیھ دعوى      . في حدود الغرام صالح انقضاء ال ى الت ب عل ویترت
  ". من آثاروإلغاء ما یترتب على ذلك، ووقف السیر في إجراءات التقاضي، الجنائیة

م     ، )٤٣(فقد حددت المادة   ، وبالإضافة على ذلك   انون رق ذلك الق دیل ك سنة  ٩١والتي شملھا بالتع  ل
ضریبة     ،  المشار إلیھ  ١٩٩٦ ادة    . الحبس والغرامة أو أیھما كعقوبة على التھرب من ال ت الم م بین ث

رب   ) ٤٤( ة التھ رت   ، حالات التھرب من الضریبة المعاقب علیھا بعقوب ك حظ د ذل ادة  وبع ) ٤٥( الم
إلا بناء على طلب من ، أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب من الضریبة، رفع الدعوى الجنائیة

رب      ، الوزیر أو من ینیبھ    رائم التھ ي ج صالح ف ا الت ي      ، والذین أجازت لھم م ف دور حك ل ص ك قب وذل
ضری    ، والضریبة الإضافیة، الدعوى مقابل سداد الضریبة  ي ال ادل مثل ویض یع ـى   . بةوتع ت عل ورتب
سویة المقضي   ، وإلغاء ما ترتب على قیامھا من آثار  ، ذلك انقضاء الدعوى الجنائیة    بما في ذلك الت

م  ، ومقتضى ذلك . بھا سنة  ١١أن الجرائم الضریبیة التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رق  ١٩٩١ ل
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ھ   شار إلی ائي    ، الم زاء جن ا ج ب علیھ شأنھا   ، ویترت صالح ب وز الت وعتین تضم  ، ویج ى ـ     : مجم الأول
؛ )٤٢(وبینت أوضاع التصالح بشأنھا المادة ، )٤١(خاصة بالمخالفات التي وردت أحكامھا بالمادة 

ادة          ددت الم ي ح رب الضریبي الت رائم التھ ا   ) ٤٣(والثانیة ـ تتعلق بج ررة لھ ة المق ت  ، العقوب وبین
قامة الدعوى الجنائیة والتصالح لكیفیة إ) ٤٥(ثم عرضت المادة ، الأعمال المكونة لھا) ٤٤(المادة 
  .بشأنھا

 لسنة ١٢٨وكان الثابت من الأوراق أن ما كان منسوباً إلى المدعي في القضیة رقم ، ولما كان ذلك
لم یقتصر على جریمة التھرب الضریبي التي نظمت أحكامھا وكیفیة ، حصر تحقیق مبیعات، ١٩٩٥

ن      واد م شأنھا الم صالح ب ى  ٤٣الت انون   ٤٥ إل ن الق م   م سنة  ١١رق ذلك   ، ١٩٩١ ل ملت ك ا ش وإنم
ادة         ي وردت بالم انوني الت اد الق د المیع ضریبیة بع رارات ال دیم الإق ة تق ن ذات  ) ٤١/١(مخالف م

دعي   دأ      ، القانون؛ مما یعنى أن جانباً من الاتھامات التي وجھت للم ول مب ى قب ھ بالضرورة إل ودعت
ز   ، وما عساھا تسفر عنھ، جنائیةالتصالح الضریبي في سبیل تفادى الخضوع للإجراءات ال  د ارتك ق

م    ، سالف البیان ) ٤١/١(على نص المادة     انون رق ھ بالق سنـة  ٩١قبل تعدیل ھ  ١٩٩٦ ل شار إلی .  الم
دعوى               ، متى كـان ذلك اق ال ة ـ أن نط ذه المحكم ھ قضاء ھ رى علی ا ج ى م رر ـ عل ن المق ـان م وك

دى أم    وع  الدستوریة یتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستوریة المب ة الموض ي    ، ام محكم دود الت ي الح وف
ذلك   رر ك ن المق ان م ھ؛ وك ا جدیت در فیھ ول   ، تق رطاً لقب د ش رة تع صیة المباش صلحة الشخ أن الم

دعوى          ي ال ة ف صلحة القائم ین الم ا وب اط بینھ ة ارتب ون ثم ا أن یك توریة ومناطھ دعوى الدس ال
ا   وذلك بأن یكون الحكم في المسألة الدستوریة لازماً  ، الموضوعیة ة بھ للفصل في الطلبات المرتبط

  . المطروحة أمام محكمة الموضوع
سابق  ، أن المصلحة الشخصیة المباشرة في الدعوى الدستوریة    ، ومؤدى ذلك جمیعھ   ا ال ، بمفھومھ

ة      ام محكم توریتھ أم دم دس لاً بع ـي فع ع المدع ا دف دود م ي ح ا إلا ف ن توافرھ ق م رى التحق لا یج
وبما لا یجاوز ، وصرحت برفـع الدعوى بشأنھ،  الأخیرة جدیتھوفي حدود ما قدرت ھذه، الموضوع

ك    ، الطلبات الـواردة بصحیفة الدعـوى الدستوریة    ان ذل إذا ك ا ف دم    ، أو یتعدى نطاقھ دفع بع ان ال وك
ة       وع    ، الدستوریة الذي تولدت عنھ الدعوى المعروض ة الموض ھ محكم رحت ب ھ   ، وص د وج ي  -ق  ف

 في - ؛ إذ صب المدعي طعنھ ١٩٩١ لسنة ١١من القانون رقم ) ٤١( إلى نص المادة -حقیقة الأمر 
 على التقدیر العقابي الوارد في صدر ھذه المادة لما عددتھ من مخالفات في البنود -صحیفة دعواه   

انوني  ،  منھا٦ إلى   ١من   ومن بینھا مخالفة التأخیر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة في المیعاد الق
دعي ، من ھذه المادة) ١(المجرمة في البند   ل     ، والذي طبق بالفعل على الم ریم الفع ى تج یس عل ول

ھ    م       ( المعاقب علیھ في ذات انون رق ھ الق در ب دیر ص و تق سنة  ١١وھ دیل    ، ١٩٩١ ل أثر بالتع م یت ول
ھ ١٩٩٦ لسنة ٩١التشریعي الذي أتى بھ القانـون رقم    م  ).  المشار إلی ن ث دعوى    ، وم اق ال إن نط ف

م   ، ون مقصوراً على ذلك الدستوریة المعروضة یك   انون رق سنة  ١١ولا یتعداه لغیره من أحكام الق  ل
١٩٩١ .  

ین        ، ومتى كـان ذلك  نص الطع دم دستوریة ال أن القضاء بع ن ش ان م سابق  ، وك د ال ار  ، بالتحدی انھی
وأحقیتھ بالتالي في استرداد ما سدده من مبالغ ، بعض مواد الاتھام التي كانت موجھة ضد المدعي       

 تكون للمدعي مصلحة شخصیة مباشرة وأكیدة - تبعاً لذلك-لح عن ھذه الاتھامات؛ فإنھ مقابل التصا
ة   ، في تحدید دستوریة النص الطعین     لما في ذلك من انعكاس ظاھر على دعوى الموضوع من ناحی
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ا   ة فیھ ات المطروح دفع      ، الطلب ھ ال ون مع ذي یك ر ال و الأم شأنھا؛ وھ وع ب ة الموض ضاء محكم وق
ات  - بالضرورة -مما یستوجب ، قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى غیر سدیدالمبدى من ھیئة      الالتف

  .وقبول الدعـوى، عن ھذا الدفع
وم          وحیث إنھ عن النعي بعدم دستوریة النص الطعین لمخالفتھ للعدالة الاجتماعیة التي ینبغي أن یق

ن الدستور  ٣٨علیھا النظام الضریبي طبقاً لنص المادة    ردود ،  م ك ، فم ضریبة  ذل ا   - أن ال ى م  وعل
ھاماً       -جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة   ا إس ین بأدائھ ن المكلف راً م ة جب  فریضة مالیة تقتضیھا الدول

ة مضموناً               ة الاجتماعی اذ العدال ا أن اتخ رر ھن ن المق ة؛ وم ا العام ا وتكالیفھ ي أعبائھ من جھتھم ف
ضریبة   وإطاراً للنظام الضریبي في البلاد إنما یقتضي بالضرورة أن      یقابل حق الدولة في اقتضاء ال

ار عرضیة  ، لتنمیة مواردھا  ا    ، ولإجراء ما یتصل بھا من آث لاً بھ زمین أص ق الملت سئولین  ، بح والم
نھم    ، عنھا ا          ، في تحصیلھا م اً لتحیفھ صافھا نائی ون إن وعیة یك ق أسس موض ماناً   ، وف دتھا ض وحی

ذي فر        ، فإذا كان ذلك  . لاعتدالھا ائي ال زاء الجن ان الج ین    وك النص الطع شرع ب ھ الم ذي رآه  ، ض وال
ھ  الاً فی دعي مغ رره ، الم ضرورة تب رر ل ا تق ى ، إنم ثھم عل ى، وح ولین إل ھ المم ي تنبی رام ، وھ احت

ضریبیة  اتھم ال ررة   ، التزام د المق ي المواعی دادھا ف ي أداء     ، وس تمرار ف ن الاس ة م اً للدول تمكین
اء كوسیلة نھائیة وأخیرة لحمل الممول على الواجـبات والمھام المعھودة إلیھا؛ وقد تقرر ھذا الجز   

ا  ، الوفاء بالتزامھ الضریبي  سامح فیھ رة     ، وبعد تجاوز الحدود التي یجوز الت ي انقضاء فت ة ف متمثل
دون إثارة ، وسداد المستحق علیھ، زمنیة إضافیة محددة سـمح فیھا المشرع للممول بتقدیم الإقرار 

أخیر   ن الت سئولیتھ ع ھ  ، م ى مع ا لا یتبق ي     بم ضریبة ف داد ال ن س ول ع زوف المم ذر لع ك ع د ذل بع
  . المواعید المقررة

ھ       ، وبذلك فإن ھذه العقوبة لا تكـون مقصودة لذاتھا   ي عن ارق المنھ راد الم لوك الأف ویم س وإنما لتق
ومن خلال منظور اقتصادي واجتماعي یكفل ، جنائیاً وفق قواعد موضوعیة یتساوى الجمیع أمامھا

داً    ، ولا یخل بحقوق الأفراد ، تحقیق مصالح الدولة   روریاً ومفی زاء ض مما یصبح معھ تقریر ھذا الج
  .  مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعیة- من منظور دستوري -ولیس فیھ ، ومبرراً

ادة      ، كذلك، وحیث إنھ لا أساس    ـة الم ة    ) ٦٦(للنعي على النـص الطعین بمخالف ن الدستور بمقول م
ذلك أن النص الطعین لا یسمح . ائیة عن غیر طریق السلطة القضائیةأنھ یؤدى إلى توقیع عقوبة جن

ذلك  ضمنھ، ب ریحة، ولا یت ة ص ة جنائی دد عقوب ا ح ریبیة ، وإنم ة ض ودة لمخالف ة مرص ى عقوب وھ
ا   ، حددت تحدیداً واضحاً   ھ     -توخیاً لأغراض اقتصادیة واجتماعیة تتحقق معھ ا سبق بیان ى م  - وعل

  . مجـال الضریبيالمصلحة العامة للدولـة في ال
ـك ھ     ، ولذل ین ذات نص الطع ام ال ي أحك ون ف ھ لا یك دعوى     ، فإن اق ال دد نط ده یتح ھ وح ذي ب وال

اك  ، وبالتالي. ما یفید أن الجزاء الجنائي یجوز توقیعھ خارج دائرة المحاكم ، المعروضة لا یصیر ھن
ین         نص الطع ارض ال ادة   ، أساس لإثارة فكرة تع ص الم ن الدستور  ) ٦٦(ون ي نط  ، م دعوى  ف اق ال

إذ لا یتأتى مد نطاق ھذه الدعوى إلى الأحكام الخاصة بالتصالح الضریبي الواردة بنص . المعروضة
ھ   ١٩٩١ لسنة ١١من القانون رقم    ) ٤٢(المادة   شار إلی ة    - الم وزیر المالی ازت ل ي أج ن  ،  الت أو م

ادة          ، ینیبھ ي الم ان  ) ٤١(التصالح في المخالفـات المنصـوص علیھا ف ن ذات الق ا   -ون م ي رآھ  والت
ة  ، المدعى متضمنة للمخالفة المدعاة   لما في ذلك من خروج غیر جائز عن نطاق الدعـوى بالمخالف

نص   ، على ضوء ما تقدم، للقواعد التي تحكم التداعي في الدعاوى الدستوریة ، وحیث إنھ   ان ال وك
  .ضاء برفض الدعوىالطعین لا یتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور؛ فإن الأمر یقتضي الق
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  المطلب الثالث
  تقديرنا لمدى تلبية فرض الضريبة الإضافيه والغرامة 

  كجزاءات ضريبية لمبدأ عدالة الضريبه
م   انون رق صادر بالق ات ال ى المبیع ة عل ضریبة العام انون ال صوص ق ضمنت ن ت

ة وال        ١٩٩١لسنة  ) ١١( افیة، والغرام ضریبة الإض ق بال شرع     أحكاماً تتعل ي سوغ الم ت

اً             ب قانون لیة المخاط للجھة الإداریة إنزالھا بالممول جراء تأخره في أداء الضریبة الأص

ا ا    . بأدائھ ا إنم شار إلیھم ة الم افیة والغرام ضریبة الإض ن ال لاً م ي أن ك ك ف امن ش وم

ا           تصطبغان بسمت الجزاء الضریبي لا ریب، واستھداءً بقضاء المحكمة الدستوریة العلی

  . لا یمكن بحال نسبة أي منعى دستوري على أي من النصوص الحاكمة لكلتیھمافإنھ

ستا         ا لی ا أنھم ذاتھما، كم صودتین ب ولعل مرد ذلك یظھر جلیاً في كونھما غیر مق

ضائي      ة      –من ضمن العقوبات التي تقررت بدون حكم ق ة المخالف ي حوم ا ف ا یوقعھم  مم

ول   وإنما تعد كل منھما بمثابة الو–الدستوریة     سیلة النھائیة والأخیرة لردع وحفز المم

د             ة ق صوص قانونی ب ن ة بموج ة للدول على الوفاء بالتزاماتھ المالیة حیال الخزانة العام

  .نص علیھا المشرع سلفاً

ة          دأ عدال ة لمب افیة والغرام ضریبة الإض ة ال دى تلبی ى م م عل رى أن الحك ون

ق   : یناً بأمرین الضریبة، واتساقھما مع أحكام الدستور، إنما یظل رھ       دى تحقی أولھما بم

شریعیة         الھدف من وراء إقرارھما ، ذلك الھدف الذي یدور وجوداً وعدماً مع الحكمة الت

ات   ى المبیع ة عل ضریبة العام انون ال تن ق ا بم نص علیھم ن ال شرع م ا الم ي تغیاھ . الت

ضوابط وال       ن ال ة م شروط وثانیھما أن یحیط المشرع الضریبة الإضافیة، والغرامة بجمل

ة       ول والخزان صلحتي المم ین م وازن ب اع المت ى الایق اظ عل ة بالحف ضمانات الكفیل وال

  .العامة على حدٍ سواء



 

 

 

 

 

 ٩٥١

ى   -وفیما یتعلق بالھدف من وراء فرض الضریبة الاضافیة والغرامة      ذي مت   وال

ضریبة              ة ال ق عدال ى تحقی ة     –تحقق كان النص التشریعي أقرب إل ي حمای ل ف ھ یتمث  فإن

ك           المصلحة العا  ة ، وذل دراتھا المالی ا وصون مق مة للدولة، وتعویض الخزانة العامة لھ

ا           ن توجیھھ ا م من خلال ضمان انتظام وسیولة وتدفق حصائل الضرائب إلیھا بما یمكنھ

ة             ق الدول ائر مراف ة س ب لخدم ت المناس ا      . في الوق ن أداء وظائفھ ا م ذي یمكنھ ر ال الأم

  . أناطھا بھا الدستور والقانونالسیاسیة، والاقتصادیة ،والاجتماعیة التي

ة         ق غای ي تحقی ة ف كما یتجلى الھدف من وراء فرض الضریبة الإضافیة والغرام

ي         ھ ف ى كاھل اة عل ة الملق ات المالی ھ بالالتزام رورة إیفائ ى ض ول إل ث المم ھ وح تنبی

ردع،    ة ال ھ غای ي مجمل ق ف ذي یحق ر ال انون، الأم ا الق ي تطلبھ ة الت د وبالكیفی المواعی

  .في الوقت ذاتھ على الممول حقوقھ ومقدرات ملكیتة الخاصھویحفظ 

أى        وفیما یتعلق بضوابط فرض الضریبة الإضافیة والغرامة ، والتي تجعلھما بمن

  :عن التصادم مع أحكام الدستور، فیمكن بلورتھا في جملة نقاط أھمھا

     ا الإجراءات  ذاتھ لیة، وب ضریبة الأص ع ال افیة م ضریبة الإض صیل ال تم تح ، أن ی

ي              صیل ف ات التح ي نفق ي الإجراءات وف صاد ف شریعي الاقت نص الت وبذلك یحقق ال

ضوابط      الوقت ذاتھ، ویعد ضمانةً كافیةً لانضباط الضریبة الإضافیة بالمحددات، وال

  .التي أحاط بھا المشرع الضریبة الأصلیة فرضاَ وتحصیلاً

               ین ب ى الممول رھ ة عل افیة والغرام ضریبة الإض سھ   أن یكون تطبیق ال وت تقاع ثب

ذار                ة أع ھ ثم ون لدی لا یك اً، ف ھ قانون یقیناً عن الإیفاء بالتزاماتھ المالیة المنوطة ب

ك      ي ذل د ف مقبولة قانوناً تسوغ ذلك التأخیر في السداد، وألا یكون للجھة الإداریة ی

ب      ة بموج ة الكافی ل الزمنی ر المھ ك الأخی نح ذل ول، وأن یم ل المم ن قب سلك م الم

  .بالتزاماتھ حیال الجھة الإداریھالقانون للوفاء 
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            ر بة مع حجم وأث سبتھا متناس أن تكون الضریبة الإضافیة والغرامة في سعرھا ون

ردع     ایتي ال ق غ اوز تحقی ا لا یتج ول، وبم ل المم ن قب ؤثم م ل الم اق الفع ونط

ل           ى أدوات تنكی ا إل ا لا یحیلھم سف ، وبم و أو تع ة دون غل وتعویض الخزانة العام

  .جرد، ویدور في فلك المقدرة التكلیفیة للممولوجبایة وعقاب م

     ي    -أن یتساوى كافة الممولین أمام تلك الضریبة الإضافیة والغرامة ساوو ف ى ت  مت

ا    ة حیالھ زھم القانونی وعیة      -مراك د موض اً لقواع رره، ووفق ر مب ة غی لا تفرق  ب

  .مجردة تلتزم أحكام الدستور والقانون
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  المبحث الثاني
   قانون الضرائب على الدخلالجزاء الضريبي في

  

ى             ث الممول عل دخل ح ى ال ضرائب عل انون ال تغیا المشرع من بعض نصوص ق
اداء                 ھ ب ا، بالزام سھ عنھ وت تقاع ال ثب ھ ح لال إیلام ن خ ضریبیة م ھ ال الوفاء بالتزامات

ومما لا شك فیھ أن كلا . تعویضات، أو عن طریق تقدیر وعائھ الضریبي على نحو معین
انون           الأسلوبین إنما  ذا الق صوص ھ  ینبثق من رحم الجزاء الضریبي، وقد كانت بعض ن

ة       دأ عدال ع مب واح م صادمھا الب زعم ت ا ب توریة العلی ة الدس ام المحكم ن أم اراً للطع مث
  .الضریبة

رة                توریة نص الفق دم دس ا بع توریة العلی ة الدس ضت المحكم سیاق ق ذا ال وفي ھ
م   من قانون الضرائب عل   ) ١٨١(الأولى من المادة     ) ١٥٧(ى الدخل الصادر بالقانون رق

ي    ١٩٨١لسنة   ا ف صوص علیھ  فیما تضمنتھ من إلزام من یحكم بإدانتھ في الأحوال المن
ضرائب         ) ١٧٨(المادة   ن ال ؤد م م ی من القانون المذكور بتعویض یعادل ثلاثة أمثال ما ل

  . المستحقة علیھ قانوناً

ادة  كما قضت في سیاق آخر بعدم دستوریة نص الفقرة ال      ن  ) ٣٢(ثالثة من الم م
ھ  انون ذات م  -الق انون رق دلاً بالق سنة ١٨٧ مع ن  - ١٩٩٣ ل ھ م صت علی ا ن وإلا " فیم

ة          ام        " حسبت الأرباح عن سنة ضریبیة كامل ا لأحك ن مخالفتھ دیھا م ت ل ا ثب ك لم ، وذل
  .)١(من الدستور) ٦٥، ٤١، ٣٨، ٣٤، ٣٢(المواد 

                                                             
 :راجع في ذلك  )١(

م     دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ) ٣٣٢(حك سة   ٢٣ل ضائیھ، بجل ایو ٨ الق  م
وراجع كذلك . ١٦٨، ص١ ج- ١٢، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، مكتب فني ٢٠٠٥
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ي          ا ف توریة العلی ة الدس دمین شرحاً      ونتناول منطق المحكم ین المتق ذین الحكم  ھ

  : وتحلیلاً من خلال ثلاثة مطالب 

  . التعویض في قانون الضرائب على الدخل:المطلب الأول

  . تقدیر الوعاء الضریبي في قانون الضرائب على الدخل :المطلب الثاني

انون       :المطلب الثالث تقدیرنا لمدى تلبیة التعویض و تقدیر الوعاء الضریبي في ق

  .ئب على الدخل لمبدأ عدالة الضریبھالضرا

  

  المطلب الأول
  التعويض في قانون الضرائب على الدخل

دخل   ى ال ضریبة عل ن أداء ال اعس ع ول المتق ى المم شرع عل رض الم ال –ف  ح

صطبغاً        –مخاطبتھ بھا قانوناً     ھ م ذي یجعل ر ال ة، الأم ة للدول  أداء تعویض للخزانة العام

ضریبي  زاء ال صبغة الج د أن . ب دعوى    بی ي ال ضت ف ا ق توریة العلی ة الدس المحكم

م     سنة    ٣٣٢الدستوریة رق سة    ٢٣ ل ضائیة بجل ایو  ٨ الق توریة نص    ٢٠٠٥ م دم دس  بع

م      ) ١٨١(الفقرة الأولى من المادة    انون رق صادر بالق دخل ال ى ال من قانون الضرائب عل

صوص        ١٩٨١لسنة  ) ١٥٧( ي الأحوال المن ھ ف م بإدانت ن یحك زام م   فیما تضمنتھ من إل

ن     ) ١٧٨(علیھا في المادة    ؤد م م ی ا ل من القانون المذكور بتعویض یعادل ثلاثة أمثال م

ستحقة ضرائب الم شاط  . ال رادات الن ى إی ضریبة عل عین لل ولین الخاض ك أن المم ذل

                                                   
= 

سة  ٢٧لسنة  ) ٥٥(حكمھا في الدعوى رقم      سمبر  ١٠ القضائیة بجل دة   ٢٠٠٦ دی شور بالجری  ، من
  .)أ ( مكرر ) ٥١(الرسمیھ ، العدد رقم 
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التجاري والصناعي یلتزمون عملاً بالنص الطعین عند الحكم علیھم بالإدانة في الأحوال      

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ دخل    ) ١٧٨(المن ى ال ضرائب عل انون ال ن ق ن  -م ضلاً ع  ف

سجن  ة بال ة الجنائی ن  -العقوب رب م یھم التھ سب إل ي ن ضریبة الت ال ال ة أمث أداء ثلاث  ب

  . أدائھا

سید     ت ال ة أحال ة العام ي أن النیاب ا  ف شار إلیھ دعوى الم ات ال تلخص واقع / وت

ض ... ن أداء ال ھ م اه بتھرب ة إی شیخ متھم ر ال ات كف ة جنای ى محكم ھ إل ن أرباح رائب ع

ن    ى  ١٩٨٩التجاریة عن نشاطھ من استغلال مزرعة سمكیة عن السنوات م ، ١٩٩٩ حت

ضرائب           صلحة ال ن م شاطھ ع ى ن أن أخف ة ب رق الاحتیالی دى الط تعمال إح ك باس   وذل

سنوات         ن ال ضریبیة ع ولم یخطرھا عند بدء مزاولتھ للنشاط، وعدم تقدیمھ للإقرارات ال

ى ا       صولھ عل ا       المذكورة، وعدم ح دد قانون اد المح لال المیع ضریبیة خ ة ال ت  . لبطاق وطلب

ن             ى م رة الأول ا نص الفق النیابة العامة معاقبتھ بمواد الاتھام الواردة بأمر الإحالة ومنھ

. ١٩٨١ لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  ) ١٨١(المادة  

ص ا  ذا ن نص وك ك ال توریة ذل دم دس ة ع راءى للمحكم ادة وإذ ت ن ) ١٩٥(لم   م

سة       ررت بجل د ق ھ، فق ة      ٦/٩/٢٠٠١القانون المشار إلی دعوى وإحال ي ال سیر ف ف ال  وق

ذكورین    صین الم توریة الن ي دس صل ف ا للف توریة العلی ة الدس ث . الأوراق للمحكم   وحی

ادة   ھ     ) ١٨١(إن الم ى أن ى عل ا الأول ي فقرتھ نص ف دخل ت ى ال ضرائب عل انون ال ن ق   م

ادتین        في حالة الحكم بالإدا " ي الم ا ف صوص علیھ ي الأحوال المن ة ف  )١٧٩(، )١٧٨(ن

ضرائب          ن ال ؤد م م ی ا ل ال م ة أمث ادل ثلاث ویض یع ضى بتع انون یق ذا الق ن ھ   م

  ".المستحقة

ادة        ى     ) ١٨١(وحیث إن حكم الإحالة ینعى على نص الم ضرائب عل انون ال ن ق م

 یوازي ثلاثة أمثال ما -أن ما قرره من تعویض: الدخل السالف ذكرھا أموراً ثلاثة، أولھا

ام           -لم یؤد من ضرائب       ا النظ وم علیھ ي یق ة الت روح العدال ضا ل ھ، ومناھ ا فی اء مبالغ ج
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واد         ن الم د م ي عدی تور ف ا . الضریبي ویؤكد علیھا الدس سداد     :وثانیھ زم الممول ب ھ أل أن

ب                  د یترت ذي ق ر ال ا كتعویض، الأم ة أمثالھ ى ثلاث الضریبة التي تھرب منھا بالإضافة إل

شكل         ع ا ی وال الممول بم لیھ مصادرة وعاء الضریبة بالكامل بل قد یتجاوزه إلى باقي أم

أداء    : وثالثھا.اعتداء على حق الملكیة    ین ب نص الطع أن المشرع ألزم الممول الخاضع لل

دار     ھذا التعویض دون منح القاضي أیة سلطة تقدیریة في تحدید التعویض المناسب لمق

وانین     الضرر الذي أصاب الخزانة ا     ن الق د م لعامة، في حین خالف ھذا الأسلوب في عدی

المنظمة للجرائم المالیة أو القوانین الضریبیة مثل قانون الضریبة العامة على المبیعات         

ساواة            دأ الم شرع بمب ن الم لالاً م والذي قرر تعویضا لا یجاوز مثل الضریبة، بما یعد إخ

  .أمام القانون

ھره ذلك أن السلطة التشریعیة ھي التي تقبض وحیث إن ھذا النعي سدید في جو     

بیدھا على زمام الضریبة العامة، إذ تتولى بنفسھا تنظیم أوضاعھا بقانون یصدر عنھا،       

د      ا، وقواع زمین بأدائھ ا، والملت ان مبلغھ دیره، وبی س تق ا وأس د وعائھ ضمنا تحدی مت

ا یج         ا، وم ا، وضوابط تقادمھ ة أدائھ ا  ربطھا وتحصیلھا وتوریدھا، وكیفی وز أن یتناولھ

ك       ر ذل من الطعون اعتراضا علیھا، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتھا لحسابھا، وغی

ي                  ي الأحوال الت رر ف ا إذ یجوز أن یتق اء منھ دا الإعف مما یتصل ببنیان ھذه الضریبة ع

صر             . یبینھا القانون  ة م ي جمھوری ضریبي ف ام ال د النظ ا یمت ذه العناصر جمیعھ ى ھ وإل

ة           العربیة، لیحی  ة الاجتماعی ن العدال ذا م ام، متخ انون الع د الق ن قواع  -ط بھا في إطار م

ادة     ھ الم نص علی ا ت ى م تور  )٣٨(وعل ن الدس ي    -م ا یعن و م اراً ، وھ ضموناً وإط  م

ا        صل بھ ا یت بالضرورة، أن حق الدولة في اقتضاء الضریبة لتنمیة مواردھا، ولإجراء م

ز             ق الملت ل بح ي أن یقاب یة، ینبغ ار عرض ون      من آث س موضوعیة، یك ق أس ا وف مین بھ

ة،       ضریبة العام إنصافھا نافیا لتحیفھا، وحیدتھا ضمانا لاعتدالھا، بما مؤداه أن قانون ال

دفاً      ا ھ ى إیرادھ صول عل ار أن الح ة باعتب ضریبیة للدول صلحة ال ة الم وخى حمای وإن ت
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ة الاجت      فھا   مقصوداً منھ ابتداء، إلا أن مصلحتھا ھذه ینبغي موازنتھا بالعدال ة بوص ماعی

ضریبة       ن ال ن    -مفھوماً وإطاراً مقیداً لنصوص ھذا القانون، فلا یكون دی ى م سبة إل  بالن

دھا         –یلتزمون بھا    یة، ویفق لیة والعرض ا الأص ن بواعثھ ا ع ا یخرجھ  متمخضاً عقاباً بم

  .مقوماتھا بالتالي لتنحل عدما

ضاء   -ولا یجوز أن تعمد الدولة كذلك     ي اقت ضریبة   استیفاء لمصلحتھا ف ن ال  -دی

اوزاً          ون مج ا، یك لال بھ ى الإخ ر جزاء عل دده   -إلى تقری داه أو تع ة   - بم دود المنطقی الح

اً    اً، منافی واً وإفراط زاء غل ذا الج ان ھ ضریبیة وإلا ك صلحتھا ال ون م ضیھا ص ي یقت الت

لاً      اً عم دال ، واقع ضوابط الاعت اھرة ل صورة ظ ضرورة -ب ة  - وبال اق العدال  وراء نط

ام                 الاجتماعیة ال النظ ي مج تور ف ي فرضھا الدس ود الت افي القی ، لیختل مضمونھا بما ین

  .الضریبي

ون   ضمنھا، لیك ي ت صوص الت ن الن ر م دل بكثی رن الع تور ق ث إن الدس   وحی

لا              ھ وإن خ صوص، وأن ذه الن ا ھ ي تناولتھ سائل الت ي الم شریعیة ف   قیدا على السلطة الت

صوص إلا    ك الن ي تل ة ف ى العدال د لمعن ن تحدی ل م ي أن یتمث ا ینبغ صود بھ   أن المق

لاتھم        اق ص ي نط نھم، أو ف ا بی راد فیم ق الأف ي علائ واء ف اً س اً وواجب ون حق ا یك فیم

وخى     ة تت ك أن العدال اعي، ذل ور اجتم ن منظ دھا م ا تحدی تم دوم ث ی تمعھم، بحی  -بمج

ة           -بمضمونھا   رة زمنی لال فت ین خ ع مع ي مجتم سائدة ف ة ال یم الاجتماعی  التعبیر عن الق

  .محددة

ة        ا   -وحیث إن ما تقدم مؤداه أن العدال ي غایاتھ انون    - ف ا بالق صل علاقتھ  لا تنف

ا زاغ          إذا م دافھا، ف افلاً لأھ باعتباره أداة تحقیقھا، فلا یكون القانون منصفاً إلا إذا كان ك

المشرع ببصره عنھا، وأھدر القیم الأصیلة التي تحتضنھا، كان منھیا للتوافق في مجال     

ومن ثم فقد جرى قضاء . ومسقطا كل قیمة لوجوده، ومستوجبا تغییره أو إلغاءهتنفیذه،  
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زاء   رعیة الج ى أن ش ة عل ذه المحكم دنیاً  -ھ اً أم م ان أم تأدیبی اً ك ن - جنائی    لا یمك

و أو       ا غل ر م ي غی ضمانھا إلا إذا كان متناسباً مع الأفعال التي أثمھا المشرع أو منعھا ف

  .إفراط

ولین  ث إن المم اري  وحی شاط التج رادات الن ى إی ضریبة عل عین لل الخاض

وال         ي الأح ة ف یھم بالإدان م عل د الحك ین عن النص الطع لا ب ون عم صناعي یلتزم وال

ة    - من قانون الضرائب على الدخل  ١٧٨المنصوص علیھا في المادة      ن العقوب ضلا ع  ف

ا  بأداء ثلاثة أمثال الضریبة التي نسب إلیھم التھرب من-الجنائیة بالسجن   ان  .  أدائھ وك

داه  -ما توخاه المشرع من تقریر ھذا التعویض   ى    -منظورا في ذلك إلى م ل عل  ھو الحم

ضمان           ة ل ة العام ى الخزان ي إل دارھا الحقیق ا وبمق دد قانون د المح ي الموع ا ف إیفائھ

ون الملتزمون            ا الممول اء بھ ن الوف ى ع لا یتخل تحصیلھا، والتقلیل من تكلفة جبایتھا، ف

ن       بھا وإلا كان   م یك  ردعھم لازما، فإن معنى العقوبة یكون ماثلا في ذلك التعویض وإن ل

ن أداء               ك أن المتھربین م داره، ذل دة مق لال وح ن خ عقابا بحتا وھو ما ظھر بوضوح م

ى     ا إل اء راجع دم الوف ان ع واء أك وال س ل الأح ي ك ا ف ة أمثالھ ون بثلاث ضریبة یلتزم ال

شاط أو ة الن ار مزاول دیم إخط ن تق ف ع ة التخل رق الاحتیالی دى الط تعمال إح سبب اس  ب

ال أو        .من القانون ) ١٧٨(الواردة بنص المادة     د أو إھم ن عم ئا ع وسواء أكان ذلك ناش

دة          رة واح عن فعل غیر مقترن بأیھما، متصلا بالغش والتحایل أو مجردا منھما، واقعا م

ل الضریبة بالكامل أو متعددا، متصلا بنشاط واحد أو أكثر، إذ یتعین دوما أداء ثلاثة أمثا      

شرع أن   .أیا كانت المخالفة المنسوبة إلى الممول وظروف ارتكابھا     ى الم وكان ینبغي عل

  .یفرق في ھذا الجزاء بین الحالات المختلفة الواردة بالنص

ي      ي یعن وحیث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفھوم دیمقراط

ا،       أن مضمون القاعدة القانونیة التي تسمو ف       ي بھ د ھ ا، وتتقی ة علیھ ة القانونی ي الدول

ي           طراد ف ة باض دول الدیمقراطی ا ال ي التزمتھ ستویاتھا الت وء م ى ض دد عل ا یتح إنم



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

ا،        ى تباینھ لوكھا عل اھر س ي مظ ا ف ى انتھاجھ ل باضطراد عل تقر العم ا، واس مجتمعاتھ

ا و    وق مواطنیھ ا لحق ي توفرھ ة الت ة بالحمای ة القانونی زل الدول ضمان ألا تن اتھم، ل   حری

درج          ة، وین دول الدیمقراطی ي ال ام ف ھ ع ة بوج ا المقبول دنیا لمتطلباتھ دود ال ن الح   ع

ل      اً، ب تحتھا، ألا یكون الجزاء على أفعالھم جنائیاً كان أم مدنیاً، أم تأدیبیاً، أم مالیاً إفراط

ذا     ون ھ لا یك ام، ف صالح الع ى ال ا عل ا ووطأتھ در خطورتھ درجا بق ا، ومت با معھ متناس

  .زاء إعناتاًالج

ات          ى المخالف ین جزاء عل النص الطع متى كان ما تقدم، وكان التعویض المقرر ب

ن            ) ١٧٨(الواردة بالمادة    ة م ات المختلف ب للنوعی ر مناس اً وغی اء مفرط من القانون ج

ي         ة الت ھذه المخالفات على النحو السالف بیانھ منافیاً بالتالي لضوابط العدالة الاجتماعی

ة              یقوم علیھا الن   ة المالی ة للذم ن العناصر الإیجابی صاً م ة ومنتق ي الدول ضریبي ف ظام ال

واد           ام الم ا لأحك ون مخالف ، ٣٤للممولین الخاضعین لأحكامھ، فإن النص المطعون فیھ یك

  .)١( من الدستور٦٥، ٣٨

ھ          شار إلی ى الم رة الأول ویستقى من حیثیات قضاء المحكمة المتقدم أن نص الفق

  : ستوریة من عده أوجھ یمكننا إیجازھا فیما یلي قد ھوى في درك عدم الد

ًأولا 
ا             - ة التعویض كجزاء ضریبي ، وموازنتھ درج عقوب  أن المشرع لم یراع ت

ول            لْ المم ن قِبَ ؤثم م سلوك الم ر ال ك أن المتھربین   . مع طبیعھ، وحجم ، ونطاق ، وأث ذل

                                                             
م               )١( دعوى الدستوریة رق ي ال ا ف ة الدستوریة العلی م المحكم ك حك سنة  ) ٢٣٢(راجع في ذل  ١٣٣ل

سة  ضائیة ، بجل ایو ٨الق زء   ٢٠٠٥ م ا ، الج توریة العلی ة الدس ام المحكم ة أحك  – ١١ ، مجموع
 القضائیة ، ٢٦لسنة ) ١٦٧(مھا في الدعوى الدستوریة رقم  ، وكذا حك١٧٧٥المجلد الأول ، ص 

د الأول ،  – ١٣ ، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء ٢٠١٠ یونیھ ٦بجلسة    المجل
سنة  ) ١٤٤( ، وكذا حكمھا في الدعوى الدستوریة رقم     ٣٩٠ص سة   ٢٧ل ایر  ٢ القضائیة ، بجل  ین

  . ٦٢٠ المجلد الأول ، ص– ١٣یة العلیا ، الجزء  ، مجموعة أحكام المحكمة الدستور٢٠١١
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ان        واء أك وال س ل الأح ي ك ا ف ة أمثالھ ون بثلاث ضریبة یلتزم ن أداء ال اء  م دم الوف    ع

دى الطرق            تعمال إح سبب اس شاط ،أم ب ة الن ار مزاول مرجعھ إلى التخلف عن تقدیم إخط

د أم  ) ١٧٨(الاحتیالیة الواردة بنص المادة     من القانون، وسواء أكان ذلك ناشئاً عن عم

ا      رن بأیھم ر مقت ل غی ن فع ال أم ع ا    . إھم رداً منھم ل، أو مج الغش والتحای صلاً ب   . مت

ر،إذ          واقعاً لمرة وا  د أو أكث شاط واح صلاً بن ددة  مت رات متع ع لم ود فوق ابھ الع حدة أو ش

ول          ى المم سوبة إل ة المن ت المخالف اً كان ل أی یتعین دوماً أداء ثلاثة أمثال الضریبة بالكام

ا روف ارتكابھ ین      . وظ زاء ب ذا الج ي ھ رق ف شرع أن یف ى الم ین عل ان یتع م ك ن ث وم

د      النص، فیق واردة ب ة ال الات المختلف دره    الح لوك بق ل س ل الجزاء     . ر ك ذي یجع ر ال الأم

ن وراء               شریعیة م ة الت ق والحكم ذي یتف ى النحو ال الضریبي موظفاً توظیفاً صحیحاً عل

  .إقراره

ًثانيــا 
ب     - ر مناس اً وغی اء مفرط د ج ین ق نص الطع ھ ال ذي حمل ویض ال  أن التع

اً      ھ منافی ضوابط   للنوعیات المختلفة من ھذه المخالفات على النحو السالف بیان الي ل  بالت

ن العناصر           صاً م ة ومنتق ي الدول ضریبي ف ام ال العدالة الاجتماعیة التي یقوم علیھا النظ

ون         نص المطع ھ ال ضحى مع ا ی ھ، مم الإیجابیة للذمة المالیة للممولین الخاضعین لأحكام

  .من الدستور) ٦٥(، )٣٨(، )٣٤(مخالفاً لأحكام المواد 

ى الح ة إل ت المحكم د انتھ ھ فق ى  وعلی رة الأول ص الفق توریة ن دم دس م بع   ك

ادة   ن الم م  ) ١٨١(م انون رق صادر بالق دخل ال ى ال ضرائب عل انون ال ن ق سنة ١٥٧م  ل

ادة     ١٩٨١ ي الم ا ف  فیما تضمنھ من إلزام من یحكم بإدانتھ في الأحوال المنصوص علیھ

ضرائب         ) ١٧٨( ن ال ؤد م م ی ا ل ال م ة أمث ادل ثلاث ویض یع ذكور بتع انون الم ن الق م

  .تحقةالمس
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  المطلب الثاني
  تقدير الوعاء الضريبي في قانون الضرائب على الدخل

ادة   شرع بالم ص الم صادر    ) ٣٢(ن دخل ال ى ال ضرائب عل انون ال ن ق   م
م    انون رق سنة  ) ١٥٧(بالق م    ١٩٨١ل انون رق دلاً بالق سنة  ) ١٨٧( مع    ١٩٩٣ل

  : على أنھ 

اً ت   " اً أو جزئی اً كلی ل توقف ن العم شأة ع ت المن اء إذا توقف ي وع   دخل ف
ل   ھ العم ف فی ذي توق اریخ ال ى الت ة حت اح الفعلی ضریبة الأرب التوقف  .ال صد ب   ویق

ا       زاول فیھ الجزئي إنھاء الممول لبعض أوجھ النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي ی
  .نشاطھ

ن       اً م ین یوم لال ثلاث صة خ ضرائب المخت ة ال ر مأموری ول أن یخط ى المم وعل
ھ         التاریخ الذي توقف ف    ة، وعلی نة ضریبیة كامل یھ عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن س

ة         ھ نتیج اً ب ستقل مبین إقرار م دم ب ف أن یتق اریخ التوق ن ت اً م تین یوم لال س ضاً خ أی
د             ة لتحدی ات اللازم ستندات والبیان ھ الم اً ب ف مرفق اریخ التوق ى ت شأة حت العملیات بالمن

  ...."ھذا الإقرارالأرباح على أن یتضمن الإقرار السنوي بیانات 

ادة           ن الم ة م رة الثالث توریة نص الفق دم دس توریة بع ة الدس ضت المحكم د ق ولق
دلاً  - ١٩٨١ لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم       ) ٣٢(  مع

نة     " فیما نصت علیھ من - ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧بالقانون رقم    ن س اح ع سبت الأرب وإلا ح
، ٤١، ٣٨، ٣٤، ٣٢(ا ثبت لدیھا من مخالفتھ لأحكام المواد  وذلك لم )١("ضریبیة كاملة 

  .من الدستور) ٦٥
                                                             

سة   ٢٧لسنة ) ٥٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم   )١( -١٢-١٠ القضائیة، جل
  . ١٦٨، الجزء الاول،ص١٢، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، مكتب فني ٢٠٠٦
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ت     ماعیلیة قام رائب الإس ة ض ي أن  مأموری ة ف دعوى الماثل ات ال وتخلص واقع

ام        ن ع ى  ١٩٩٤بمحاسبة المدعین عن نشاط استغلال مزرعة دواجن خلال الفترة م  حت

ام   ، فاعترضوا علیھا بدعوى توقف نشاط المزرعة    ١٩٩٧عام   ذ ع ا  ١٩٩٠ من  وإزالتھ

رائب           ن ض ة طع ررت لجن ي، فق وب الطفل صنعاً للط ھا م ى أرض اموا عل ل وأق بالكام

 قبول ھذا الاعتراض، إلا أن مصلحة الضرائب أقامت  ١٠/٦/٢٠٠٣الإسماعیلیة بتاریخ   

ب       ٢٠٠٣ لسنة   ٣٢٤الدعوى رقم    ة بطل  ضرائب كلي أمام محكمة الإسماعیلیة الابتدائی

را  اء ق م بإلغ دعین     الحك اح الم صافي أرب ة ل دیرات المأموری د تق ن وتأیی ة الطع . ر لجن

م       ٨/٥/٢٠٠٤وبجلسة   ن رق ة الطع رار لجن اء ق سنة  ٧٦٢ قضت المحكمة بإلغ  ٢٠٠١ ل

ام                ن ع اح م صافي الأرب ة ل دیرات المأموری ذات تق ن ب والمحاسبة عن النشاط محل الطع

د إخط   ١٩٩٧ حتى عام    ١٩٩٤ ا یفی ضرائب    تأسیساً على خلو الأوراق مم صلحة ال ار م

ادة   ام الم اً لأحك شاط وفق ف الن م ) ٣٢(بتوق انون رق ن الق نة ١٥٧م دل ١٩٨١ س  المع

وا      ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧بالقانون رقم    د طعن دعین فق دى الم ولاً ل ، وإذ لم یلق ھذا الحكم قب

اء  ٢٩ لسنة   ٦٩علیھ بالاستئناف رقم      قضائیة، أمام محكمة استئناف الإسماعیلیة، وأثن

وا  ره دفع ادة   نظ ص الم توریة ن دم دس م   ) ٣٢( بع انون رق ن الق سنة ١٥٧م  ١٩٨١ ل

دفع وصرحت      ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧المعدل بالقانون رقم     ذا ال ، وإذ قدرت المحكمة جدیة ھ

  .للمدعین بإقامة الدعوى الدستوریة، فقد أقاموا الدعوى الماثلة

صدده   ن ب ا نح م فیم ذا الحك باب ھ اء بأس د ج ادة ..... " وق ث إن الم   ) ٣٢(وحی

م   انون رق صادر بالق دخل ال ى ال ضرائب عل انون ال ن ق سنة ١٥٧م دلاً ١٩٨١ ل    مع

ھ   ١٩٩٣ لسنة   ١٨٧بالقانون رقم    ى أن اً      " تنص عل ل توقف ن العم شأة ع ت المن إذا توقف

ھ                     ف فی ذي توق اریخ ال ى الت ة حت اح الفعلی ضریبة الأرب اء ال ي وع دخل ف كلیاً أو جزئیاً ت

  ". العمل
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ن      ویقصد بالتوقف الجزئي     ر م إنھاء الممول لبعض أوجھ النشاط أو لفرع أو أكث

  .الفروع التي یزاول فیھا نشاطھ

ن     اً م ین یوم لال ثلاث صة خ ضرائب المخت ة ال ر مأموری ول أن یخط ى المم  وعل

ضاً       التاریخ الذي توقف فیھ العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضریبیة كاملة، وعلیھ أی

ف            اریخ التوق ن ت اً م ات         خلال ستین یوم ھ نتیجة العملی اً ب ستقل مبین إقرار م دم ب أن یتق

بالمنشأة حتى تاریخ التوقف مرفقاً بھ المستندات والبیانات اللازمة لتحدید الأرباح على         

  . أن یتضمن الإقرار السنوي بیانات ھذا الإقرار

صل    ا أن تف رة یتغی صیة المباش صلحة الشخ رط الم رر أن ش ن المق ث إن م وحی

توریة ة الدس ن   المحكم یس م ة ول ا العملی ن جوانبھ توریة م صومة الدس ي الخ ا ف  العلی

ة  ا النظری ر      . معطیاتھ ي غی صل ف لا تف صومة، ف ذه الخ ي ھ دخلھا ف د ت ذلك یقی و ك وھ

ذا            دد مفھوم ھ المسائل الدستوریة التي یؤثر الحكم فیھا على النزاع الموضوعي، ویتح

ا    أن یقیم المدعي وفي حدو   : أولھما: الشرط باجتماع عنصرین   صم بھ ي اخت د الصفة الت

اً   رراً واقعی ى أن ض دلیل عل ھ ال ون فی نص المطع ره -ال صادیاً أو غی ھ- اقت ق ب د لح .  ق

  . أن یكون ھذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فیھ: ثانیھما

ین      زاع ب وھر الن ن الأوراق أن ج ت م ان الثاب دم، وك ا تق ان م ى ك ھ مت ث إن وحی

ي قیام الأخیرة بمطالبتھم سداد ضرائب عن الأرباح المدعین ومصلحة الضرائب یتمثل ف    

ن       سنوات م لال ال ى  ١٩٩٤التي قدرتھا المصلحة عن نشاط المزرعة المملوكة لھم خ  إل

نة        ١٩٩٧ ذ س شاط من ذا الن ف ھ ائھم بتوق ي     ١٩٩٠ رغم ادع دعین ف صلحة الم إن م ، ف

ارة    توریة عب ي دس صل ف ي الف صر ف ل تنح ن الماث ن (الطع اح ع سبت الأرب نة وإلا ح  س

ة   اق        ) ضریبیة كامل دد نط ا یتح ھ، وبھ ون علی نص المطع ن ال ة م الفقرة الثالث واردة ب ال

  .الدعوى الماثلة
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دم  -وحیث إن المدعین ینعون على النص المذكور        محدداً نطاقاً على النحو المتق

ى               - ضریبي، بفرضھ ضریبة عل ام ال ا النظ وم علیھ ي یق ة الت ة الاجتماعی  إخلالھ بالعدال

ساواة      أرباح لم    تتحقق فعلاً لتوقف نشاط المنشأة، ومناھضتھ لمبدأي تكافؤ الفرص، وم

سب          ضریبة بح ة الخاضعة لل المواطنین أمام القانون بالتمییز غیر المبرر بین أفراد الفئ

داره              ة ، وإھ الیف العام اء والتك ع الأعب ة توزی تاریخ التوقف لكل ممول، ومخالفتھ لعدال

ى    ھ عل ل، واعتدائ ي العم ق ف ار      الح دم إخط ى ع زاء عل ر ج صیة بتقری ة الشخ  الحری

ام           ة لأحك ل مخالف ا یمث المصلحة بتوقف النشاط یجاوز بمداه وتعدده الحدود المنطقیة بم

  . من الدستور) ١٢٠، ١١٩، ٦١، ٥٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ١٣، ٨، ٤(المواد 

وازن                   ق الت م یحق ین ل نص الطع ك أن ال ھ ذل ي مجمل دید ف وحیث إن ھذا النعي س

ھ        :  بین أمرین  المطلوب ا تمثل اً لم ستحقة قانون ضریبة الم تئداء ال ھما حق الدولة في اس

ضمانات      ین ال راد، وب اه الأف ة تج ا العام ة بالتزاماتھ اء الدول و وف ة نح ة بالغ ن أھمی م

الدستوریة والقانونیة المقررة في مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سیما من 

وقد جرى قضاء ھذه المحكمة . اً حقیقیاً كشرط لعدالتھاحیث تحدید وعاء الضریبة تحدید

على أن تحدید دین الضریبة یفترض التوصل إلى تقدیر حقیقي لقیمة المال الخاضع لھا، 

ة          ن الممول والخزان باعتبار أن ذلك شرطاً لازماً لعدالة الضریبة، ولصون مصلحة كل م

ال   وھو ما یطلق عل-ویتعین أن یكون ذلك الدین     . العامة یھ وعاء الضریبة ممثلاً في الم

ا  ل بعبئھ ى    -المحم وف عل ا الوق اً معھ ون ممكن ة یك س واقعی ى أس دداً عل اً ومح  محقق

ھ   ل وج ى أكم ھ عل بھة     . حقیقت ن ش داً ع اً بعی ان ثابت اً إلا إذا ك اء محقق ون الوع ولا یك

دد م    ا یتح ا إنم ا أو دینھ ضریبة أو مبلغھ دار ال ك أن مق رخص، ذل ال أو الت اً الاحتم رتبط

بوعائھا، وباعتباره منسوباً إلیھ، ومحمولاً علیھ، وفق الشروط التي یقدر المشرع معھا  

  .واقعیة الضریبة وعدالتھا بما لا مخالفة فیھ للدستور
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ة              نة ضریبیة كامل ن س بة الممول ع ن محاس ین م وحیث إن ما قرره النص الطع

وال   ( سب الأح نة بح ن س ر م ى أكث صل إل د ت ھ بتو) ق م ادعائ ع  رغ شاط الخاض ف الن ق

للضریبة وإن أھمل في إخطار مصلحة الضرائب بھذه الواقعة في المواعید وبالإجراءات 

ھ           المنصوص علیھا، وذلك دون تحقیق مدى صحة ھذا الادعاء وتمكین الممول من إثبات

د               ي تحدی ة ف لطة تقدیری ة س ي أی نح القاض اً، ودون م ررة قانون ات المق بكافة طرق الإثب

ول        التعویض الم  لال المم ن أضرار نتیجة إخ ة م ناسب لما قد یكون أصاب الخزانة العام

اء                  ھ ج ى الجزاء إلا أن رب إل ین أق النص الطع ا ورد ب ل م ذي یجع ر ال زام، الأم بھذا الالت

اقي             ى ب اوزه إل د یتج ل ق ل ب ضریبة بالكام مبالغاً فیھ إذ قد یترتب علیھ مصادرة وعاء ال

ي       أموال الممول بما یناھض مبدأ العد      ضمن ف ضریبي، ویت ام ال ا النظ الة التي یقوم علیھ

ة                 ة للذم اص للعناصر الإیجابی ن انتق شكلھ م ا ی ة لم ق الملكی ى ح الوقت ذاتھ اعتداء عل

  .المالیة للممول

ادئ              ن المب د، م ل واح ن فع رتین ع شخص م ة ال وحیث إن مبدأ عدم جواز معاقب

ر جزء            ا، ویعتب ى اختلافھ ة عل نظم القانونی ي     التي رددتھا ال یة الت وق الأساس ن الحق اً م

ر         ي یعتب صیة الت ة الشخ داره بالحری ل إھ سان، ویخ ل إن ة لك ات الدولی ضمنتھا الاتفاقی ت

اة           ي الحی ھ ف رد ولحق ة الف ضاء    . صونھا من العدوان ضمانة جوھریة لآدمی د جرى ق وق

ؤداه            ي م ھذه المحكمة على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفھوم دیمقراط

اً     ألا تخ  ل تشریعاتھا بالحقوق التي یعتبر التسلیم بھا في الدول الدیمقراطیة مفترضاً أولی

صیتھ    ھ وشخ سان وكرامت وق الإن صون حق یة ل مانة أساس ة، وض ة القانونی ام الدول لقی

ي     المتكاملة، ویندرج تحتھا طائفة من الحقوق تعتبر وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة الت

ن    ا م تور واعتبرھ ا الدس ون     كفلھ ا ألا تك ن بینھ س، وم ي لا تم ة الت وق الطبیعی الحق

سوتھا،       ي ق ة ف ا أو ممعن العقوبة الجنائیة التي توقعھا الدولة بتشریعاتھا مھینة في ذاتھ
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سلیمة، أو   ة ال ائل القانونی اج الوس ر انتھ صیة بغی ة الشخ د الحری ى تقیی ة عل أو منطوی

  . متضمنة معاقبة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة

ادة   وحی ب الم رض بموج شرع ف م  ) ١٨٧(ث إن الم انون رق ن ذات الق  ١٥٧م

ي           ١٩٨١لسنة   ھ ف سمائة جنی اوز خم ھ ولا تج ة جنی  عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائ

ة   ) ٣٢(حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة       ضاعفة الغرام محل الطعن الماثل، وقرر م

ة جن         ي عقوب نوات، وھ الي      في حالة العود خلال ثلاث س افة للجزاء الم ع بالإض ة توق ائی

المتمثل في محاسبة الممول عن الأرباح عن سنة ضریبیة كاملة، فإن ذلك یمثل ازدواجاً     

ن            رتین ع شخص م ة ال في العقاب عن ذات الفعل بما یتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقب

  . فعل واحد

واد  وحیث إنھ متى كان ما تقدم، فإن النص الطعین یأتي مخالفاً لأحكا      ، ٣٢(م الم

دم          ) ٦٥،  ٤١،  ٣٨،  ٣٤ م بع ى الحك ة ال صت المحكم د خل ھ  فق اءً علی تور، وبن من الدس

صادر       ) ٣٢(دستوریة نص الفقرة الثالثة من المادة    دخل ال ى ال ضرائب عل انون ال ن ق م

صت   - ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ معدلاً بالقانون رقم - ١٩٨١ لسنة   ١٥٧بالقانون رقم    ا ن  فیم

  .)١(لأرباح عن سنة ضریبیة كاملة وإلا حسبت ا"علیھ من 

ا           ویستخلص من حكم المحكمة السالف إیراد أسبابھ أن المحكمة الدستوریة العلی

ین        وب ب وزان المطل ھ للت شار الی قد أسست قضاءھا  المتقدم على عدم تحقیق النص الم

ا              ة نحو وف ة بالغ ن أھمی ء حق الدولة في استئداء الضریبة المستحقة قانوناً لما تمثلھ م

ررة         ة المق توریة والقانونی ضمانات الدس ین ال راد، وب الدولة بالتزاماتھا العامة تجاه الأف

                                                             
م  راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى ر )١( سنة  ) ٥٥(ق سة   ٢٧ل -١٢-١٠ القضائیة، جل

  . ١٦٨، الجزء الاول،ص١٢، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، مكتب فني ٢٠٠٦
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ضریبة        اء ال د وع ث تحدی في مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع ولا سیما من حی

  . تحدیداً حقیقیاً كشرط لعدالتھا

ال      ة الم ي لقیم دیر حقیق ى تق ل إل رض التوص ضریبة یفت ن ال د دی ك أن تحدی ذل

ن       ل م صلحة ك صون م ضریبة، ول ة ال اً لعدال رطاً لازم ك ش ار أن ذل ا، باعتب الخاضع لھ

ة  ة العام ول والخزان دین   . المم ك ال ون ذل ین أن یك اء    -ویتع ھ وع ق علی ا یطل و م  وھ

اً   -الضریبة ممثلاً في المال المحمل بعبئھا      ون ممكن  محققاً ومحدداً على أسس واقعیة یك

ى           ھ عل ى حقیقت وف عل ل وجھ  معھا الوق اً      . أكم ان ثابت اً إلا إذا ك اء محقق ون الوع ولا یك

ا         ا إنم ا أو دینھ ضریبة أو مبلغھ دار ال ك أن مق بعیداً عن شبھة الاحتمال أو الترخص، ذل

یتحدد مرتبطاً بوعائھا، وباعتباره منسوباً إلیھ، ومحمولاً علیھ، وفق الشروط التي یقدر 

  .  مخالفة فیھ للدستورالمشرع معھا واقعیة الضریبة وعدالتھا بما لا

ا             ع م سجماً م دم من ة المتق اه المحكم أتي  اتج ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ی

اعي،        ن الاجتم أولاه الدستور من قیمة وقامة لدور الملكیة الخاصة في حفظ وصون الأم

ا،    حیث لم یجز المساس بھا إلا على سبیل الاستثناء، وفي الحدود التي یقتضیھا تنظیمھ

دة  باعتبا ا عائ وال   -رھ ن الأح م م ي الأع ره    - ف تص دون غی احبھا، لیخ د ص ى جھ  إل

صیم             أنھا خ ي ش بثمارھا ومنتجاتھا وملحقاتھا، فلا یرده عنھا معتد، ولا یناجز سلطتھ ف

ائل          تور وس ن الدس تمس م ا دون الآخرین، ولیل لیس بیده سند ناقل للملكیة، لیعتصم بھ

ا،   ى أداء دورھ ا عل ي تعینھ ا الت ضھا أو  حمایتھ واء بنق ا س ار لھ رض الأغی ا تع وتقیھ

ن عناصرھا، ولا أن            شرع م ال الم الي أن ین ائزاً بالت د ج م یع بانتقاصھا من أطرافھا، ول

لھا،           دمر أص ا أو ی ن أجزائھ یغیر من طبیعتھا أو یجردھا من لوازمھا، ولا أن یفصلھا ع

ضیھ      رورة تقت ر ض ي غی ا ف رع عنھ ي تتف وق الت رة الحق ن مباش د م ا أو یقی ا وظیفتھ
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صباً،     الاجتماعیة، ودون ذلك تفقد الملكیة ضماناتھا الجوھریة، ویكون العدوان علیھا غ

  .)١(وافتئاتاً على كیانھا أدخل إلى مصادرتھا 

شار              ا الم باب حكمھ ا بأس توریة العلی ة الدس ومن ناحیة ثالثة فقد خلصت المحكم

ن             بة الممول ع ن محاس ین م نص الطع ة    الیھ إلى أن  ما قرره ال نة ضریبیة كامل د  ( س ق

ضریبة       ) تصل إلى أكثر من سنة بحسب الأحوال    شاط الخاضع لل ف الن ھ بتوق رغم ادعائ

الإجراءات    د وب ي المواعی ة ف ذه الواقع ضرائب بھ صلحة ال ار م ي إخط ل ف وإن أھم

ھ           المنصوص علیھا، وذلك دون تحقیق مدى صحة ھذا الادعاء وتمكین الممول من إثبات

ات      د          بكافة طرق الإثب ي تحدی ة ف لطة تقدیری ة س ي أی نح القاض اً، ودون م ررة قانون المق

ول          لال المم ن أضرار نتیجة إخ ة م التعویض المناسب لما قد یكون أصاب الخزانة العام

ھ           ب علی د یترت ھ إذ ق اً فی بھذا الالتزام ، وھو تعویض أقرب إلى الجزاء إلا أنھ جاء مبالغ

دأ  مصادرة وعاء الضریبة بالكامل بل قد یتجا   وزه إلى باقي أموال الممول بما یناھض مب

ق                  ى ح داء عل ھ اعت ت ذات ي الوق ضمن ف ضریبي، ویت ام ال ا النظ وم علیھ العدالة التي یق

  . الملكیة لما یشكلھ من انتقاص للعناصر الإیجابیة للذمة المالیة للممول

ادة         ب الم م     ) ١٨٧(ولما كان المشرع قد فرض بموج ھ رق انون ذات ن الق  ١٥٧م

ي            ١٩٨١لسنة   ھ ف سمائة جنی اوز خم ھ ولا تج ة جنی ن مئ ل ع  عقوبة الغرامة التي لا تق

ة   ) ٣٢(حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة       ضاعفة الغرام محل الطعن الماثل، وقرر م

الي               افة للجزاء الم ع بالإض ة توق ة جنائی ي عقوب نوات، وھ في حالة العود خلال ثلاث س

رباح عن سنة ضریبیة كاملة، فإن ذلك یمثل ازدواجاً المتمثل في محاسبة الممول عن الأ    

ن          رتین ع شخص م ة ال في العقاب عن الفعل ذاتھ بما یتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقب

                                                             
-١٢-١٠ القضائیة، جلسة ٢٧لسنة ) ٥٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم    )١(

  .١٦٨، الجزء الاول،ص١٢، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، مكتب فني ٢٠٠٦
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واد                ام الم ا لأحك نص مخالف ذا ال ل ھ ن  ) ٦٥، ٤١، ٣٨، ٣٤، ٣٢(فعل واحد، مما یجع م

ن    الدستور، ومن ثم فقد خلصت المحكمة إلى الحكم بعدم دستوریة نص ال  ة م رة الثالث فق

 - ١٩٨١ لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ٣٢(المادة  

ن   " فیما نصت علیھ من - ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلاً بالقانون رقم    اح ع وإلا حسبت الأرب

   .)١("سنة ضریبیة كاملة

  

  المطلب الثالث
بي في قانون تقديرنا لمدى تلبية التعويض و تحديد قيمة الوعاء الضري
  الضرائب على الدخل لمبدأ عدالة الضريبه

م               دخل رق ى ال ضرائب عل انون ال صوص ق تقراء ن سنة  ) ١٥٧(من اس ، ١٩٨١ل

م      انون رق ھ  بالق ل تعدیل واء قب سنة ) ١٨٧(س ھ  ١٩٩٣ل د تعدیل   ، أم بع

ھ            ى أداء التزامات ول عل ث المم ي ح ة ف شرع الجامح ة الم اً رغب ین جلی ھ ، یب   بموجب

سھ            الضریبیة ا  وت تقاع ال ثب انون، وح ذا الق صوص ھ ب ن ھ بموج ى كاھل لمفروضة عل

ى            ھ عل یقیناً عن أداء تلك الالتزامات دون عذر، فقد ابتدع المشرع أسلوبین لردعھ وحث

  .الوفاء بھا

ادة        :الأول   ن الم ى م رة الأول ھ الفق اءت ب ا ج ل فیم انون  ) ١٨١( یتمث ن ق م

زام  ١٩٨١لسنة ) ١٥٧(الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم        فیما تضمنتھ من إل

ادة           ذكور    ) ١٧٨(من یحكم بإدانتھ في الأحوال المنصوص علیھا في الم انون الم ن الق م

                                                             
سة   ٢٧لسنة ) ٥٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم   )١( -١٢-١٠ القضائیة، جل

  .، سلفت الاشاره الیھ ٢٠٠٦
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اني                اً، والث ھ قانون ستحقة علی ضرائب الم ن ال ؤد م م ی ا ل : بتعویض یعادل ثلاثة أمثال م

ادة        ن الم ة م رة الثالث ضمنتھ الفق ا ت ور فیم ضرائب  ) ٣٢(یتبل انون ال ن ق دخل  م ى ال  عل

م    انون رق صادر بالق سنة  ١٥٧ال م   - ١٩٨١ ل انون رق دلاً بالق سنة ١٨٧ مع  – ١٩٩٣ ل

  ".وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضریبیة كاملة"من عبارة 

صین       ومما لا شك فیھ أن الاسلوبین اللذین انتھجھما المشرع بمقتضي حكمي الن

ن     المشار إلیھما إنما یحملان سمت الجزاء الضریبي والذي تت   شریعیة م ة الت ى الحكم جل

ال          ضریبیھ حی وراء إقراره في تحقیق غایة الردع لحث الممول على الوفاء بالتزاماتھ ال

لا         . الخزانة العامة    ان ب ة العن ون مطلق بید أن سلطة المشرع في ھذا الصدد یتعین ألا تك

صارت         ول ف ى المم ة عل نح بالعقوب ي إذا ج نص الجزائ ك أن ال د ، ذل قف أو قی   س

دم         أداة ة، وع ھ الخاص ویض ملكیت الممول، و تق ل ب ا التنكی ردة، مآلھ ة مج    عقابی

ا توصم      ذلك   –مراعاة مقدرتھ التكلیفیھ ، فإنھ ال ك ة     – والح دأ عدال ویض مب در و تق  بھ

  .الضریبة

ونرى أن المحكمة الدستوریة العلیا سواء في قضائھا بعدم دستوریة نص الفقرة 

ادة    ن الم ة م انون  ) ٣٢(الثالث ن ق م    م انون رق صادر بالق دخل ال ى ال ضرائب عل  ١٥٧ال

سنة   م    - ١٩٨١ل انون رق دلاً بالق سنة  ١٨٧ مع ن    - ١٩٩٣ ل ھ م صت علی ا ن    فیم

ة   " ریبیة كامل نة ض ن س اح ع سبت الأرب توریة   ". وإلا ح دم دس ضائھا بع ي ق   أو ف

انون    ) ١٨١(نص الفقرة الأولى من المادة    صادر بالق دخل ال من قانون الضرائب على ال

صوص     ١٩٨١ لسنة  ١٥٧رقم   ي الأحوال المن ھ ف  فیما تضمنھ من إلزام من یحكم بإدانت

ادة     ي الم ا ف ؤد       ) ١٧٨(علیھ م ی ا ل ال م ة أمث ادل ثلاث ویض یع ذكور بتع انون الم ن الق   م

شار                   صین الم ذین الن ست ھ ي م ب الت ك المثال ى تل تند إل من الضرائب المستحقة، قد اس
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صوص عقابی  ى ن ا إل ي أحالتھم ا والت وار  إلیھم ھ الع ن أوج د م ومة بعدی ائرة موص ة ج

  .الدستوري

دمین           صین المتق ت بالن ي ألم وار الت اط الع ب، وجوھر نق ولعل عصب تلكم المثال

ال            ة أمث ادل ثلاث ا أداء تعویض یع ى الممول قوامھ ة عل یتمثل في أن القول بایقاع عقوب

ا،         ة الجنا   -الضریبة المنسوب إلیھ التھرب من ادائھ ن العقوی ضلاً ع سجن    ف ة بال  لا –ئی

الممول    ل ب سف والتنكی و والتع ابع الغل ن ط و م ضیات   . تخل سلمات ومقت ن م ك أن م ذل

باً          ون متناس راره أن یك ن وراء إق شریعیة م ة الت ع الحكم ضریبي م زاء ال ساق الج ات

ف               ضریبي صوب التخفی الجزاء ال شرع ب ومتوازناً ومتلائماً مع الفعل المؤثم، فیتجة الم

ھ      فیما لو كان السلوك    د ارتكب ھ ق ى، أو أن رة الاول  المؤثم المنسوب للممول قد ارتكب للم

و     شرع نح نح الم ا یج ا، كم لوك ارادي منھ ة أو س ة الاداری ل الجھ ن قب دخل م سبب ت ب

تخدام      تشدید الجزاء الضریبي فیما لو كنا بصدد حالة من حالات التكرار أو العود، أو اس

ل الممول،         ن قب ر م ل أو تزوی ش أو تحای رار      طرق غ دٍ وإص ن عم ب ع ا ارتك ك أن م ذل

ال، أو           م، أو إھم ن سوء فھ ب ع ا ارتك ع م ستوى جزاؤه م ل أن ی ل لا یعق ش وتحای وغ

  .للمرة الأولى

ى     ) ١٨١(ومن ثم یضحى نص الفقرة الأولى من المادة     ضرائب عل انون ال ن ق م

م     سنة  ) ١٥٧(الدخل الصادر بالقانون رق م       - ١٩٨١ل ن یحك زام م ن إل ضمنتھ م ا ت   فیم

ادة    ویض     ) ١٧٨(بإدانتھ في الأحوال المنصوص علیھا في الم ذكور بتع انون الم ن الق م

اً      ھ قانون ستحقة علی ضرائب الم ن ال ؤد م م ی ا ل ال م ة أمث ادل ثلاث زاءً –یع ضمناً ج  مت

ر       ؤثم، الام ل الم ع الفع ب م درج والتناس اد الت اف وافتق شوباً بالغلظة والإجح ضریبیاً م

ھ مقوض  نص برمت ل ال ذي یجع زام   ال ك أن إل ا ، ذل ي جوھرھ ضریبھ ف ة ال دا عدال اً لمب

اً             ھ قانون ستحقة علی ضرائب الم ن ال الممول بأداء تعویض یعادل ثلاثة أمثال ما لم یؤد م
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صر    إنما یفضي لا محالھ إلى المساس والإنتقاص الجائر للوعاء الضریبي للممول، ویعت

ھ ال               ى ملكیت دي عل ف، ویعت شكل مجح ة ب ذي یخرج    . خاصة عناصر ذمتھ المالی ر ال الأم

  .بالجزاء الضریبي عن إطار الھدف منھ

ادة                ن الم ة م رة الثالث ھ نص الفق دع ب إن ماص ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى ف

دلاً  - ١٩٨١ لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم       ) ٣٢(  مع

م   انون رق سنة ١٨٧بالق ر مام  - ١٩٩٣ ل أن یخط ول ب زام المم ن إل ضرائب   م ة ال وری

ن             اح ع سبت الارب ل وإلا حُ ھ العم المختصھ خلال ثلاثین یوما من التاریخ الذي توقف فی

اع جزاء ضریبي             ى إیق ھ إل ت إرادت د اتجھ شرع ق سنة ضریبیة كاملة إنما یجزم بأن الم

ضریبة   سب ال أن تحت دد، ب ل المح لال الأج ار خ ام بالإخط ن القی اخر ع ذي یت الممول ال ب

  .عن سنة ضریبیة كاملھالملزم بأدائھا 

اء     ى وع ضریبة عل زل ال د أن دم ق سلكھ المتق شرع بم ب أن الم   ولا ری

ھ،          ن الواقعی اد ع ة والابتع دم الدق شوباً بع دار، م ضبط المق ر من الي غی ریبي احتم   ض

ي           ة ف ون مبنی ضریبة أن تك ة ال دأ عدال ضریبي لمب زاء ال تیفاء الج رط اس ك أن ش   ذل

دادھا ع   اد س سبتھا ومیع عرھا ون اء     س ة الوع ضبط لماھی ي من ي حقیق دیر واقع ى تق ل

ین        ھ والتخم رخص والاحتمالی بھات الت ن ش داً ع ضریبي للممول، بعی ك   . ال ر ذل ن غی وم

دم   نص المتق ن أن ال ك ع ة ، ناھی ضریبي ولا عدال زاء ال ة للج لا واقعی ار ف ل –المعی  قب

توریتھ       دم دس نة ض         –القضاء بع ن س اح الممول ع ساب أرب ن احت ضمنھ م ا ت ریبیة  فیم

ة    ي المنازع ا لقاض رض منحھ ھ المفت سلطة التقدیری ساحة ال سف م ا ین ھ، إنم كامل

دع          رأب ص م ل ویض الملائ ة التع در قیم ستطیع أن یق ضاھا ی ي بمقت ضریبیة ، والت ال

باً               ضاً متناس ون تعوی ى أن یك اطيء ، عل ول الخ سلك المم الخزانة العامة للدولھ جراء م

ق        مع حجم ونطاق واثر ذاك الضرر الذي    ا یحق ر جور، وبم ن غی ة م صلحة الدول  ألم بم
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ي شرع الجزاء          ة الت ك الغای و ، تل غایة الردع والحث على الوفاء من غیر شطط ولا غل

ة   صاماً للجھ ي اخت یھ الطبیع ى قاض ول ال وء المم بح لج ا ، وإلا أص ن أجلھ ضریبي م ال

ي         ذي ینبغ ھ   الإداریة بشأن الضریبة محض عبث لا طائل من ورائھ، الامر ال أ عن أن یرب

  .المشرع

ادة        ب الم رض بموج د ف شرع ق إن الم ك ف ن ذل ضلًا ع ن ) ١٨٧(وف   م

م  ھ رق انون ذات سنة ١٥٧الق ھ  ١٩٨١ ل ة جنی ن مئ ل ع ي لا تق ة الت ة الغرام    عقوب

ادة      ن الم ة م رة الثالث ة الفق ة مخالف ي حال ھ ف سمائة جنی اوز خم   ) ٣٢(ولا تج

انون    صادر بالق دخل ال ى ال ضرائب عل انون ال ن ق م م سنة ١٥٧ رق    - ١٩٨١ ل

م  انون رق دلاً بالق سنة ١٨٧مع ود   -١٩٩٣ ل ة الع ي حال ة ف ضاعفة الغرام رر م    وق

ي      ل ف الي المتمث زاء الم افة للج ع بالإض ة توق ة جنائی ي عقوب نوات، وھ لاث س لال ث خ

سوب         ول المن محاسبة الممول عن الأرباح عن سنة ضریبیة كاملة، ومن ثم یضحى المم

ف    إلیھ عدم إخطار مام   ذي توق اریخ ال وریة الضرائب المختصھ خلال ثلاثین یوما من الت

ي                 دیر الجزاف ى التق افة ال ة، إض ي الغرام ل ف اب مزدوج یتمث وى بعق د اكت ل ، ق فیھ العم

در     اً بھ ع یقین ذي یقط ر ال ة، الام نة ضریبیة كامل ن س ھ ع اس أرباح ى أس ضریبة عل لل

سلمات عدا  سط م نص لأب ضمنھ ال ذي ت ضریبي ال زاء ال اص،  الج شكل خ ضریبة ب ة ال ل

ن        رتین ع ىء م ب المخط ألا یعاق وبدیھیات الأصول العقابیة بشكلٍ عام،  والتي تقتضي ب

  .الفعل المؤثم ذاتھ
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  المبحث الثالث
  الجزاء الضريبي في قانون الضريبة على المسارح وغيرها 

  ومدى تلبيتها لمبدأ عدالة الضريبة من محال الفرجة والملاهي
  

ادة   ضمنت الم م  ) ١٤(ت انون رق ن الق سنة ) ٢٢١(م رض ١٩٥١ل    بف

سارح    ى الم ریبة عل ي    -ض ة والملاھ ال الفرج ن مح ا م ن  - وغیرھ ةً م    طائف

دم    توریة بع ة الدس ضت المحكم د ق ا، ولق وارد فیھ و ال ى النح ضریبیة، عل زاءات ال الج

ھ           اعٍ وأوج ن من ا م تظھرتھ بمتنھ ا اس ى م ا عل سةً حكمھ ادة مؤس ك الم توریة تل   دس

  .)١(دستوري عوار 

دى           ان م ا لبی ي أولھم صدى ف ین نت سیمھ لمطلب ر تق ث عب ذا المبح الج ھ ونع

سنة  ) ٢٢١(من القانون رقم ) ١٤(دستوریة الجزاءات الضریبیة الواردة بنص المادة    ل

ي  .  بفرض ضریبة على المسارح وغیرھا من محال الفرجة والملاھي   ١٩٥١ ونتناول ف

ادة       الآخر تقدیرنا لمدى تلبیة الجزاءات     نص الم واردة ب ضریبیة ال انون   ) ١٤( ال ن الق م

م  سنة ) ٢٢١(رق ة    ١٩٥١ل ال الفرج ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم ریبة عل رض ض  بف

  .والملاھي لمبدأ عدالة الضریبھ

                                                             
م          )١( دعوى رق ي ال ا ف سنة  ) ١٥٢(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلی سة  ١٨ل -٦-٦ القضائیة،جل

  .١٣٦٥، الجزء الثاني،صفحة رقم ٨لعلیا مكتب فني ، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة ا١٩٩٨
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  المطلب الأول
  ) ١٤(مدى دستورية الجزاءات الضريبية الواردة بنص المادة 

  لمسارح  بفرض ضريبة على ا١٩٥١لسنة ) ٢٢١(من القانون رقم 
  وغيرها من محال الفرجة والملاهي

ضریبة             ي ل ال الفرجة والملاھ ن مح ا م سارح وغیرھ شطة الم أخضع المشرع أن
ن          ك م ي، وذل ال الفرجة والملاھ ن مح ا م بعینھا أسماھا الضریبة على المسارح وغیرھ

ى     ١٩٥١لسنة  ) ٢٢١(خلال القانون رقم     ھ عل شر من ة ع  ، والذي أوجبت المادة الحادی
ى       صاحب   وى عل ي أو معن المحل أو المستغل، وكذلك على كل من یتفق مع شخص طبیع

شروط          ا لل ذلك وفق ي ب ریبة الملاھ ر إدارة ض لات أن یخط سلة حف ة أو سل ة حفل إقام
رار وزاري       ین بق ي تع ة        .والأوضاع الت ت الحفل ذلك إذا كان ار، وك دم الإخط ة ع ى حال وف

ضریبة   سب ال درجات، تح صص ال ر مخ ان غی ي مك ة ف د مقام دد المقاع اس ع ى أس  عل
  .بالكامل وبأعلى فئاتھا

ل            ؤداه أن ك وقد جاء المشرع بنص المادة الرابعة عشر من القانون ذاتھ بحكم م
اد   )١١(من امتنع عن تقدیم الإخطار المنصوص علیھ في المادة          ى المیع ، أو لم یقدمھ ف

ص   ون المخت ا الموظف ي یطلبھ ات الت اء البیان ن إعط ع ع رر، أو امتن ى المق ون، أو أعط
ذلك           م، وك ام بعملھ بیانات غیر صحیحة، أو قاوم أو منع أو حاول منع الموظفین من القی
ا أو              صد بھ ا ق تعمل طرق ضریبة، أو اس اتم ال ة بخ ر مختوم كل من وزع أو باع تذاكر غی
نشأ عنھا التخلص من أداء الضریبة، أو الانتقاص منھا، أو التأخر عن أدائھا، أو خالف 

حكام ھذا القانون، عوقب بغرامة لا تجاوز خمسین جنیھا، فضلا عن جواز   أي حكم من أ   
أي      لال ب دم الإخ ع ع ك م ا، وذل شر یوم سة ع اوز خم دة لا تتج ل م إغلاق المح م ب الحك

انون آخر            ات أو أي ق انون العقوب ا ق نص علیھ د ی زم     . عقوبة أش ع الأحوال یل ى جمی وف
  .ة أمثالھا تضاعف في حالة العودالمخالف أداء باقي الضریبة مع زیادة تساوى ثلاث
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ادة    ص الم توریة ن دم دس م بع ى الحك ا إل توریة العلی ة الدس ت المحكم د انتھ ولق

ن      ١٩٥١لسنة  ) ٢٢١(من القانون رقم    ) ١٤( ا م  بفرض ضریبة على المسارح وغیرھ

م     توریة رق سنة  ) ١٥٢(محال الفرجة والملاھي، وذلك في الدعوى الدس ضائیھ  ١٨ل  الق

  .)١( ١٩٩٨  یونیو٦بجلسة 

، كانت قد تعاقدت مع / ................وتخلص واقعات تلكم الدعوى في أن السیدة 

یلاد       د م ل عی ة حف فندق میركیور رومانس بالإسكندریة على استغلال إحدى قاعاتھ لإقام

لا   ستین طف دق   .ل ام الفن دیر ع وجئ م د ف دعى -وق ى  - الم رائب الملاھ ر إدارة ض  بتحری

ة     محضراً ضده لعدم قی    ى محكم دم إل امھ بدفع الضریبة المقدرة قانوناً فى ھذا الشأن؛ وق

م    دعوى رق ل بال نح الرم سنة ٥٤٧١ج ة   . م ١٩٩٥ ل ھ مائ ضت بتغریم ى ق ل الت ك الرم

م           سنة  ١٣٥٩٦جنیھ والمصاریف، فطعن على حكمھا بالاستئناف رق ستأنف  ١٩٩٦ ل  م

ادة             توریة نص الم ن الق  ١٤شرق، ثم دفع أثناء نظره بعدم دس م   م سنة  ٢٢١انون رق  ل

ى       ١٩٥١ ال الفرجة والملاھ ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم شأن فرض ضریبة عل وإذ .  ب

ع       ین رف ي ح قدرت محكمة الموضوع جدیة الدفع، فقد أجلت الدعوى المنظورة أمامھا إل

  . الدعوى الدستوریة، فأقام المدعى الدعوى الماثلة

  :وقد جاء بأسباب الحكم الماثل فيما نحن بصدده 
م     ١١یث إن المادة    وح انون رق ن الق سنة  ٢٢١ م ى    ١٩٥١ ل  بفرض ضریبة عل

  :المسارح وغیرھا من محال الفرجة والملاھى تنص على مایأتى 

ى             "  ق مع شخص طبیع على صاحب المحل أو المستغل، وكذلك على كل من یتف

                                                             
م     )١( دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة ) ١٥٢(راج سة ١٨ل  القضائیة،جل

تابع ، ) ٢٥(، منشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم ١٣٦٥،ص٢ ، ج٨، مكتب فني ٦/٦/١٩٩٨
  . ١٨/٦/١٩٩٨بتاریخ 
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ا      ذلك وفق أو معنوى على إقامة حفلة أو سلسلة حفلات أن یخطر إدارة ضریبة الملاھى ب

ت       .للشروط والأوضاع التى تعین بقرار وزارى     ذلك إذا كان ار، وك دم الإخط ة ع ى حال وف

دد      اس ع ى أس ضریبة عل سب ال درجات، تح صص ال ر مخ ان غی ى مك ة ف ة مقام الحفل

  "المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتھا 

  :  من هذا القانون ١٤وتقضى المادة 

ى الم      " ھ   ١١ادة كل من امتنع عن تقدیم الإخطار المنصوص علیھ ف م یقدم ، أو ل

صون، أو           فى المیعاد المقرر، أو امتنع عن إعطاء البیانات التى یطلبھا الموظفون المخت

م،          ام بعملھ ن القی أعطى بیانات غیر صحیحة، أو قاوم أو منع أو حاول منع الموظفین م

صد            اً ق تعمل طرق ضریبة، أو اس اتم ال ة بخ ر مختوم ذاكر غی وكذلك كل من وزع أو باع ت

ا،           بھا   ن أدائھ أخر ع ا، أو الت اص منھ أو نشأ عنھا التخلص من أداء الضریبة، أو الانتق

ا،           سین جنیھ اوز خم ة لاتج ب بغرام انون، عوق ذا الق ام ھ ن أحك م م الف أى حك   أو خ

دم                 ع ع ك م ا، وذل شر یوم سة ع اوز خم دة لاتتج فضلا عن جواز الحكم بإغلاق المحل م

انون   ا ق نص علیھ د ی ة أش أى عقوب لال ب رالإخ انون آخ ات أو أى ق ع . العقوب ى جمی وف

ى           ضاعف ف ا ت ة أمثالھ ساوى ثلاث ادة ت ع زی الأحوال یلزم المخالف أداء باقى الضریبة م

  "حالة العود 

ن  ١٤ وحیث إن المدعى ینعى على المادة      المطعون علیھا، مخالفتھا للدستور م

  :النواحى الآتیة

ور، وت   -١ ى الجمھ لاً عل ع أص ى تق ریبة الملاھ ى    أن ض دخول الت أجرة ال ق ب تعل

فھم     داء، بوص تھم ابت ى ذم ا ف ضریبة مترتب ن ال ون دی م یك ن ث دفعونھا، وم ی

ن             سئولین ع تص الم شرع اخ ن الم ملتزمین أصلاً بدفعھا حال استحقاقھا، ولك

  . تورید الضریبة بالجزاءات التى فرضھا النص المطعون فیھ
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ضر            -٢ ن ال ضاء دی ى اقت ا ف ة حقھ رن الدول لال     لایجوز أن تق ى الإخ یبة بجزاء عل

ضیھا صون          ى یقت ة الت دود المنطقی دده، الح بدفعھا یكون مجاوزاً بمداه أو بتع

ا         دال ، بم ضوابط الاعت مصلحتھا الضریبیة، وإلا كان ھذا الجزاء غلواً منافیاً ل

  . یُخْرِج الضریبة عن بواعثھا الأصلیة والعرضیة، ویفقدھا مقوماتھا

ن ضری    -٣ ن دی سئولین ع لات      أن الم ى الحف شرع عل ى فرضھا الم ى الت بة الملاھ

صوص     اد المن لال المیع ا خ ار عنھ ون بالإخط ادقھم، ولایقوم ى فن ام ف ى تق الت

ادة      ن الجزاءات            ١١علیھ فى الم دداً م ون ع ضریبة، یتحمل ذه ال انون ھ ن ق  م

ادة            ددتھا الم ى ع ك الت ى تل د، ھ ل واح ى مح ا عل صب جمیعھ ى تن  ١٤الت

ى         المطعون علیھا، وأخصھا     ا، وعل أعلى فئاتھ درة ب ضریبة مق أنھم یدفعون ال

ل       ع        .أساس عدد المقاعد بالكام ا، م ة أمثالھ ادل ثلاث ادة تع ا بزی ویلزمون معھ

انون          ا ق نص علیھ د ی ة أش ة عقوب لال بأی ل، ودون إخ ق المح م بغل جواز الحك

ام          ا النظ وم علیھ ى یق ة الت ة الاجتماعی وابط العدال افى ض ا ین ات، بم العقوب

   .الضریبى

ا    ك  .وحیث إن المدین بالضریبة إما أن یكون ملتزماً أصلیاً بھا أو مسئولاً عنھ ذل

صراً        اره عن ا باعتب اءً لھ ضریبة، وع ل بال ال المحم ن الم اً م ذ دوم شرع یتخ أن الم

شأتھا      ى أن ة الت ى الواقع وعیاً ف دین      .موض ال والم ذا الم ین ھ ة ب ود علاق د أن وج بی

ره   . ھذا المدین مكلفاً أصلاً بأدائھا بالضریبة، یبلور شخصیتھا، ویقیم      ار غی وشرط اعتب

ع      ا إلا م اً بھ ر ملزم ا، وألا یعتب اءً لھ ذ وع ال المتخ ھ بالم ى علاقت سئولاًعنھا، أن تنتف م

د أن            ھ، بع ھ علی المدین أصلاً بأدائھا، فھو مدین مع غیره بكل الدین، فإذا وفاه ، رجع ب

  .فیھ محل الدائن حلولاً قانونیاًحل 

  



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

ث  ادة وحی م  ٦إن الم انون رق ن الق سنة ٢٢١ م ى  ١٩٥١ ل ریبة عل رض ض  بف

ور         ن الجمھ ضریبة م صل ال ى أن تح نص عل ة، ت ال الفرج ن مح ا م سارح وغیرھ الم

ضریبة       ال الخاضعة لل ادة   .بواسطة شاغلى الدور والمح لاً بالم انون    ٧وعم ذا الق ن ھ  م

ا              ضریبة إم ؤدوا ال ا، أن ی ستغلین لھ ال والم ى أصحاب المح ى ذات   یجب عل دماً أو ف مق

صدر        الیوم أو فى الیوم التالى لإقامة الحفلة على الأكثر، وذلك بالطرق والأوضاع التى ی

  . بھا قرار وزارى

ذه                 انون ھ ال الخاضعة لق ى المح لات ف ن یقیمون حف ؤداه أن م ك م وحیث إن ذل

انون          ذا الق ام ھ د أق ا ، وق انبھم   -الضریبة، ملزمون أصلاً بإیفائھ ى ج ن ع - وإل تھم   م ین

مادتھ السابعة بوصفھم مسئولین عنھا، ضماناً لتحصیلھا وخفضاً لتكلفة جبایتھا وتوقیاً     

فتھ             . للتحایل علیھا  ى ضوء ص ضریبة، وعل ن ال سئولاً ع ر م والمدعى بھذا المعنى یعتب

  .  من ذلك القانون١٤ھذه، تتحدد دستوریة المطاعن التى نسبھا إلى المادة 

ھا المشرع فى موضوع تنظیم الحقوق، لاتقیدھا إلا وحیث إن السلطة التى یباشر

ى لایجوز أن          ا الت الضوابط التى فرضھا الدستور علیھا لتحد من إطلاقھا وترسم تخومھ

ا       دھا بم ق تقیی ن طری ا، أو ع لال تنظیمھ ن خ وق م ذه الحق إغراق ھ واء ب داھا، س یتع

  . ھایرھقھا ویحول دون اكتمال مجالاتھا الحیویة التى تمثل لبھا ونوات

ال             ن المح ا م ى وغیرھ أن الملاھ ى ش وحیث إن الضریبة التى فرضھا المشرع ف

ة           ة إقلیمی ى رقع صر سریانھا ف التى أخضعھا القانون لحكمھ، لاتعتبر ضریبة محلیة ینح

ا                 ا، بم ة جمیعھ ة للدول دود الإقلیمی سع الح ة ت ى ضریبة عام ا ھ بذاتھا لاتجاوزھا، وإنم

شأتھا      وكلما تحقق مناطھا ممث -یبسطھا   ى أن ة الت ى الواقع ى     -لاً ف ل الأجزاء الت ى ك  عل

اً، وإن  .یشتمل علیھا إقلیمھا     وھو مایعنى أن ممولیھا متماثلون فى الخضوع لھا جغرافی

اً   ا، منتفی ن مبلغھ ھ م ون ب ا یلتزم ادلھم فیم ان تع اء  . ك شرع لوع ار الم ث إن اختی وحی
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ا    ضریبة ما ممثلاً فى المال المحمل بعبئھا، وإن كان مم      ة كلم لطتھ التقدیری ا یدخل فى س

كان ھذا التقدیر موضوعیاً؛ وكانت دستوریة الضریبة لاترتبط بعظم حصیلتھا، ولاتنفیھا 

سھا  -ضآلتھا، ولا یحول دونھا أن یكون للضریبة       فضلاً عن مقاصدھا الأصلیة التى یعك

 آثاراً -رفھا اتجاه الدولة إلى الحصول على مبلغھا إنماء منھا لموارد ترصدھا على مصا

ا        ى  -عرضیة من شأنھا فرض أعباء على صور من النشاط التى یأتیھا المكلفون بھ والت

ون       -تقع الضریبة علیھا   ى یتحمل ضریبة الملاھ لاً ب ان الملتزمون أص  بما یحد منھا؛ وك

اره         بمبلغھا إسھاماً من جانبھم فى تمویل الخزانة العامة مع تنظیم نشاطھم عرضاً باعتب

تھلاكاً انون      اس ضعھا الق ى أخ ال الت ى المح ا ف ى یقیمونھ م الت ى حفلاتھ ثلاً ف ا مم  ترفی

ضریبة،          لاً بال دینین أص إن الم ستغلیھا، ف ع أصحابھا أو م ا م اق علیھ د الاتف ھ، بع لحكم

سببھا   ون ب ا، لایتحمل سئولین عنھ ذلك الم ا  -وك ى ذاتھ ا ف وراً إلیھ اً - منظ اً مخالف  عبئ

  . للدستور

صل        وحیث إن حق الدولة     ا یت ا، ولإجراء م ة مواردھ ضریبة لتنمی ضاء ال فى اقت

ى            ا ف سئولین عنھ ا، والم لاً بھ بھا من آثار عرضیة، ینبغى أن یقابل بحق الملتزمین أص

مان    دتھا ض ا، وحی اً لتحیفھ صافھا نافی ون إن وعیة، یك س موض ق أس صیلھا وف تح

ة ا    داء حمای وخى ابت ى، وإن ت ریبة الملاھ انون ض ان ق وعیتھا؛ وك صلحة لموض لم

ذه            صلحتھا ھ ا، إلا أن م ة نفقاتھ ى مواجھ ا عل ا تُعِینھ الضریبیة للدولة باعتبار أن غلتھ

 - ینبغى موازنتھا بالعدالة الاجتماعیة بوصفھا مفھوماً مقیداً لنصوص ھذا القانون،یتغیا 

ى     -بین مایشتمل علیھ     اً إل  أن یكون جزاء الإخلال بھا موازناً أثقالھا بموجباتھا، لامنتھی

 لایعدو أن یكون مفھوما مجردا - وباعتباره قیمة مثلى -وحیث إن العدل . تعمیق وطأتھا

ضتھا الجماعة      . ى ارت بید أن العدل من منظور اجتماعى، إنما یتحدد على ضوء القیم الت

ن             ا ع ن جانبھ را م لوكھا تعبی اھر س ى مظ ا عل خلال زمن معین، وكان تقیدھا بھا مھیمن

ع    ا م صالح توافق ر الم ازع     أكث ا لتن لاً ملائمً ا، إلا ح ا بھ ول أفرادھ ون قب ا، فلایك بیئتھ
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اتھم وتعارضھا    اطراد، وأن       .توجھ ا ب یئا ثابت ى ش یم لاتعن ك الق أن تل ول ب از الق ئن ج ول

وز   ان لایج ستویاتھا؛ وك اعى وم ضمیر الاجتم اییر ال ا لمع این تبع ا تتب ا وغایاتھ معانیھ

ة ا    ال العدال ى مج ارض ف اطر التع ى مخ النظر إل ة  ب اتھا النظری ین مفترض ة ب لاجتماعی

ى           ة عل ا منغلق رة تطبیقھ ون دائ ا، ولا أن تك صورھا ذاتی ون ت ومتطلباتھا العملیة، أن یك

دل   ضنھا الع ى یحت یم الت سھا، إلا أن الق اعى  -نف ور اجتم ن منظ ددا م اج - مح ل نت  تظ

راه     ا ی دا عم ا بعی شرع طریقھ تمس الم ى، فلایل ل الجمع ھرھا العق ى ص رة الت   الخب

صافا        ا وإن رة الجزاء    . الأفراد فى مجموعھم حق ث إن فك اً أو    -وحی ان أم تأدیبی اً ك  جنائی

دنیاً  ا   -م سامح فیھ وز الت ى یج دود الت اوزة الح ى مج زاء . تعن ان الج ا ك   وكلم

ع        صاعدا م ا، مت شرع أو منعھ ا الم ى أثمھ ال الت ع الأفع باً م ضرورة، ومتناس رراً ل مق

  . كان موافقاً للدستور  In ascending order of severityخطورتھا 

ذلك أصحابھا،         ى، وك انون ضریبة الملاھ وحیث إن مستغلى المحال الخاضعة لق
مقیدون وفقاً لنص المادة الحادیة عشرة من ھذا القانون، بإخطار إدارة ضریبة الملاھى 

اً   - ررة قانون د المق لال المواعی ال   - وخ ذه المح ى ھ ام ف ى تق الحفلات الت ث إن.  ب  وحی
ا       ١٤المشرع عدد بنص المادة    ا بكاملھ رر توقیعھ ى ق  المطعون علیھا صور الجزاء الت

اقى     ى أداء ب ھا، ولاعل ى فرض ة الت ى الغرام صرھا عل م یق ا، فل الفین لحكمھ ى المخ عل

ود            ة الع ى حال ضاعفتھا ف ا، و م ة أمثالھ ادل ثلاث ادة تع ع زی ضریبة م ى    .ال ا ضم إل وإنم
ات   ھذین الجزاءین عقوبة غلق المحل     ، وكذلك أیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوب

 -  مع تعددھا وتفاوتھا فیما بینھا فى مداھا -أو أى قانون آخر؛ وكانت صور الجزاء ھذه 
ھ،     الفون لأحكام ا المخ ال یأتیھ أن أفع ى ش ى ف ریبة الملاھ انون ض اً ق ھا جمیع د فرض ق

ا، أو   در خطورتھ رھا أو ق ى عناص واء ف ا س ا بینھ د فیم ل ولاتتح ا؛ ب ى ترتبھ ار الت  الآث

ن            ئاً ع ا ناش ورط فیھ ان الت ھ، سواء ك یتصل الجزاء بھذه الأفعال جمیعھا لیسمھا بوطأت
ذ              ى تنفی ائمین عل ى الق دلیس عل اً الت ا؛ متوخی رن بأیھم ل لایقت ن فع ال أو ع عمد أو إھم
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صد                ا، بق ر صحیح منھ اھو غی ا، أو عرض م اء بیاناتھ ق إخف ن طری ضریبة ع قانون ال

تخلص ى          ال أخیر ف رد الت ى مج اً إل ا؛ أو منتھی اص مبلغھ ضھا واقتن ا أو بع ا كلھ  منھ
یقة، أو        ة ض رة زمنی دوداً بفت توریدھا؛ وسواء كان ھذا التأخیر عرضیاً أو مقصوداً؛ مح

ر               لا یظھ اً؛ ف اً أو طارئ اً مفاجئ د ظرف ا یع اھرة، أو مجرداً مم وة ق ى ق مترامیاً؛ مستنداً إل
ا     -ا  المطعون علیھ١٤نص المادة   تھا، وتعلقھ ى فرض  ومن خلال تعدد صور الجزاء الت

ا        صھا وعواقبھ ا،       -بأفعال تتنافر خصائ ال ومكوناتھ ذه الأفع ائق ھ داه حق اوزاً بم  إلا مج

ى              ا خطراً عل یس أقلھ ل یق سط، ب نابذاً تحدید جزاء لكل منھا بما یناسبھا، فلا یزنھا بالق
ا  أسوئھا مقصداً، ویعاملھا جمیعاً بافتراض وحدة      وا    .مضونھا وآثارھ ك إلا غل یس ذل ول

ادة           تھا الم ى أرس ة الت ة الاجتماعی ضوابط العدال ا     ٣٨منافیاً ل یم علیھ تور، لتق ن الدس  م
ادة      ن  ١١٩النظم الضریبیة جمیعھا، ومایُلْحَق بھا من الأعباء المالیة التى عددتھا الم  م

تور ایتحق . الدس وء م ى ض ذ إلا عل ة لاتؤخ صوص القانونی ث إن الن ا، وحی ھ معناھ ق فی
ى               ا عل زاحم جمیعھ ى صور الجزاء ألا تت ان الأصل ف ویكفل ربط مقدماتھا بنتائجھا؛ وك

ى          ال الت ر الأفع ا بغی ق جزاء منھ محل واحد بما ینبو بھا عن موازین الاعتدال؛ وألا یتعل

ى                    تض عل دوان دون مق ره الع ن أث ون م لا یك ا، ف ا یلائمھ فاتھا، وبم تتحد خواصھا وص
 الثابتة لأصحابھا؛ وكان ذلك مؤداه أن الجزاء لایجوز أن یكون خطلاً، ولا حقوق الملكیة

صل          .فاسداً مغبة    ى یجوز أن یت ال الت بل ینبغى أن یوازن المشرع قبل تقریره، بین الأفع
امن             ھ مك اتظھر فی ة م صوص القانونی ن الن ذ م لا یتخ بھا، وأن یقدر لكل حال لبوسھا، ف

  . قویم أوضاع خاطئة وتصحیحھامثالبھا، بل یبتغیھا أسلوباً لت

ادة       نص الم وحیث إن ضوابط الجزاء ھذه، ھى التى غض المشرع بصره عنھا ب
ال  - وفى إطار صور الجزاء التى عددتھا - المطعون علیھا، والتى مزج بھا    ١٤  بین أفع

ا،                  دة نتائجھ ل عناصرھا ووح اً تماث صطنعاً أو مفترض راً، م ضموناً وأث غشیھا التنافر م
ا           فضمھا إ  رد عنھ صْلِحھا وی داً یُ أن دواءً واح ا، وك ا بینھ لى بعضھا، مقدراً تساویھا فیم

  .  صور الجزاء عینھا- بعد أن جمعھا فى صعید واحد -أسقامھا، فأنزل على كل منھا 
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ادة     ددتھا الم ى ع زاء الت ور الج و ص ث إن غل دو  ١٤وحی ا، یب ون علیھ  المطع

ذین لای      ا ال ین بھ ضاعھا المكلف ن إخ صوص    واضحاً م ار المن اد، الإخط ى المیع دمون ف ق

ى        ا ف ى تطبقھ ا الت علیھ فى المادة الحادیة عشر من قانون الضریبة، لصور الجزاء ذاتھ

ضھ  ا أو بع ضریبة كلھ ن ال تخلص م ى ال دون إل ن یعم أن م اً ش ا، وتھرب الاً علیھ ا، احتی

درون خلال ، بل إن ھؤلاء شأنھم شأن من یدفعون الضریبة بأقل من مبلغھا، ولا یبا    منھا

ادة العاشرة     مھلة لاتجاوز یوماً واحداً، برد مانقص منھا بعد طلبھ، على ماتقضى بھ الم

ال         . من القانون  ى مج م ف ن أداء عملھ انون ع ذ الق ائمین بتنفی كذلك، فإن من یمنعون الق

دھا    ى توری ون ف ن یتراخ أن م أنھم ش ضریبة، ش ذه ال داً  -ھ اً واح و یوم د -ول ل ق  لعوام

ون                 لایكون لإراد  ن یخطئ أن م أنھم ش ساً، ش ا تدلی ون بیاناتھ ن یخف ا ، وم م دخل فیھ اتھ

اراً صحیحاً           ى إخط ى الملاھ در    . فیھا، فلا یقدمون لإدارة الضریبة عل فھؤلاء وھؤلاء ق

ا       ع تنوعھ ا م  .النص المطعون أنھم نظراء بعضھم لبعض، فأحاطھم بصور الجزاء ذاتھ

د       ى تتح ة الت لاً      وماكذلك تصاغ النصوص القانونی ا عق ى ضوء ارتباطھ توریتھا عل د دس

ررة   راض مب ق أغ ة لتحقی ائل ملائم فھا وس دافھا، وبوص شرع  . بأھ ل الم ذلك یكف ولا ك

ن أجل             شرع م شأ الم د ضریبة أن لضریبة الملاھى ضوابط عدالتھا الاجتماعیة، وھى تع

صیلھا  انون       -تح ى الق ا ف صوص علیھ ادة المن ى والزی وال     - ھ ى أم از عل ق امتی  ح

  . ین لھا جمیعھاالخاضع

اً    ٦١وحیث إن الضریبة التى یكون أداؤھا وفقاً لنص المادة   تور، واجب ن الدس  م

وعیة       سھا الموض شكلیة وأس ا ال ا قوالبھ وافر لھ ى تت ك الت ى تل اً، ھ دالتھا -قانون  وع

س           -الاجتماعیة جوھرھا ومسراھا     ى ضوء أس دداً عل انون مح ضوع للق  وكان مبدأ الخ

تكون للملكیة حرمتھا وفقاً للمعاییر التى تبنتھا الدول الدیمقراطیة دیمقراطیة، مؤداه أن    

زاء   ون ج لوكھا؛ وألا یك اھر س ف مظ ا مختل رد إلیھ دة ت ا قاع شریعاتھا، والتزمتھ ى ت ف

دداً            ا ؛ ولا متع اً لطبیعتھ واً منافی الأفعال منفصلاً عن تدرجھا فیما بینھا؛ ولا متمحضاً غل
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مجموعھا؛ وكان الأصل فى السلطة التقدیریة التى یملكھا متعامداً على أموال المدین فى  

ا ضوابط               تور علیھ الم یفرض الدس ا م وق، ھو إطلاقھ المشرع فى موضوع تنظیم الحق

 المطعون علیھا تناقض أحكام المواد ١٤تقیم لھا أسواراً لایجوز تخطیھا؛ وكانت المادة      

اوز ب    ٦٥، ٦١، ٣٨، ٣٤ د ج ون ق شرع یك إن الم تور؛ ف ن الدس لطتھ   م اق س ا نط حكمھ

  . التقدیریة

انون  ١٤وعلیھ فقد انتھت المحكمة إلى الحكم بعدم دستوریة نص المادة         من الق

م  سنة  ٢٢١رق ة         ١٩٥١ ل ال الفرج ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم ریبة عل رض ض  بف

  .)١(والملاھي

ب                ن مثال ھ م ید علی ا ش ام عم م إماطة اللث ذا الحك ا لھ ي معرض تحلیلن ویعیننا ف

م     ١٤ري یمس المادة    وعوار دستو  انون رق ن الق سنة  ٢٢١ م  بفرض ضریبة   ١٩٥١ ل

ذي        ضریبي ال زاء ال ة الج ن زاوی ك م ة، وذل ال الفرج ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم عل

ذي         ى النحو ال ا عل شار إلیھ ضریبة الم ن أداء ال سھ ع ال تقاع ول ح ى المم ضمنتھ عل ت

    :یليتطلبھ المشرع بنصوصھا ذات الشأن، وتتبلور تلك المثالب فیما 

ًأولا 
ي    ) ١٤( أن المشرع قد عدد بنص المادة - المطعون علیھا صور الجزاء الت

ي فرضھا ،           ة الت ى الغرام صرھا عل م یق قرر توقیعھا بكاملھا على المخالفین لحكمھا، فل

ود ،      ولا على أداء باقي الضریبة مع زیادة تعادل ثلاثة أمثالھا، ومضاعفتھا في حالة الع

ا         وإنما ضم إلى ھذین      نص علیھ د ی ة أش ة عقوب الجزاءین عقوبة غلق المحل، وكذلك أی

  .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

                                                             
توریة ال   )١( ة الدس م المحكم ع حك م    راج دعوى رق ي ال ا ف سنة  ) ١٥٢(علی سة ١٨ل -٦-٦ القضائیة،جل

  .، سلفت الإشارة إلیھ١٩٩٨
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د             ـ ق داھا ـ ي م ا ف ا بینھ ا فیم  ولما كانت صور الجزاء ھذه ــ مع تعددھا وتفاوتھ

ھ، ولا    الفون لأحكام ا المخ ال یأتیھ أن أفع ي ش ي ف ریبة الملاھ انون ض اً ق ھا جمیع فرض

صل      تتحد فیما بینھا سو    ل یت ا، ب ي ترتبھ اء في عناصرھا أو قدر خطورتھا، أو الآثار الت

د أو             ن عم ئاً ع الجزاء بھذه الأفعال جمیعھا لیسمھا بوطأتھ، سواء كان التورط فیھا ناش

انون           ذ ق ى تنفی ائمین عل ى الق دلیس عل اً الت ا، متوخی رن بأیھم ل لا یقت ن فع ال أو ع إھم

تخلص    الضریبة عن طریق إخفاء بیاناتھا، أو عر     صد ال ا، بق ض ما ھو غیر صحیح منھ

دھا ،        ي توری أخیر ف رد الت ى مج اً إل ا، أو منتھی اص مبلغھ ضھا واقتن ا أو بع ا كلھ منھ

اً،               یقة، أو مترامی ة ض رة زمنی دوداً بفت وسواء كان ھذا التأخیر عرضیاً أو مقصوداً، مح

ومن ثم فلا یظھر نص . مستنداً إلى قوة قاھرة ، أو مجرداً مما یعد ظرفاً مفاجئاً أو طارئاً

ا              ) ١٤(المادة   تھا، وتعلقھ ي فرض دد صور الجزاء الت لال تع ن خ ـ وم ا ـ المطعون علیھ

ا،                 ال ومكوناتھ ذه الأفع ائق ھ داه حق اوزاً بم ـ إلا مج بأفعال تتنافر خصائصھا وعواقبھا ـ

ى  نابذاً تحدید جزاء لكل منھا بما یناسبھا ، فلا یزنھا بالقسط ، بل یقیس أقلھا خطراً         عل

ولیس ذلك إلا غلواً . أسوأھا مقصداً، ویعاملھا جمیعاً بافتراض وحدة مضمونھا وآثارھا 

ادة    ا     ) ٣٨(منافیاً لضوابط العدالة الاجتماعیة التي أرستھا الم یم علیھ تور، لتق ن الدس م

ادة         ددتھا الم ي ع ة الت ) ١١٩(النظم الضریبیة جمیعھا، وما یلحق بھا من الأعباء المالی

  .٢٠١٤من الدستور الحالي لعام ) ٣٨(ور، والتي تقابلھا المادةمن الدست

ًثانيا 
رة  ) ١٤( أن الجزاء الذي حملھ نص المادة    - المطعون علیھا ، یتنافر و فك

ددھا      –ذلك أنھ   . عدالة الضریبة  ي ع شیھا    - وفي إطار صور الجزاء الت ال غ شأن أفع   ب

ل         اً تماث صطنعاً أو مفترض راً، م ضمھا     التنافر مضموناً وأث ا، ف دة نتائجھ  عناصرھا ووح

إلى بعضھا ، مقدراً تساویھا فیما بینھا، وكأن دواءً واحداً یصلحھا ویرد عنھا أسقامھا،     

ا             ـ صور الجزاء عینھ د ـ ي صعید واح ذلك  . فأنزل على كل منھا ــ بعد أن جمعھا ف ولا ك

  . یكفل المشرع لضریبة الملاھي ضوابط عدالتھا الاجتماعیة



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

  نيالمطلب الثا
  ) ١٤(تقديرنا لمدى تلبية الجزاءات الضريبية الواردة بنص المادة 

   بفرض ضريبة على المسارح ١٩٥١لسنة ) ٢٢١(من القانون رقم 
  وغيرها من محال الفرجة والملاهي لمبدأ عدالة الضريبه

 من ١٤المستفاد من قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص المادة  

م   انون رق سنة ٢٢١الق ال       ١٩٥١ ل ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم ریبة عل رض ض  بف

ضریبیة           الفرجة والملاھى إنما یكمن في أن المشرع قد نصَّ على حزمةٍ من الجزاءات ال

صوص               ار المن دیم الإخط ن تق ع ع ن امتن ل م تھا أن ك ا، خلاص الف احكامھ تنزل بمن یخ

ادة    رر، أو ا     )١١(علیھ في الم اد المق ى المیع ھ ف م یقدم ات     ، أو ل اء البیان ن إعط ع ع متن

ع أو             اوم أو من ر صحیحة، أو ق ات غی التي یطلبھا الموظفون المختصون، أو أعطى بیان

ة         ر مختوم ذاكر غی اع ت ن وزع أو ب ل م حاول منع الموظفین من القیام بعملھم، وكذلك ك

ضریبة، أو         ن أداء ال تخلص م ا ال بخاتم الضریبة، أو استعمل طرقاً قصد بھا أو نشأ عنھ

ب              الان انون، یعاق ذا الق ام ھ ن أحك تقاص منھا، أو التأخر عن أدائھا، أو خالف أي حكم م

اوز                دة لا تتج إغلاق المحل م م ب ن جواز الحك ضلا ع ا، ف بغرامة لا تجاوز خمسین جنیھ

ات           انون العقوب ا ق نص علیھ خمسة عشر یوما، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ی

ر  انون آخ وا . أو أي ق ع الأح ى جمی ادة    وف ع زی ضریبة م اقي ال الف أداء ب زم المخ ل یل

  . تساوى ثلاثة أمثالھا تضاعف في حالة العود

شرع ،            ن الم ن ذھ اب ع د غ وبإمعان النظر في النص المتقدم یتضح بجلاء انھ ق

رة         ا العب ا، وإنم ا وتتالیھ ة وتزاحمھ صوص العقابی زارة الن ق بغ ردع لا تتحق ة ال أن غای

ى تو  شریعي عل نص الت درة ال ب    بق ا یتناس ة بم ضریبیة العقابی زاءات ال ك الج ف تل ظی

ل      ن قب ب م ؤثم المرتك سلوك الم اد ال ر و أبع اق و أث م و نط ة و حج ع ماھی وازن م ویت
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. الممول، الأمر الذي یشكل بحد ذاتھ الضمانة الوحیدة والناجعة لعدالة الجزاء الضریبي 

دیھیاتھا ألا توضع       سلماتھا وب ى م ضریبیة    تلك العدالة التي من أُول ة الجزاءات ال  –كاف

ؤثم،       –على اختلافھا وتباینھا     لوكھ الم ان س ا ك ول أیمَّ ا المم  في بوتقة واحدة لیعاقب بھ

نص       الف ال ذي خ ول ال ة المم ساوى عقوب ادل أن تت ي أو الع ر المنطق ن غی ھ م ك أن ذل

ع                 اھرة، م وة ق ارئ أو ق ر ط أ أو أم م أو خط ال أو سوء فھ الضریبي عن تقصیر أو إھم

شویھ لعناصرھا      الذي   ضریبة، أو ت ات ال . خالفة عن تبصرة وعمد ، أو تعمد إخفاء لبیان

ن      ع م ى، م كما لا یكون منصفاً أن یعاقب الممول الذي یرتكب السلوك المؤثم للمرة الأول

دأب على تكراره عمداً وإصراراً، ولا أن تتعدد الجزاءات الضریبیة عن المحل ذاتھ ما لم 

رو    ذلك ضوابطھ وش وفر ل ة       تت وت ارتكاب ؤثم وثب سلوك الم ة ال ن واقعی دي م ى ھ طھ عل

  .یقیناً من قبل الممول

ع            ي جمی ي ف ضریبیة لا یعن زاحم الجزاءات ال صدد أن ت ذا ال وصفوة القول في ھ

ن         الأحوال إفلاح النص التشریعي في تحقیق غایة الردع، واستیفاء الحكمة التشریعیة م

ضي أن        ي تقت ضریبیھ    وراء إقرار النص الضریبي، والت دور الجزاءات ال ون   – ت ي تك  ك

ضریبة   ة ال دأ عدال ستوفاة لمب نص    –م لال ال ن خ شرع م درة الم ع ق دماً م وداً وع  وج

ضلاً             ضریبة ، ف دین ال اء ب ى الإیف الضریبي على توظیف تلك الجزاءات لحث الممول عل

ول             سوب للمم ؤثم المن سلوك الم ة ال ع ماھی بھا م ا و تناس درجھا وتوازنھ اة ت ن مراع ع

ادة     ا م    ١٤رتكابھ یقیناً ، وھو ما افتقر إلیھ نص الم انون رق ن الق سنة  ٢٢١ م  ١٩٥١ ل

ة                دا المحكم ا ح ي مم ال الفرجة والملاھ ن مح ا م سارح وغیرھ ى الم بفرض ضریبة عل

  .الدستوریة العلیا على القضاء بعدم دستوریتھا لمجافاتھا لمبدأ عدالة الضریبة
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  المبحث الرابع
  ون الجمارك الجزاء الضريبي في قان

   وتعديلاته١٩٦٣لسنة ) ٦٦(الصادر بالقانون رقم 
  

صوص     تن ن ي م ضریبیة ف زاءات ال ة الج ان ماھی ث لبی ك المبح ي ذل صدى ف نت

م   ارك رق انون الجم سنة ) ٦٦(ق توریة    ١٩٦٣ل دم الدس بھات بع ن ش ا م ا اعتراھ ، وم

یما المتعل         ا، ولا س ضاء لھ ر ق ي غی ا ف توریة العلی ة الدس ا المحكم صدت لھ ة ت ق

المواد انون )  ١٢٤(، )١٢٢(، و)١٢١(و) ١١٩(و) ١١٧(و) ٣٨(و) ٣٧(ب ن ق م

م         انون رق القرار بق صادر ب سنة  ) ٦٦(الجمارك ال لال     ١٩٦٣ل ن خ ك م ھ ، وذل  وتعدیلات

  : ستة مطالب على النحو الآتي

ادة         :المطلب الأول  توریة نص الم دى دس رار      ) ١٢١(م صادر بق ارك ال انون الجم ن ق م

ة   م   رئیس الجمھوری انون رق سنة  ) ٦٦( بالق ضمنتھ    ١٩٦٣ل ا ت ك فیم  وذل

ى      دت ف ن وج دم م م یق ب إذا ل م بالتھری راض العل ن افت ة م ا الثانی فقرتھ

ا         حیازتھ البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة على أنھا قد سددت عنھ

  .الضرائب الجمركیة المقررة

ــاني  ــب الث اد  :المطل ن الم ة م رة الثانی ص الفق توریة ن دى دس انون ) ١٢١(ة  م ن ق م

م     انون رق القرار بق صادر ب ارك ال نص   ٦٦الجم ن ال ضمنتھ م ا ت سنة فیم ل

  .."أو ارتكاب أى فعل آخر"على

ادة       :المطلب الثالث  ن   ) ١٢٤( مدى دستوریة الفقرتین الثانیة والثالثة من الم ررا م مك

  .١٩٦٣لسنة ) ٦٦(قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 
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واد     :المطلب الرابـع  توریة الم دى دس ارك    ١١٩ ،١١٧ و ٣٨ و ٣٧ م انون الجم ن ق  م

  .١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقرار بقانون رقم 

ادة        :المطلب الخامس  ن الم ارك    ) ١٢٢( مدى دستوریة الفقرة الثالثة م انون الجم ن ق م

م    انون رق صادر بالق سنة ٦٦ال م  ١٩٦٣ ل انون رق ب الق ستبدلة بموج  الم

  .٢٠٠٠ لسنة ١٦٠

ارك      :لسادس المطلب ا انون الجم ي ق واردة ف ضریبیة ال  تقدیرنا لمدى تلبیة الجزاءات ال

  . لمبدأ عدالة الضریبھ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقانون رقم 

  

  المطلب الأول
  من قانون الجمارك الصادر ) ١٢١(مدى دستورية نص المادة 

   وذلك ١٩٦٣لسنة ) ٦٦(بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
  ه فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم فيما تضمنت

  يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة 
  على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة

یس      ) ١٢١(كانت الفقرة الثانیة من المادة       رار رئ صادر بق من قانون الجمارك ال

سنة   ) ٦٦(الجمھوریة بالقانون رقم     م      ١٩٦٣ل انون رق ضافة بالق سنة  ٧٥ الم  ١٩٨٠ ل

  : تنص على أنھ ١٩٨٦ لسنة ١٨٧والمعدَّل بالقرار بقانون رقم 

ا             "  م بأنھ ع العل ار م یعتبر في حكم التھریب حیازة البضائع الأجنبیة بقصد الإتج

ار              صد الإتج ضائع بق ذه الب ھ ھ ي حیازت دت ف مھربة ، ویفترض العلم إذا لم یقدم من وج

  ... " ستندات الدالة على أنھا قد سددت عنھا الضرائب الجمركیةالم
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ة       ولقد كانت ھذه الفقرة مثارًا للطعن بعدم دستوریتھا، وھو ما تصدت لھ المحكم

م    سنة  ١٣الدستوریة العلیا في الدعوى الدستوریة رق سة   ١٢ ل ضائیة بجل ر  ٢ الق  فبرای

واد    والتي انتھت فیھا إلى الحكم بعدم دستوریة تلك      ١٩٩٢ ام الم م الفقرة لمخالفتھا لأحك

  .)١( من الدستور٤١،٦٧،٦٩،٨٦،١٦٥

ا    شار إلیھ ة الم رة الثانی م الفق ا  لحك توریة العلی ة الدس م المحكم یاق فھ ي س وف

شرع    دت  أن الم ع       -وج ا م ار فیھ صد الإتج ة بق ضائع الأجنبی ازة الب رر أن حی د أن ق  بع

  نص على أن ھذا العلم یفترض إذا  -كيالعلم بأنھا مھربة یعتبر فى حكم التھریب الجمر        

اء       بق الوف ى س ة عل ستندات الدال ار، الم صد الإتج ة بق ضائع الأجنبی ائز الب دم ح م یق ل

ك             ذكور لتل ائز الم دیم الح دم تق بالضریبة المستحقة عنھا، و بذلك أحل المشرع واقعة ع

شئا   المستندات، محل واقعة علمھ بتھریب البضائع التي یحوزھا بقصد الإتجار ف         ا، من یھ

م             ة العل وت واقع ى ثب یلا عل ا دل ة بموجبھ ة البدیل وت الواقع ون ثب بذلك قرینة قانونیة یك

ار       ي إط ا ف سئولیة إثباتھ سھا م ة بنف ة العام ولى النیاب ي أن تت ان ینبغ ي ك ب الت بالتھری

ن          ر م التزامھا الأصیل بإقامة الأدلة المؤیدة لقیام كل ركن یتصل ببنیان الجریمة، و یعتب

صرھا، بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلا في إرادة الفعل مع العلم بالوقائع التي     عنا

  .تعطیھ دلالتھ الإجرامیة

ن                ة م رة الثانی ضمنھا نص الفق ي ت ة الت ة القانونی ة أن القرین وأوضحت المحكم

ادة   ي    ) ١٢١(الم ل ف ة، إذ الأص رائن القاطع ل الق ن قبی ر م ارك، لا تعتب انون الجم ن ق م

نص     القرا ة إلا ب ة قاطع ئن القانونیة بوجھ عام ھو جواز إثبات عكسھا، و لا تكون القرین

                                                             
ي   )١( ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك م  راج دعوى رق سنة ) ١٣(ال سة ١٢ل ضائیھ، جل  الق

فحة     ٥، مكتب فني    ٢/٢/١٩٩٢ م      ١٦٥ الجزء الاول ص دد رق میة الع دة الرس شور بالجری ) ٨(، من
  . ٢٠/٢/١٩٩٢بتاریخ 
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رائن                 ي الق ام ف ي الأصل الع انون الجمرك زم الق د الت دمھا، و ق دم جواز ھ خاص یقرر ع

ى      انون عل ذا الق ھ ھ ذي رتب ر ال ن أن الأث ضاحیة م ھ الإی ضمنتھ مذكرت ا ت ة بم القانونی

ة، ھو    افتراض علم الحائز بحقیقة أن ال   ا مھرب بضائع الأجنبیة التي یحوزھا للاتجار فیھ

اً          دا التزام ھ غ م، وأن نفی أن النیابة العامة أضحت غیر مكلفة بإقامة الدلیل على ھذا العل

ك أن           ة ، ذل رائن القانونی قانونیاً ألقاه المشرع على عاتق الحائز مثلما ھو الشأن في الق

ة الم   ار الواقع ل باعتب ذي تكف و ال شرع ھ ة  الم ة القانونی ام القرین ة بقی ا ثابت راد إثباتھ

  .وأعفى النیابة العامة بالتالي من تقدیم الدلیل علیھا

ة          رائن القانونی شأن الق ر    -وأن من المبادئ المستقر علیھا ب ت أو غی ة كان  قاطع

ة   ب أن    -قاطع ا یج لاءً ، وإنم اً أو إم ا تحكم و لا یقیمھ شرع، وھ ل الم ن عم ا م ى أنھ  ھ

ى صعید      تصاغ القرینة    ل عل وأن یتحدد مضمونھا على ضوء ما یفرز من معطیات بالفع

  .الواقع العملي

ادة      ن الم ة م رة الثانی ص الفق ضمنھا ن ي ت ة الت ة القانونی ث أن القرین ن حی وم

من قانون الجمارك لا تعتبر كذلك، ذلك أنھا تتعلق ببضائع أجنبیة یجرى التعامل ) ١٢١(

دائرة الجمر        ن ال تیرادھا          فیھا بعد خروجھا م ام باس یمن ق صر ف ل لا ینح ة، و ھو تعام كی

ابتداء، و إنما تتداولھا أید عدیدة شراءً و بیعاً إلى أن تصل إلى حائزھا الأخیر، و فى كل 

اً           ا ترتیب ستحقة عنھ ة الم ضریبة الجمركی ذلك یتم التعامل فیھا بافتراض سبق الوفاء بال

ى محی     د ف ي ترص ة الت دائرة الجمركی ا ال ى تجاوزھ در   عل واردة، و تق ضائع ال ا الب طھ

ون إلا                  ا لا یك ا و أن تھریبھ ك ھو الأصل فیھ ار أن ذل ا ، باعتب ضرائبھا و تتم إجراءاتھ

بدلیل تقدمھ الإدارة الجمركیة ذاتھا و ھو ما أكدتھ الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من       

ستحق     بة ورود  القانون الجمركي بما نصت علیھ من أن الضریبة الجمركیة إنما ت بمناس

البضاعة أو تصدیرھا وفقا للقوانین و القرارات المنظمة لھا، و أنھ لا یجوز الإفراج عن 
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ا      ستحقة عنھ أیة بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركیة، و أداء الضرائب و الرسوم الم

  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

ضائع الأجنب        ائز الب ا     ومقتضى ذلك ولازمھ أن عدم تقدیم ح ار فیھ صد الاتج ة بق ی

ضرورة           د بال ا، لا یفی ستحقة علیھ المستندات الدالة على الوفاء بالضرائب الجمركیة الم

ھ لا             ون فی نص المطع ا ال ي اختارھ علمھ بتھریبھا ، إذ كان ذلك ، فإن الواقعة البدیلة الت

م ال            ة بحك ب ثابت م بالتھری ة العل ار واقع انون  ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتب ق

س                 ى أس زة عل ر مرتك الي غی ة بالت دو القرین ولا تربطھا بالتالي علاقة منطقیة بھا، وتغ

ة           ضوابط المحاكم م ل ن ث اوزة م راءة، ومج راض الب دار افت ة لإھ وعیة ومقحم موض

  .المنصفة التي كفلھا الدستور في صلبھ

ب          ة التھری ى أن جریم صدد إل ذا ال ي ھ ا ف توریة العلی ة الدس ت المحكم وذھب

ان الأصل ھو أن            الج مركي من الجرائم العمدیة التي یعتبر القصد الجنائي ركناً فیھا، وك

تھم             م الم ن عل ا م ي تطرح علیھ ة الت تتحقق المحكمة بنفسھا وعلى ضوء تقدیرھا للأدل

بحقیقة الأمر في شأن كل واقعة تقوم علیھا الجریمة وأن یكون ھذا العلم یقیناً لا ظنیاً أو 

لاختصاص المقرر دستوریاً للسلطة التشریعیة في مجال إنشاء الجرائم افتراضیاً، وكان ا

ام             ن القی ة ع د المحكم ل ی شئھا لغ ي تن القرائن الت دخل ب ا الت ا لا یخولھ ر عقوباتھ وتقری

الاً          شرع إعم ا الم ي عینھ ة الت ان الجریم بمھمتھا الأصلیة في مجال التحقق من قیام أرك

ھ    لمبدأ الفصل بین السلطتین التشریعیة       والقضائیة ، وكان النص التشریعي المطعون فی

م           ى العل ر مباشر عل ق غی قد حدد واقعة بذاتھا جعل ثبوتھا بالطریق المباشر، دالاً بطری

ا           ر فیھ ود الأم سألة یع ي م ا ف ي ارتآھ ة النظر الت ذلك وجھ اً ب ة مقحم ة الإجرامی بالواقع

ذي ت   التحقیق ال صالھا ب وع لات ة الموض ى محكم ة إل صفة نھائی صیاً  ب سھا تق ھ بنف جری

سواھا                  لطان ل ق لا س ائي، وھو تحقی ام الجن ي الاتھ صل ف د الف للحقیقة الموضوعیة عن



 

 

 

 

 

 ٩٩٤

ة المطروحة                    اع الأدل ن جم دیھا م ون ل ي تتك دة الت ى العقی ھ إل سفر عن ا ی علیھ، ومآل م

  .علیھا

ة         ة العام ھ     –وأن المشرع إذ أعفى النیاب ون علی شریعي المطع النص الت ن  – ب  م

ي               التزاماتھا   ن عناصره، ھ ر م ائي وتعتب صد الجن صل بالق ذاتھا تت ة ب بالنسبة إلى واقع

اً                  ا، حاجب ار فیھ صد الاتج ا بق ي یحوزھ ة الت ضائع الأجنبی ب الب تھم بتھری واقعة علم الم

نص           د أن افترض ال شأنھا، بع ا ب ول كلمتھ ا، وأن تق بذلك محكمة الموضوع عن تحقیقھ

ة،          ة تحكمی د         المطعون علیھ ھذا العلم بقرین ھ یُع إن عمل تھم، ف ى الم ھ إل بء نفی ل ع ونق

انتحالاً لاختصاص كفلھ الدستور للسلطة القضائیة، وإخلالاً بموجبات الفصل بینھا وبین  

ي         ھ ف ة إلی ة الموجھ السلطة التشریعیة، ومناقضاً كذلك لافتراض براءة المتھم من التھم

   .)١( الدستور من) ٦٧(كل وقائعھا وعناصرھا، ومخالفاً بالتالي لنص المادة 

اً           رن دائم ھ یقت وأكدت المحكمة أن افتراض براءة المتھم من التھمة الموجھة إلی

 ومن – بوسائل إجرائیة إلزامیة تعتبر كذلك – ولضمان فعالیتھ –من الناحیة الدستوریة 

ة   –ناحیة أخرى    ة الأدل  وثیقة الصلة بالحق في الدفاع وتتمثل في حق المتھم في مواجھ

دمھا،       التي قدمتھ  ي یق ا النیابة العامة إثباتاً للجریمة ، والحق في دحضھا بأدلة النفي الت

ا    –وكان النص التشریعي المطعون علیھ        وعن طریق القرینة القانونیة التي افترض بھ

ة      –ثبوت القصد الجنائي     اً بواقع  قد أخل بھذه الوسائل الإجرائیة بأن جعل المتھم مواجھ

ل  أثبتتھا القرینة في حقھ ب  غیر دلیل، ومكلفاً بنفیھا خلافاً لأصل البراءة، ومسقطاً عملاً ك

  .قیمة أسبغھا الدستور على ھذا الأصل

                                                             
سة  ١٢لسنة ) ١٣(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى    )١(  ، ١٩٩٢-٢-٢ القضائیة، جل

   .سلفت الإشارة إلیھ



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

ن                  ة م رة الثانی ى أن نص الفق ا إل توریة العلی ة الدس صت المحكم د خل ومن ثم فق

شریعیة           سلطتین الت ین ال صل ب دأ الف ن مب ال م ا ین ا إنم شار إلیھ ارك الم انون الجم ق

ة    والقضائیة، ومن    ضوابط المحاكم الحریة الشخصیة ویناقض افتراض البراءة، ویخل ب

اً              ون مخالف ذلك یك ھ ب المنصفة وما تشتمل علیھ من ضمان الحق في الدفاع، ومن ثم فإن

واد    ام الم تور ) ١٦٥(و ) ٨٦(و ) ٦٩(و )٦٧(و ) ٤١(لأحك ن الدس د  . م م فق ن ث وم

توریة نص ا       دم دس ادة  قضت المحكمة على ھدي تلك المعطیات بع انون   ) ١٢١(لم ن ق م

م     انون رق سنة  ) ٦٦(الجمارك الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالق ا   ١٩٦٣ل ك فیم  وذل

ھ                ي حیازت دت ف ن وج دم م م یق ب إذا ل م بالتھری راض العل تضمنتھ فقرتھا الثانیة من افت

ة           ضرائب الجمركی ا ال ددت عنھ د س ا ق البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة على أنھ

  .)١( المقررة

                                                             
سة  ١٢لسنة ) ١٣(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى     )١( ، ١٩٩٢-٢-٢ القضائیة، جل

 .سلفت الإشارة إلیھ 
بة العامة كانت قد اتھمت المدعى فى القضیة رقم النیا وتخلص واقعات الدعوى المشار إلیھا في أن       

وم     ١٩٨٦ لسنة   ١٤٢ ى ی ایر سنة   ٣ جنح قسم قنا بأنھ ف ا    ١٩٨٣ ین سم قن دائرة ق از بقصد   "  ب ح
 و ١٢١وطلبت عقابھ بالمواد " . الاتجار بضائع أجنبیة مھربة من الرسوم الجمركیة مع العلم بذلك 

ارك   ١٢٤ و ١٢٤ و   ١٢٢ انون الجم م     مكرراً من ق انون رق صادر بالق سنة  ٦٦ال دل  ١٩٦٣ ل  المع
م   انون رق سنة ٧٥بالق اریخ ١٩٨٠ ل نة  ٨ ، وبت ر س ا    ١٩٨٨ فبرای سم قن نح ق ة ج ضت محكم  ق

حضوریاً بحبس المدعى سنتین مع الشغل وكفالة عشرین جنیھاً لإیقاف التنفیذ ، وغرامة ألف جنیھ   
ؤدى للمد   أن ی ھ ب ة ، وإلزام صاریف الجنائی صادرة والم صفتھا  والم دنى ب الحق الم ة ب وزارة ( عی

ق الاستئناف ،   ٢٢٢ ملیماً و٣٩٠تعویضاً قدره ) المالیة    جنیھ ، فطعن المدعى فى ھذا الحكم بطری
 دفع ١٩٨٩ دیسمبر سنة ٢١ جنح مستأنفة قنا ، وبجلسة ١٩٨٨ لسنة  ١١٨٨وقید استئنافھ برقم    

اد        ن الم ة م رة الثانی دم دستوریة الفق دعى بع ن الم ر ع صادر   ١٢١ة الحاض ارك ال انون الجم ن ق  م
ل   ١٩٨٠ لسنة ٧٥ المضافة بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم    ة التأجی  ، فقررت المحكم

دعوى  ١٩٩٠ أبریل سنة  ١٩لجلسة    كطلب الحاضر مع المتھم لإقامة الدعوى الدستوریة ، فأقام ال
  . الماثلة 

ارك   ١٢١قرة الثانیة من المادة وقد جاء بأسباب ھذا الحكم فیما نحن بصدده أن الف  انون الجم  من ق
م    ١٩٨٠ لسنة ٧٥ المضافة بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٦رقم   انون رق القرار بق  ١٨٧ والمعدل ب
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ع          "  تنص على أن ١٩٨٦لسنة   ار م ة بقصد الاتج ضائع الأجنبی ازة الب ب حی م التھری ى حك یعتبر ف
ن     ار        العلم بأنھا مھربة ، ویفترض العلم إذا لم یقدم م ضائع بقصد الاتج ذه الب ھ ھ ى حیازت دت ف وج

  .... " . المستندات الدالة على أنھا قد سددت عنھا الضرائب الجمركیة 
م        وحیث إن المدعى ینعى على النص المطعون علیھ أنھ إذ أقام قرینة قانونیة افترض بمقتضاھا عل

دم  م یق ا ، إذ ل ا بتھریبھ ار فیھ صد الاتج ة بق ضائع الأجنبی ائز للب داد الح ى س ة عل ستندات الدال  الم
 من الدستور  ٦٧الضرائب الجمركیة علیھا فإنھ یكون قد خالف قرینة البراءة التى تضمنتھا المادة      

المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ فى محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع " التى تنص على أن 
ى   وحیث إن الدستور ھو القانون الأساسى الأ    " . عن نفسھ    ول الت على الذى یرسى القواعد والأص

ا ،            ضمانات الأساسیة لحمایتھ ب ال ة ، ویرت یقوم علیھا نظام الحكم ویقرر الحریات والحقوق العام
دود    ضع الح لاحیاتھا ، وی ا وص ضائیة وظائفھ ة والق شریعیة والتنفیذی سلطة الت ن ال ل م دد لك ویح

 فى أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتھا فى والقیود الضابطة لنشاطھا بما یحول دون تدخل أى منھا
سن  . ممارسة اختصاصاتھا التى ناطھا الدستور بھا   وحیث إن الدستور اختص السلطة التشریعیة ب

شریع ،     "  منھ على ان ٨٦القوانین وفقاً لأحكامھ فنص فى المادة      لطة الت شعب س یتولى مجلس ال
ة      ویقر السیاسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتن   ة العام ة ، والموازن صادیة والاجتماعی ة الاقت می

ى     ین ف ھ المب ى الوج ھ عل ك كل ة ، وذل سلطة التنفیذی ال ال ى أعم ة عل ارس الرقاب ا یم ة ، كم للدول
  " . الدستور 

ى الدستور            ین ف و المب ى النح كما اختص السلطة القضائیة بالفصل فى المنازعات والخصومات عل
ادة       ى الم ى ان    ١٦٥فنص ف ھ عل ى اختلاف        "  من اكم عل ا المح ستقلة وتتولاھ سلطة القضائیة م ال

سن    " . أنواعھا ودرجاتھا وتصدر أحكامھا وفق القانون    شریعیة ب سلطة الت وحیث إن اختصاص ال
ا ، وإلا          سلطة القضائیة وقصرھا علیھ القوانین لا یخولھا التدخل فى أعمال أسندھا الدستور إلى ال

شریعیة والقضائیة     كان ھذا افتئاتاً على عملھا وإخ      سلطتین الت ث إن  . لالھا بمبدأ الفصل بین ال وحی
تھم    الدستور كفل فى مادتھ السابعة والستین الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص علیھ من أن الم
ص       ق ن و ح برئ حتى تثبت إدانتھ فى محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ ، وھ

حقوق الإنسان فى مادتیھ العاشرة والحادیة عشرة التى تقرر أولاھما أن لكل علیھ الإعلان العالمى ل
ستقلة          ة م ا محكم وم علیھ صفة تق ة ومن ة علنی ى محاكم ره ف ع غی اً م تملاً ومتكافئ اً مك خص حق ش
محایدة ، تتولى الفصل فى حقوقھ والتزاماتھ المدنیة ، أو فى التھمة الجنائیة الموجھة إلیھ ، وتردد 

ى أن       ثانیتھما ف  ھ إل رض براءت ى أن تفت ة ف ى فقرتھا الأولى حق كل شخص وجھت إلیھ تھمة جنائی
ى  .تثبت إدانتھ فى محاكمة علنیة توفر لھ فیھا الضمانات الضروریة لدفاعھ      وھذه الفقرة السابقة ھ

ى      ٦٧التى تستمد منھا المادة      ا ف ى تطبیقھ ل عل  من الدستور أصلھا ، وھى تردد قاعدة استقر العم
دول  اً       ال ا مفھوم ل بتكاملھ ضمانات الأساسیة تكف ن ال ة م ا مجموع ى إطارھ ع ف ة ، وتق  الدیمقراطی

ذلك                  ى ب دول المتحضرة ، وھ ى ال ا ف ول بھ رة المعم اییس المعاص ع المق ام م للعدالة یتفق بوجھ ع
ة           ا وكیفی ا أمامھ ول بھ ة المعم د الإجرائی ة القواع ا وطبیع د تنظیمھ ة وقواع شكیل المحكم تتصل بت
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ة       تطبیقھ صلة بالحری ة ال ائى وثیق ام الجن اق الاتھ ى نط ر ف ا تعتب ا أنھ ة ، كم ة العملی ن الناحی ا م
لال    ٤١الشخصیة التى قضى الدستور فى المادة         وز الإخ ى لا یج  منھ بأنھا من الحقوق الطبیعیة الت

سیراً ضیقاً ،             دة تف ذه القاع سیر ھ الى تف وز بالت ھ ، ولا یج ة لأحكام دھا بالمخالف ا أو تقیی ى  بھ إذ ھ
ى         ا ف ھ بھ ل تمتع ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحریاتھ الأساسیة ، وھى التى تكف
إطار من الفرص المتكافئة ، ولأن نطاقھا وإن كان لا یقتصر على الاتھام الجنائى وإنما یمتد إلى كل 

فة تعتبر أكثر لزوماً دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فیھا من طبیعة مدنیة ، إلا أن المحاكمة المنص
ك         ة ذل فى الدعوى الجنائیة وذلك أیاً كانت طبیعة الجریمة وبغض النظر عن درجة خطورتھا ، وعل
أن إدانة المتھم بالجریمة إنما تعرضھ لأخطر القیود على حریتھ الشخصیة وأكثرھا تھدیداً لحقھ فى   

مانات ف     وء ض ى       الحیاة ، وھى مخاطر لا سبیل إلى توقیھا إلا على ض رد ف ق الف ین ح وازن ب ة ت علی
ق            رى ، ویتحق ة أخ ن ناحی الحریة من ناحیة ، وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحھا الأساسیة م
ة          ر المرتبط ة العناص ا وكاف ا مفصلاً أدلتھ ذلك كلما كان الاتھام الجنائى معرفاً بالتھمة مبیناً طبیعتھ

ق محكمة مستقلة ومحایدة ینشئھا القانون بھا ، وبمراعاة أن یكون الفصل فى ھذا الاتھام عن طری     
 إذا –،وأن تجرى المحاكمة فى علانیة وخلال مدة معقولة ، وان تستند المحكمة فى قرارھا بالإدانة 

دیر          –خلصت إلیھا    ى تق ائق ، وإل رد للحق رض متج ى ع ھ ، وإل  إلى موضوعیة التحقیق الذى تجری
ة المنصفة   سائغ للمصالح المتنازعة ، وتلك جمیعھا من الضما        نات الجوھریة التى لا تقوم المحاكم

ادة    ى الم تور ف ا الدس م كفلھ ن ث دونھا ، وم ا   ٦٧ب ن مقوماتھ ران م ضمانتین تعتب ا ب ھ وقرنھ  من
ائى       ام الجن وتندرجان تحت مفھومھا ، وھما افتراض البراءة من ناحیة ، وحق الدفاع لدحض الاتھ

دستور بنصھا على ان حق الدفاع بالأصالة أو  من ال٦٩من ناحیة أخرى ، وھو حق عززتھ المادة     
ا     . بالوكالة مكفول    ن جوانبھ ة م لبھ الحمای وحیث إن الدستور یكفل للحقوق التى نص علیھا فى ص

الفة      د المنصفة س العملیة ولیس من معطیاتھا النظریة ، وكان استیثاق المحكمة من مراعاة القواع
ر  الذكر عند فصلھا فى الاتھام الجنائى وھیمنت   ھا على إجراءاتھا تحقیقاً لمفاھیم العدالة حتى فى أكث

صیة    ة الشخ ساس بالحری دم الم ة لع مانة أولی ون ض دو أن یك ورة لا یع رائم خط ا –الج ى كفلھ  الت
تھم    –الدستور لكل مواطن     راءة الم  بغیر الوسائل القانونیة المتوافقة مع أحكامھ ، وكان افتراض ب

ق بالتھم   اً یتعل لاً ثابت ل أص ا ،     یمث ررة لھ ة المق وع العقوب یس بن ا ول ة إثباتھ ن ناحی ة م ة الجنائی
ن المحتم أن       وینسحب إلى الدعوى الجنائیة فى جمیع مراحلھا وعلى امتداد إجراءاتھا ، فقد كان م
ا          ص إلیھ ى تخل ة الت ة الجازم ر الأدل ضھا بغی واز نق دم ج راءة ع راض الب ى افت تور عل ب الدس یرت

ا        ن جماعھ ى           المحكمة وتتكون م ول ھ ا ، وأن تق ة علیھ ذه الأدل رح ھ ك أن تط دتھا ، ولازم ذل عقی
وحدھا كلمتھا فیھا ، وألا تفرض علیھا أى جھة أخرى مفھوماً محدداً لدلیل بعینھ ، وان یكون مرد    
ر            ة نظ دة بوجھ الأمر دائماً إلى ما استخلصتھ ھى من وقائع الدعوى وحصلتھ من أوراقھا غیر مقی

  .فاع بشأنھا النیابة العامة أو الد
وحیث إنھ على ضوء ما تقدم ، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة فى مجموعة من القواعد المبدئیة      
التى تعكس مضامینھا نظاماً متكامل الملامح یتوخى بالأسس التى یقوم علیھا صون كرامة الإنسان   
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ھ ،    وحمایة حقوقھ الأساسیة ویحول بضماناتھ دون إساءة استخدام العقوبة بما یخ    ن أھداف ا ع رجھ
ة        وذلك انطلاقاً من إیمان الأمم المتحضرة بحرمة الحیاة الخاصة وبوطأة القیود التى تنال من الحری
الشخصیة ، ولضمان أن تتقید الدولة عند مباشرتھا لسلطاتھا فى مجال فرض العقوبة صوناً للنظام 

ا       ى ینافیھ دفاً مقصوداً      الاجتماعى بالأغراض النھائیة للقوانین العقابیة الت تھم ھ ة الم ون إدان أن تك
لذاتھ ، أو ان تكون القواعد التى تتم محاكمتھ على ضوئھا مصادمة للمفھوم الصحیح لإدارة العدالة 
تھم        وق الم ل لحق ى تكف الجنائیة إدارة فعالة ، بل یتعین أن تلتزم ھذه القواعد مجموعة من القیم الت

ا  الحد الأدنى من الحمایة التى لا یجوز ال  د   . نزول عنھا أو الانتقاص منھ ذه القواع ت  –وھ  وإن كان
ل    ة      –إجرائیة فى الأص دعوى الجنائی ال ال ى مج ا ف ا    – إلا أن تطبیقھ داد مراحلھ ى امت ؤثر  – وعل  ی

رة ،           ھا الفط ة تفرض دة أولی راءة كقاع ل الب ا أص بالضرورة على محصلتھا النھائیة ، ویندرج تحتھ
ادة  وتوجبھا حقائق الأشیاء ، وھى بع      داً   ٦٧د قاعدة حرص الدستور على إبرازھا فى الم ھ مؤك  من

ادة     ١١بمضمونھا ما قررتھ المادة      ھ ، والم لف بیان  من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على ما س
سان     واء         . السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإن رد س ل ف ى ك د إل راءة یمت ل الب ث إن أص وحی

ا لا        أكان مشتبھاً فیھ أو متھماً  شرائع جمیعھ ا ال امى أقرتھ ام الاتھ ى النظ  باعتباره قاعدة أساسیة ف
ة    لتكفل بموجبھا حمایة المذنبین ، وإنما لتدرأ بمقتضاھا العقوبة عن الفرد إذا كانت التھمة الموجھ
ك أن              ة ، ذل ة الإجرامی تھم للواقع ة الم ن مقارف یقن م ول دون الت ا یح شبھات بم ا ال د أحاطتھ ھ ق إلی

ة       الاتھام ى مرحل  الجنائى فى ذاتھ لا یزحزح أصل البراءة الذى یلازم الفرد دوماً ولا یزایلھ سواء ف
ا ، ولا                  ستغرقھ إجراءاتھ ذى ت زمن ال ان ال اً ك ا وأی داد حلقاتھ ى امت ما قبل المحاكمة أو اثنائھا وعل

زم       غ الج ا لا   سبیل بالتالى لدحض أصل البراءة بغیر الأدلة التى تبلغ قوتھا الإقناعیة مبل ین بم  والیق
یدع مجالاً معقولاً لشبھة انتفاء التھمة ، وبشرط ان تكون دلالتھا قد استقرت حقیقتھا بحكم قضائى    

ن          . استنفد طرق الطعن فیھ   و م ة ، ولا ھ ة قانونی ن قرین تمحض ع راءة لا ی راض الب ث إن افت وحی
ھ            ن محل ات م ة     صورھا ، ذلك أن القرینة القانونیة تقوم على تحویل للإثب ى الواقع ثلاً ف لى مم الأص

  .مصدر الحق المدعى بھ ، إلى واقعة أخرى قریبة منھا متصلة بھا 
ذلك            ر ك یس الأم وھذه الواقعة البدیلة ھى التى یعتبر إثباتھا إثباتاً للواقعة الأولى بحكم القانون ، ول

ا الدستور مح             ة أحلھ ة واقع رى   بالنسبة إلى البراءة التى افترضھا الدستور ، فلیس ثم ة أخ ل واقع
د     وأقامھا بدیلاً عنھا ، وإنما یؤسس افتراض البراءة على الفطرة التى جبل الإنسان علیھا ، فقد ول
راءة لازال                 ل الب ھ أن أص ل حیات داد مراح ى امت رض عل حراً مبرءاً من الخطیئة أو المعصیة ، ویفت

ذا  كامناً فیھ ، مصاحباً لھ فیما یأتیھ من أفعال ، إلى أن تنقض المحكم        ة بقضاء حازم لا رجعة فیھ ھ
ل         ى ك ھ ف سبتھا إلی ى ن ة الت الافتراض على ضوء الأدلة التى تقدمھا النیابة العامة مثبتة بھا الجریم
ھ إذا      ائى بنوعی ركن من أركانھا ، وبالنسبة إلى كل واقعة ضروریة لقیامھا بما فى ذلك القصد الجن

ا       اً فیھ ل الب       . كان متطلب دم أص ك لا ینھ ر ذل وم        وبغی ا مفھ ستند إلیھ ى ی ائز الت ن الرك و م راءة إذ ھ
ى                  ا مستعصیة عل ى ذاتھ ر ف ة تعتب دة مبدئی ا الدستور ، ویعكس قاع ى كفلھ المحاكمة المنصفة الت
الجدل ، واضحة وضوح الحقیقة ذاتھا ، تقتضیھا الشرعیة الإجرائیة ، ویعتبر إنفاذھا مفترضاً أولیاً 

وفر      لإدارة العدالة الجنائیة ، ویتطلبھا   ة ولی ا الحیوی ى مجالاتھ  الدستور لصون الحریة الشخصیة ف
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من خلالھا لكل فرد الأمن فى مواجھة التحكم والتسلط والتحامل ، بما یحول دون اعتبار واقعة تقوم 
بھا الجریمة ثابتة بغیر دلیل ، وبما یرد المشرع عن افتراض ثبوتھا بقرینة قانونیة تحكمیة ینشؤھا 

تشریعى المطعون فیھ بعد أن قرر أن حیازة البضائع الأجنبیة بقصد الاتجار فیھا وحیث إن النص ال. 
مع العلم بأنھا مھربة یعتبر فى حكم التھریب الجمركى ، نص على أن ھذا العلم یفترض إذا لم یقدم    
حائز البضائع الأجنبیة بقصد الاتجار المستندات الدالة على سبق الوفاء بالضریبة المستحقة عنھا ، 
ب              ھ بتھری ة علم ل واقع ستندات مح ك الم ذكور لتل ائز الم دیم الح دم تق وبذلك أحل المشرع واقعة ع
ة                   ة البدیل وت الواقع ون ثب ة یك ة قانونی ذلك قرین شئاً ب ا من ار فیھ ا بقصد الاتج البضائع التى یحوزھ

ة العا               ولى النیاب ى أن تت ان ینبغ ى ك ب الت م بالتھری ة العل وت واقع سھا   بموجبھا دلیلاً على ثب ة بنف م
مسئولیة إثباتھا فى إطار التزامھا الأصیل بإقامة الأدلة المؤیدة لقیام كل ركن یتصل ببنیان الجریمة      
ائع           م بالوق ع العل ل م ى إرادة الفع ، ویعتبر من عناصرھا ، بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلاً ف

ون      وحیث إن القرینة القانونیة ال. التى تعطیھ دلالتھ الإجرامیة    شریعى المطع نص الت ى تضمنھا ال ت
و        ام ھ ھ ع ة بوج رائن القانونی فیھ والسالف بیانھا ، لا تعتبر من القرائن القاطعة ، إذ الأصل فى الق
انون         زم الق د الت دمھا وق جواز إثبات عكسھا ، ولا تكون القرینة قاطعة إلا بنص خاص یقرر عدم ھ

ھ     الجمركى الأصل العام فى القرائن القانونیة بما        ذى رتب ر ال ن ان الأث  تضمنتھ مذكرتھ الإیضاحیة م
ة    ضائع الأجنبی ة أن الب ائز بحقیق م الح راض عل ى افت انون عل ذا الق ا  ھ ار فیھ ا للاتج ى یحوزھ  الت

، ھو أن النیابة العامة أضحت غیر مكلفة بإقامة الدلیل على ھذا العلم ، وأن نفیھ غدا التزاماً   مھربة
شرع      قانونیاً ألقاه المشرع على عا     ك أن الم ة ، ذل رائن القانونی ى الق تق الحائز ، مثلما ھو الشأن ف

ھو الذى تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتھا بقیام القرینة القانونیة وأعفى النیابة العامة بالتالى من 
  . تقدیم الدلیل علیھا 

ة             ر قاطع ت أو غی ة كان ة قاطع رائن القانونی ل     –إذ كان ذلك ، وكان الأصل فى الق ن عم ا م ى أنھ  ھ
ى           دد مضمونھا عل ة وأن یتح ب أن تصاغ القرین المشرع وھو لا یقیمھا تحكماً أو إملاء ، وإنما یج
شریعى                نص الت ى تضمنھا ال ة الت ة القانونی ت القرین ة ، وكان اة العملی ى الحی اً ف ع غالب ا یق وء م ض

ن   المطعون علیھ لا تعتبر كذلك ، ذلك أنھا تتعلق ببضائع أجنبیة یجرى ال        ا م تعامل فیھا بعد خروجھ
دة               د عدی داولھا أی ا تت داء ، وإنم ام باستیرادھا ابت یمن ق الدائرة الجمركیة ، وھو تعامل لا ینحصر ف
اء            افتراض سبق الوف شراءً وبیعاً إلى أن تصل إلى حائزھا الأخیر ، وفى كل ذلك یتم التعامل فیھا ب

ا    بالضریبة الجمركیة المستحقة عنھا ترتیباً على تجاو   ى محیطھ د ف زھا الدائرة الجمركیة التى ترص
ا لا                ا وأن تھریبھ ل فیھ و الأص ك ھ ار أن ذل ا باعتب تم إجراءاتھ رائبھا وت البضائع الواردة وتقدر ض

ادة      ن الم انون   ٥یكون إلا بدلیل تقدمھ الإدارة الجمركیة ذاتھا وھو ما أكدتھ الفقرة الثالثة م ن الق  م
ضر     ن أن ال ھ م صت علی ا ن ى بم ضاعة أو     الجمرك بة ورود الب ستحق بمناس ا ت ة إنم یبة الجمركی

ام           ل إتم ة بضاعة قب ن أی راج ع تصدیرھا وفقاً للقوانین والقرارات المنظمة لھا ، وأنھ لا یجوز الإف
لاف               ى خ انون عل نص الق م ی ا ل الإجراءات الجمركیة ، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنھا م

دی      . ذلك   ة         ولازم ما تقدم ، أن عدم تق ستندات الدال ا الم ار فیھ ة بقصد الاتج ضائع الأجنبی ائز الب م ح
على الوفاء بالضرائب الجمركیة المستحقة علیھا ، لا یفید بالضرورة علمھ بتھریبھا ، إذ كان ذلك ، 
فإن الواقعة البدیلة التى اختاراھا النص المطعون فیھ لا ترشح فى الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار 

ا            واقعة العلم  ة بھ ة منطقی الى علاق ا بالت انون ولا تربطھ م الق ة بحك ب ثابت ة   .  بالتھری دو القرین وتغ
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م                 ن ث اوزة م راءة ، ومج راض الب دار افت ة لإھ وعیة ومقحم ى أسس موض زه عل بالتالى غیر مرتك
وحیث إن جریمة التھریب الجمركى من . لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلھا الدستور فى صلبھ  

سھا       الجرائم ا  ة بنف ق المحكم لعمدیة التى یعتبر القصد الجنائى ركناً فیھا ، وكان الأصل ھو أن تتحق
وم      وعلى ضوء تقدیرھا للأدلة التى تطرح علیھا من علم المتھم بحقیقة الأمر فى شأن كل واقعة تق

رر        ان الاختصاص المق دستوریاً  علیھا الجریمة وأن یكون ھذا العلم یقیناً لا ظنیاً أو افتراضیاً ، وك
للسلطة التشریعیة فى مجال إنشاء الجرائم وتقریر عقوباتھا لا یخولھا التدخل بالقرائن التى تنشئھا 
ا            ى عینھ ة الت ان الجریم ام أرك ن قی لغل ید المحكمة عن القیام بمھمتھا الأصلیة فى مجال التحقق م

ون  المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بین السلطتین التشریعیة والقضائیة ، وكا     ن النص التشریعى المطع
فیھ قد حدد واقعة بذاتھا جعل ثبوتھا بالطریق المباشر ، دالاً بطریق غیر مباشر على العلم بالواقعة   
الإجرامیة مقحماً بذلك وجھة النظر التى ارتآھا فى مسألة یعود الأمر فیھا بصفة نھائیة إلى محكمة      

سھا تق  ھ بنف ذى تجری التحقیق ال صالھا ب وع لات ى  الموض صل ف د الف وعیة عن ة الموض صیاً للحقیق
ون      ى تتك الاتھام الجنائى ، وھو تحقیق لا سلطان لسواھا علیھ ، ومآل ما یسفر عنھ إلى العقیدة الت

 بالنص –لدیھا من جماع الأدلة المطروحة علیھا ، إذ كان ذلك ، فإن المشرع إذ أعفى النیابة العامة 
ر       من التزاماتھ–التشریعى المطعون علیھ    ائى وتعتب ذاتھا تتصل بالقصد الجن ا بالنسبة إلى واقعة ب

ا ،         ار فیھ ا بقصد الاتج ى یحوزھ ة الت من عناصره ، ھى واقعة علم المتھم بتھریب البضائع الأجنبی
نص    رض ال د ان افت شأنھا ، بع ا ب ول كلمتھ ا ، وأن تق ن تحقیقھ وع ع ة الموض ذلك محكم اً ب حاجب

ة تح     م بقرین ذا العل ھ ھ ون علی الاً         المطع د انتح ھ یُع إن عمل تھم ، ف ى الم ھ إل بء نفی ل ع ة ، ونق كمی
سلطة    ین ال ا وب صل بینھ ات الف لالاً بموجب ضائیة ، وإخ سلطة الق تور لل ھ الدس صاص كفل لاخت
ا        ل وقائعھ ى ك ھ ف ة إلی ة الموجھ ن التھم تھم م راءة الم راض ب ذلك لافت ضاً ك شریعیة ، ومناق الت

ن     .  من الدستور ٦٧ادة وعناصرھا ، ومخالفاً بالتالى لنص الم    تھم م راءة الم راض ب وحیث إن افت
ة الدستوریة          ن الناحی اً م رن دائم ھ یقت ة إلی ة الموجھ ھ   –التھم ة   – ولضمان فعالیت ائل إجرائی  بوس

 وثیقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل فى حق المتھم فى – ومن ناحیة أخرى –إلزامیة تعتبر كذلك 
دمتھا ال    ى ق ة الت ة الأدل ى       مواجھ ى الت ة النف ى دحضھا بأدل ق ف ة ، والح اً للجریم ة إثبات ة العام نیاب

ا        –یقدمھا ، وكان النص التشریعى المطعون علیھ      رض بھ ى افت ة الت ة القانونی ق القرین ن طری  وع
ائى      ا             –ثبوت القصد الجن ة أثبتتھ اً بواقع تھم مواجھ ل الم أن جع ة ب ائل الإجرائی ذه الوس ل بھ د اخ  ق
ة أسبغھا            القرینة فى حقھ بغیر    ل قیم لاً ك سقطاً عم راءة ، وم ل الب اً لأص ا خلاف  دلیل ، ومكلفاً بنفیھ

دأ الفصل     – وعلى ضوء ما تقدم جمیعھ –الدستور على ھذا الأصل ، وكان ھذا النص       ن مب ال م  ین
ل             راءة ، ویخ راض الب اقض افت ة الشخصیة وین ن الحری شریعیة والقضائیة ، وم سلطتین الت بین ال

اً       بضوابط المحاكمة  ون مخالف ذلك یك ھ ب  المنصفة وما تشتمل علیھ من ضمان الحق فى الدفاع ، فإن
دم   .  من الدستور ١٦٥ و ٨٦ و ٦٩ و  ٦٧ و   ٤١لأحكام المواد    ة بع فلھذه الأسباب حكمت المحكم

م    ١٢١دستوریة نص المادة     انون رق ة بالق  ٦٦ من قانون الجمارك الصادر بقرار رئیس الجمھوری
دت       وذلك فیم ١٩٦٣لسنة   ن وج دم م م یق ب إذا ل ا تضمنتھ فقرتھا الثانیة من افتراض العلم بالتھری

ة          ا الضرائب الجمركی ددت عنھ د س ا ق ى أنھ فى حیازتھ البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة عل
  .المقررة
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  المطلب الثاني
  من قانون ) ١٢١(مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 

فيما تضمنته من النص ١٩٦٣لسنة ٦٦الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 
  .."أو ارتكاب أى فعل آخر"على

دعوى       ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ن حك دي م ى ھ سنة ) ١٣(عل  ١٢ل

نة  ٢قده بتاریخ القضائیة، بجلستھا المنع   ث     – ١٩٩٢ فبرایر س ان محور البح ذي ك  وال

  والذي خلصت فیھ إلى عدم دستوریة نص المادة -في المطلب الأول من المبحث الماثل 

م         ) ١٢١( انون رق ة بالق سنة  ) ٦٦(من قانون الجمارك الصادر بقرار رئیس الجمھوری ل

م         ١٩٦٣ راض العل ن افت ة م ا الثانی ن      وذلك فیما تضمنتھ فقرتھ دم م م یق ب إذا ل بالتھری

ا                ددت عنھ د س ا ق ى أنھ ة عل ستندات الدال ار الم صد الإتج وجدت في حیازتھ البضائع بق

ادة      دا نص الم صادر     ) ١٢١(الضرائب الجمركیة المقررة، فقد غ ارك ال انون الجم ن ق م

  : على النحو الآتي١٩٦٣لسنة ) ٦٦(بالقرار بقانون رقم 

ال  " :فقــرة أولى  ا إدخ ر تھریب ة    یعتب ي الجمھوری وع إل ن أي ن ضائع م  الب

ا أو        ستحقة كلھ ة الم ضرائب الجمركی دون أداء ال وإخراجھا منھا بطرق غیر مشروعة ب

  " بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة 

ار    " :فقرة ثانية  صد الإتج ویعتبر في حكم التھریب حیازة البضائع الأجنبیة بق

ة     مع العلم بأن   ا مھرب ستندات أو          ................... ھ دیم م ب تق م التھری ي حك ر ف ا یعتب كم

ات أو     ضائع أو العلام اء الب ة أو إخف ات كاذب صطنعة أو وضع علام زورة أو م واتیر م ف

ا        ستحقة كلھ ة الم ارتكاب أي فعل آخر یكون الغرض منھ التخلص من الضرائب الجمركی

  ". بھا في شأن البضائع الممنوعة أو بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول 
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ھ   ) ١٢٢(كما نصت  المادة    شروع فی من القانون ذاتھ على معاقبة التھریب أو ال

ة          ة عقوب لال بأی ك دون الإخ وبتین، وذل اتین العق دى ھ ة أو بإح الحبس والغرام   ب

ع                  ي جمی ب ف ضائع موضوع التھری صادرة الب ن م ضلا ع انون آخر، ف أشد یقضى بھا ق

  . الأحوال

ا             وبھ توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ساط ق ى ب ب  –ذا الصدد فقد طُرِحَ عل  بموج

سنة    ١٠٥الدعوى رقم    سة      ١٢ ل ضائیة بجل ر  ١٢ الق ق    - ١٩٩٢ فبرای ى آخر متعل  منع

ى  ) ١٢١(بالفقرة الثانیة من المادة     أو " من قانون الجمارك فیما تضمنتھ من النص عل

ر   ل آخ اب أي فع ى ....." ارتك ساً عل ك تأسی ھ   وذل دد وغموض ر المح ضمونھ غی  أن م

ى     اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب دأ لا جریم ة مب ى مخالف ة إل ضي لا محال ھ، یف ان تأویل وإمك

ادة      ھ الم د الجرائم         ) ٦٦(قانون الذي قررت ن ضرورة تحدی ضیھ م ا یقت تور بم ن الدس م

ررة     ات المق ا والعقوب ل منھ ان ك ین أرك حة تب ة واض صوص قانونی ي ن اً ف داً دقیق تحدی

  .)١(الھ

ارك        انون الجم ى أن ق دعوى إل ك ال ي تل ا ف باب حكمھ ة بأس صت المحكم د خل وق

م    انون رق صادر بالق سنة ) ٦٦(ال ادة   ١٩٦٣ل ى الم د نظم ف ى ) ١٢١( ق ا الأول بفقرتیھ

ر     والثانیة صوراً مختلفة من التھریب ، منھا ما یعد تھریباً حقیقیاً وكاملاً، ومنھا ما یعتب

ھ    رى علی اً أج اً حكمی ن      تھریب ى م رة الأول أورد الفق ي ، ف ب الحقیق م التھری شرع حك  الم

ادة  اً،      ) ١٢١(الم اً وتام ب حقیقی ا التھری ون فیھ ي یك وال الت ان الأح ا لبی شار إلیھ الم

ا           ا منھ ة أو إخراجھ صر العربی فحصرھا في إدخال البضائع من أي نوع إلي جمھوریة م

ستحقة    ضھا أو    بطرق غیر مشروعة بدون أداء المكوس الجمركیة الم ا أو بع ا كلھ  علیھ

                                                             
-٢-١٢ القضائیة، جلسة ١٢لسنة ) ١٠٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم    )١(

   .١٥٤،الجزء الاول، صفحة ٦، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المكتب الفني  ١٩٩٤
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بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة، ثم أعقبتھا الفقرة الثانیة التي    

ا    ة، ولكنھ دائرة الجمركی دود ال ازت ح د اجت ا ق سلعة فیھ ون ال ي لا تك وال الت نظم الأح ت

ا،        ال بھ ذه الأفع صال ھ ال   تعامل باعتبار أن أفعالا بذواتھا قد قارنتھا، وأن ات ل احتم  یجع

التجریم،      ال ب ك الأفع تھریبھا أكثر رجحاناً وأدنى إلى الوقوع، ومن ثم اختص المشرع تل

ن        م یك و ل ا، ول ي ارتكابھ یس شروعاً ف اً ، ول ة حكم ب تام ة تھری ا جریم ر إتیانھ واعتب

  .تھریب السلعة قد تم فعلا

ادة              ن الم ة م رة الثانی ن ال ) ١٢١(وفي ذلك السیاق فقد جرى نص الفق انون  م ق

ي  ا -الجمرك ون علیھ ا المطع ي أجزائھ ي  - ف و الأت ى النح شرع عل اغھا الم ي ص "  الت

ویعتبر في حكم التھریب تقدیم مستندات أو فواتیر مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات      

تخلص      ھ ال كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل أخر یكون الغرض من

ة كلھ    ضرائب الجمركی ن ال أن       م ي ش ا ف ول بھ نظم المعم ة لل ضھا أو بالمخالف ا أو بع

  " البضاعة الممنوعة

ولقد استظھرت المحكمة في قضائھا المتقدم أن البیِّن من الفقرة المطعون علیھا       

أنھا تواجھ السلع التي لم تزل بعد وراء الحدود الخارجیة للدائرة الجمركیة، ولكن أفعالا       

  :  وتندرج ھذه الأفعال تحت فئتیناتصلت بھا ترجح احتمال تھریبھا،

لال            :أولاهما ن خ ضریبیة م صلحة ال ة الم ا حمای شرع بتجریمھ وخى الم ال ت  أفع

ا         ة أو یعرض حقوقھ تأثیم كل فعل أو امتناع یلحق في ھذا النطاق الضرر بالخزانة العام

ي               ة الت ضریبة الجمركی شئة لل ة المن ي الواقع ل عل ال التحای للخطر وبوجھ خاص في مج

ستح ا أو      ت د وعائھ ا لتحدی ول بھ نظم المعم ة ال وعھا أو مخالف ضاعة موض ى الب ق عل

ا        لضمان تحصیلھا، وقد حدد المشرع ھذه الأفعال من خلال الغرض المقصود منھا، فكلم
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ي                ك عل ضھا، دل ذل ا أو بع ة كلھ ضریبة الجمركی ن ال تخلص م ستھدفا ال ا م كان ارتكابھ

  . وقوع مرتكبھا في دائرة التجریم

ي            :ثانيهما ة ف صادیة للدول صلحة الاقت ة الم  أفعال تغیا المشرع بتجریمھا حمای

أمین       ة وت صناعة الوطنی ة ال ال حمای ي مج اص ف ھ خ ضریبیة، وبوج ا ال ر مجالاتھ غی

انتعاشھا وقد حدد المشرع ھذه الأفعال كذلك بالنظر إلى مرامیھا، ذلك أن مرتكبھا یؤاخذ 

وع  عنھا قانونا كلما سعى بمقارفتھا إلى مخالف  ة النظم المعمول بھا في شأن السلع الممن

  . استیرادھا أو تصدیرھا 

ان    ال، وك ن الأفع ین م اتین الفئت ین ھ ة ب ي الجامع ھ ھ رة الغائی ت النظ ا كان ولم

اً أن                 دو منطقی ا، فیغ ل منھم ة وراء ك صلحة الكامن القانون الجمركي قد توخى صون الم

ا سواء       یؤمن المشرع الحقوق المرتبطة بكلتیھما من خلال     ي تخل بھ ال الت  تجریم الأفع

النص                اطبون ب غ المخ ا، وسواء بل اقترن إتیان ھذه الأفعال بطرق احتیالیة أم تجرد منھ

ة       ق الرقاب ا عوائ المطعون فیھ الأغراض المنافیة للقانون التي یلتمسونھا أم حالت دونھ

  . الجمركیة وحواجزھا

زعم ب     ھ ال ا     ولقد فندت المحكمة بقضائھا المشار إلی ب علیھ ال المعاق ل الأفع تجھی

ھ           ول ب ق للق ھ لا منط ى أن صت إل ث خل ا حی ال   . وفقا للفقرة المطعون علیھ ك أن الأفع ذل

ا    التي انتظمتھا ھذه الفقرة محددة بطریقة واضحة لا التواء فیھا وھى قاطعة في اتجاھھ

د ار               ة، وق صودة بالحمای صلحة المق أمین الم ا لت ي توختھ بط  مباشرة إلى الأغراض الت ت

ا            النظم المعمول بھ ا ، ب ن ارتكابھ رة ع ك الفق تأثیم الفئة الثانیة من الأفعال التي نھت تل

ن     د الطع م یمت ة ل م قائم ي نظ صدیرھا ، وھ تیرادھا أو ت وع اس ضائع الممن أن الب ي ش ف

ي  . الماثل إلیھا أو یتناولھا بالتجریح   أما الفئة الأولى من الأفعال التي أثمھا المشرع وھ

ي         تلك التي  ي عل  ترمي إلي العدوان علي محض المصلحة الضریبیة فقد دلَّ الواقع العمل
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دعھا    ي یبت ائل الت رق والوس ك أن الط داَ ، ذل داَ واح ا واح صرھا وإیرادھ عوبة ح ص

صاؤھا أو           دھا أو إح ذر رص المكلفون بأداء الضریبة الجمركیة بقصد التخلص منھا، یتع

ا لتطور       ن        توقعھا، وھى تتنوع في صورھا تبع دة م اَ جدی ا ألوان ل معھ ي تحم وم الت العل

ار            ن خی شرع م ام الم ن أم المعرفة كان التنبؤ بھا أو الإرھاص باحتمالاتھا بعیداً ،ولم یك

ل        ام لا یجھ ابط ع لال ض ن خ ا م ا ، إلا أن یُبینھ ي عنھ ال المنھ د الأفع ال تحدی ي مج ف

الرجو            ا ب دد محتواھ ل یح ا ، ب بس حول حقیقتھ ر الل ا أو   بمضمونھا أو یثی ي مرماھ ع إل

ن            تخلص م صد ال ا بق ا ارتكابھ اط تجریمھ ذلك من اعلاً ب ا ، ج صود منھ رض المق الغ

  .الضریبة الجمركیة المقررة علي البضاعة التي یراد تھریبھا

د أورد    ي ق انون الجمرك ث إن الق ن حی ھ    -وم ون علی نص المطع لال ال ن خ  - م

ك     صوراَ من الأفعال التي تدخل في إطار ھذا المعیار الع      ن ذل ھ، وم ن تطبیقات ام وتعتبر م

ات   ع علام وعھا، أو وض ضائع موض أن الب ي ش طناعھا ف اني لأوراق أو اص ر الج تزوی

د أن           ا ، بی ررة علیھ ة المق ضریبة الجمركی كاذبة علیھا أو محاولة إخفائھا توقیا لأداء ال

ف      ا لا تختل ان ، إلا أنھ ي بالبی انون الجمرك صھا الق ا وإن اخت ال جمیعھ ذه الأفع ى ھ  ف

راغ   ھ آخر،وإف ة بوج ضریبة الجمركی ن ال تخلص م ي ال ى إل ي ترم ك الت ن تل ا ع غایاتھ

اَ         ون تبنی دو أن یك ا، لا یع النص المطعون فیھ علي ھذا النحو تعریفا بالأفعال التي جرمھ

صیص         إن   . للقوالب الفنیة للصیاغة التي یلجأ فیھا المشرع إلى التعمیم بعد التخ ذلك ف ك

ددا      اعتداد قانون الجما   ا ومُحَ ي حظرھ ال الت رك بضابط عام یكون كاشفاَ عن ماھیة الأفع

و           ائي وھ انون الجن ك أن الق یلاً، ذل داً أو دخ رًا فری یس أم ھ، ول داع فی ضمونھا، لا ابت لم

ي          ي ف ذا المنح د ھ ا یعتم راً م ا كثی دد عقوباتھ تظم الجرائم وتح ي تن ة الت شریعة العام ال

تیلا     ة اس ك أن جریم نص        التأثیم، ودلیل ذل ا ل ة، وفق وال العام ى الأم ام عل ف الع ء الموظ

صد       ) ١١٣(المادة   ا بق من قانون العقوبات تتحقق بأي فعل یأتیھ الجاني لانتزاع حیازتھ

ل        ة القت ع جریم ذلك تق تملكھا بغیر حق وبأیة وسیلة یراھا مؤدیة إلى الحصول علیھا، ك
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ادة       ي الم ا ف داء عل     ) ٢٣٠(المنصوص علیھ ة صور الاعت ھ بكاف ي    من سان ف ق الإن ى ح

  .  وذلك كلما كان القصد منھا إزھاق الروح- وھو حق متأصل فیھ -الحیاة 

شریعي           نص الت ا ال ي عینھ ال الت ان الأفع ان بی ك، وك ان ذل ى ك ھ مت ث إن وحی

المطعون فیھ على النحو المتقدم لا یناھض أحكام الدستور الذي خول السلطة التشریعیة   

ة   وبما-في مجال تنظیمھا للحقوق     س    - لا إخلال فیھ بالمصلحة العام ق أس دد وف  أن تح

رض     ة دون أن یف ل جریم ان ك ا، أرك ي تقرھ ة الت نظم العقابی لال ال ن خ وعیة وم موض

ي              ال الت ون الأفع ضرورة أن تك لال ب ا، ودون إخ ا بھ علیھا طرائق بذاتھا لضبطھا تعریف

لا ی               ا، ف ضیقة لنواھیھ دود ال ان الح ي بی ة ف شوبھا الغموض أو  جرمتھا ھذه النظم قاطع

  .تتداخل معھا أفعال مشروعة یحمیھا الدستور

ومن حیث إنھ لما كان من المقرر أن القوانین الجنائیة لا تتناول إلا صور النشاط 

انون       ان الق المحددة معالمھا الواضحة حدودھا والتي یمكن ربطھا بمضار اجتماعیة، وك

ص  اقض الم ي تن ة الت ال الخارجی ى بالأفع ي معن ي الجزائ ة أو الت صودة بالحمای لحة المق

ن إرادة             ارجي ع ر الخ س التعبی ة یعك ل جریم ادي لك یمكن أن تضر بھا، وكان الركن الم

ة                  ى ظروف مادی ا عل ن خلالھ سیطر الفاعل م ارة ی مرتكبھا باعتبارھا إرادة واعیة مخت

انو         ھ الق ذي یحمی ق ال ى الح داء عل ي الاعت ن، معینة ابتغاء بلوغ نتیجة إجرامیة تتمثل ف

ا        ي تعطیھ ائع الت م بالوق وكانت إرادة إتیان الأفعال محل التنظیم التشریعي الماثل مع العل

دلالتھا الإجرامیة ھي التي یتوفر بھا القصد الجنائي العام، فإن التنظیم العقابي المطعون 

ا    -علیھ   ون  – وقد تحقق في الجریمة التي نص علیھا ركناھا المادي والمعنوي مع  لا یك

  . للدستورمخالفا

  ومن ثم فلم تر المحكمة الدستوریة ثمة وجاھة في الطعن بعدم دستوریة 

  من القانون الجمركي فیما تضمنتھ من ) ١٢١(الفقرة الثانیة من المادة 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

  بحیث انتھت إلى الحكم ....." أو ارتكاب أي فعل آخر " النص على 

.)١(ستوریةبرفض الدعوى لسلامة النص الطعین من المآخذ وأوجھ عدم الد
                                                             

-٢-١٢ القضائیة، جلسة ١٢لسنة ) ١٠٥(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم    )١(
  .، سلفت الاشارة الیھ ١٩٩٤

م  تتحصل واقعات تلكم الدعوى فى أن النیابة العامة كانت قد أقامت الد     عوى الجنائیة فى القضیة رق
بدائرة  " ١٩٨٧ من مارس سنة ١٧ جنح مالیة ضد المدعى بوصف أنھ فى یوم ١٩٨٩ لسنة ٧٧

ستحقة        " قسم عابدین    ة الم وم الجمركی ھرب البضائع المبینة وصفا وقیمة بالأوراق من آداء الرس
راض   علیھا ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، بأن قام بإدخالھا الى البلاد بنظام      ة لأغ  الإعفاءات الجمركی

ا ،         ذى خصص لھ رض ال لاف الغ ى خ المواد    السیاحة وتصرف فیھا عل ھ ب ت عقاب  ، ١٣ ، ٥وطلب
م    ١٢٤ ١٢٤ ١٢٢، ٢٨،١٢١ انون رق صادربالقرار بق ارك ال انون الجم ن ق ررا م سنة ٦٦ مك  ل

م  ١٩٦٣ انون رق دل بالق سنة ٧٥ المع ادتین ١٩٨٠ ل م  ٢٢ ، ٦ ، وبالم انون رق ن الق سنة  ٧ م ل
سة  ١٩٧٣ سیاحیة ، وبجل ة وال شآت الفندقی شأن المن نة ٣٠ ب ایر س ن ین ة ١٩٩٠ م ضت محكم  ق

الجرائم المالیة الجزئیة غیابیا بحبس المدعى سنتین مع الشغل وكفالة خمسمائة جنیھ وغرامة ألف 
ا وسبعین ملی     شر جنیھ ا  جنیھ والزامھ بدفع مبلغ ثمانمائة وواحد وثمانین ألف وثمانمائة وستة ع م

صوص         من الن ستندة ض ة ، وم صروفات الجنائی صادرة والم دل م ضمنة ب ارك مت ویض للجم كتع
ى             دعى ف ارض الم د ع ھ ، وق ون فی القانونیة التى أقامت علیھا حكمھا على النص التشریعى المطع

سة      ر معارضتھ بجل سمبر سنة    ٤ھذا الحكم ، ودفع أثناء نظ ن دی رة    ١٩٩٠ م دم دستوریة الفق  بع
ذا    ) ١٢١(مادة  الثانیة من ال   ة ھ من قانون الجمارك المشار إلیھ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدی

ایر سنة       ن ین رخی  ١٩٩١الدفع فقد أجلت نظر المعارضة لجلسة الأول م ع الت ة    م دعى بإقام ص للم
سة      دعواه الدستوریة  ة ، وبجل دعوى الماثل ام ال ر سنة    ٢٦، فأق ن فبرای ة   ١٩٩١ م ررت المحكم  ق

   ٠وى الجنائیة تعلیقا لحین الفصل فى الطعن الراھن بعدم الدستوریة المذكورة وقف الدع
ادة        ة أن الم دعوى الماثل ي ال ا ف ن  ) ١٢١(وقد أوضحت المحكمة الدستوریة العلیا بأسباب حكمھ م

 ٢ وبعد أن قضت ھذه المحكمة بجلسة -١٩٦٣لسنة ٦٦قانون الجمارك الصادر بالقراربقانون رقم 
م    فى ا١٩٩٢من فبرایر سنة   دعوى رق سنة  ١٣ل ذه    " دستوریة " قضائیة  ٢١ ل دم دستوریة ھ بع

ھ               ى حیازت دت ف ن وج دم م م یق ب إذا ل م بالتھری راض العل المادة فیما تضمنتھ فقرتھا الثانیة من افت
 غدت - البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أن الضرائب الجمركیة المقررة قد سددت عنھا 

آتى     ى مای نص عل رة -: ت ى   فق ة       : "  أول ى الجمھوری وع ال ن أى ن ضائع م ال الب ا ادخ ر تھریب یعتب
ا أو بعضھا أو              ستحقة كلھ ة الم واخراجھا منھا بطرق غیر مشروعة بدون اداء الضرائب الجمركی

ویعتبر فى حكم التھریب : " فقرة ثانیة " بالمخالفة للنظم المعمول بھا فى شأن البضائع الممنوعة 
  " .ة بقصد الاتجار مع العلم بانھا مھربة حیازة البضائع الأجنبی

ع       ٠٠٠٠٠٠٠٠ زورة أو مصطنعة أو وض واتیر م  كما یعتبر فى حكم التھریب تقدیم مستندات أو ف
علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر یكون الغرض منھ التخلص من 
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ا أو بعضھا أو بالم       ضائع        الضرائب الجمركیة المستحقة كلھ أن الب ى ش ا ف ول بھ نظم المعم ة لل خالف
   ٠" الممنوعة 

 من القانون ذاتھ ووفق القواعد المبینة فیھا على معاقبة التھریب أو الشروع ١٢٢كما تنص المادة 
ا           د یقضى بھ ة أش فیھ بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، وذلك دون الاخلال بأیة عقوب

دعى   ٠ة البضائع موضوع التھریب فى جمیع الأحوال قانون آخر ، فضلا عن مصادر  ث إن الم  وحی
أو " من القانون الجمركى فیما تضمنتھ من النص على ) ١٢١(ینعى على الفقرة الثانیة من المادة  

مضمونھ غیر المحدد وغموضھ وإمكان تأویلھ ، وانطوائھ بالتالى على " ٠٠٠ارتكاب أى فعل آخر 
 من الدستور بما یقتضیھ ٦٦وبة إلا بناء على قانون الذى قررتھ المادة مخالفة مبدأ ألاجریمة ولاعق

من ضرورة تحدید الجرائم تحدیدا دقیقا فى نصوص قانونیة واضحة تبین أركان كل منھا والعقوبات 
   ٠المقررة لھا 

ا             ان، محقق ر والطغی ة للقھ اریخ أداة طیع ى الت ة ف وار قاتم ر اط ان عب ائى ك زاء الجن ث إن الج وحی
روریا       لل ا وض ان منطقی ة ، وك سلطة المستبدة اطماعھا ، ومبتعدا بالعقوبة عن أغراضھا الاجتماعی

اج             ذاتھا انتھ ل ب ة تكف ق اسس ثابت ة وف ا الجزائی شریعا تھ یم ت ان تعمل الدول المتمدینة على ان تق
ة   ون العقوب ضمان ألا تك ة ، ل وعیة وإلاجرائی ا الموض ى جوانبھ سلیمة ف ة ال ائل القانونی  أداة الوس

م المتحضرة          ع الأم قامعة للحریة عاصفة بھا بالمخالفة للقیم التى تؤمن بھا الجماعة فى تفاعلھا م
ا      ان لازم ا ، وك صالھا بھ ھ     -وات اه وتثبیت ذا الاتج م ھ ال دع ى مج رة   - ف اتیر المعاص رر الدس  ان تق

ا ب         ن إیمانھ را ع سان   القیود التى ارتأتھا على سلطان المشرع فى مجال التجریم تعبی وق الان أن حق
ا         ا ، واعتراف ا اعتبارھ ة لھ ا مصلحة اجتماعی وحریاتھ لایجوز التضحیة بھا فى غیر ضرورة تملیھ
منھا بان الحریة فى أبعادھا الكاملة لاتنفصل عن حرمة الحیاة ، وان الحقائق المریرة التى عایشتھا 

ل للجما   املا یكف ا متك رض نظام ا تف ل تطورھ داد مراح ى امت شریة عل ة ،  الب صالحھا الحیوی ة م ع
 حقوق الفرد وحریاتھ الأساسیة بما یحول دون اساءة استخدام العقوبة - فى اطار اھدافھ -ویصون 

ا             ر إحكام اییس أكث ارمة ومق وابط ص لال ض تشویھا لاغراضھا ، وقد تحقق ذلك بوجھ خاص من خ
ى نح         ھا ، وعل ل غموض ا یزی ا ، بم ن ارتكابھ ن    لتحدید ماھیة الافعال المنھى ع ة م رد المحكم و یج

صلحة       ل الم ى تظ ص ، ك ر ن ة بغی رض عقوب ة أو ف ام جریم ا قی رر بھ ى تق ة الت سلطة التقدیری ال
 ٠ قیدا على السلطة التشریعیة تحریا للشرعیة فى اعماق منابتھا - فى مدارجھا العلیا -الاجتماعیة 

وق الطبی           ن الحق ا م نفس     وحیث أن الدستور أعلى قدر الحریة الفردیة ، فاعتبرھ ى ال ة ف ة الكامن عی
ا         ا، وبم داً لقیمتھ مل توكی ى والأش ة الأوف البشریة والتى لایمكن فصلھا عنھا ، ومنحھا بذلك الرعای

ة           ذه الحری ى ھ رض عل د تف ة ق وانین الجزائی اة ان الق ا ، وبمراع ى تنظیمھ الحق ف ھ ب لال فی  -لاإخ
الى   وین٠ أخطر القیود وأبلغھا اثراً -بطریق مباشر أو غیر مباشر       ة    -بغى بالت ك الحری مانا لتل  وض

 أن تكون درجة الیقین التى تكشف أحكام ھذه القوانین عنھا -وإرساء لأبعادھا التى تملیھا طبیعتھا   
   ٠ فى أعلى مستویاتھا ، وأظھر فیھا منھا فى غیرھا - وكقاعدة مبدئیة لاتقبل الجدل -

الغموض      شوبا ب ابى م نص العق ا  vagueولازم ذلك الا یكون ال ث إن   overbroad أو متمیع  وحی
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واه             ول فح إختلافھم ح اس ب اط الن ى أوس ا عل ون مضمونھ خافی ى أن یك غموض النص العقابى یعن
ومجال تطبیقھ وحقیقة مایرمى إلیھ ، فلا یكون معرفاً بطریقة قاطعة بالافعال المنھى عن إرتكابھا ، 

ا       ى إنبھامھ اذ    ٠بل مجھلاً بھا ومؤدیا إل ون إنف م یك ن ث ا       وم د تخالطھ اییر شخصیة ق ا بمع ه مرتبط
م        لال فھمھ واه وإح ة محت الأھواء ، وھى بعد معاییر مرجعھا إلى تقدیر القائمین على تطبیقھ لحقیق

 ٠الخاص لمقاصده محل مرامیھ التى غالباً مایجاوزونھا إلتواء بھا أو تحریفاً لھا لینال من الأبریاء 
حكمة الموضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة وبوجھ خاص فإن غموض النص العقابى یعوق م

اراً        ل إط ا وتمث رخص فیھ د لات تحدد لكل جریمة أركانھا وتقرر عقوبتھا بما لالبس فیھ ، وھى قواع
   ٠لعملھا لایجوز اقتحام حدوده 

ا           وین منھ ى التھ ة لاینبغ اطر إجتماعی ع  ٠كذلك فإن غموض النص العقابى یحمل فى ثنایاه مخ  ویق
ھ یكون إنتقائیاً منطویاً على التحكم فى أغلب الأحوال وأعمھا ، ولأن المواطنین الذین ذلك لان تطبیق

ا  -إختلط علیھم نطاق التجریم والتوت بھم مقاصد المشرع ، یقعدون عادة    - حذرالعقوبة وتوقیا لھ
سوغھا   ٠عن مباشرة الأفعال التى داخلتھم شبھھ تأثیمھا     ام ی ل إن  ب ٠ وإن كان القانون بمعناه الع

ھا ،       ى غموض ة عل الإتجاه المعاصر والمقارن فى شأن النصوص العقابیة یؤكد أن الأضرار المترتب
راً    - فى تطبیقاتھا -لاتكمن فى مجرد التجھیل بالأفعال المنھى عنھا ، بل تعود      ر خط  إلى عنصر أكث

لتى تحول كأصل عام وابرز أثراً ، یتمثل فى إفتقارھا إلى الحد الأدنى من الأسس اللازمة لضبطھا وا
ك ،   ٠بین القائمین على تنفیذھا وإطلاق العنان لنزواتھم أو سوء تقدیراتھم   ان ذل  وحیث إنھ متى ك

 لضمان Narrowly Tailoredوكان الأصل فى النصوص العقابیة ھو أن تصاغ فى حدود ضیقة 
وراً ، ذل           ا محظ ا   أن یكون تطبیقھا مُحكماً ، فقد صار من الحتم أن یكون تمیعھ وم عباراتھ ك أن عم

ة           ى عرقل اً عل ض دوم ى تح ا ، وھ وإتساع قوالبھا ، قد یصرفھا إلى غیر الأغراض المقصودة منھ
ق       ل والح ة التنق ر وحری حقوق كفلھا الدستور أو تتخذ ذریعة للإخلال بھا وفى مقدمتھا حریة التعبی

ولئن جاز القول ٠روع فى تكامل الشخصیة وفى أن یؤمن كل فرد ضد القبض أو الإعتقال غیر المش
ھا          ى یمارس ة الت سلطة التقدیری اق ال ى نط دخل ف بأن تقدیر العقوبة وتقریر أحوال فرضھا ھو مما ی
ة                 ون لمصالح الجماع ا أص ى یراھ وعیة الت ق الأسس الموض وق وف المشرع فى مجال تنظیم الحق

 یكون آمرالتجریم فُرُطَا وأحفظ لقیمھا ، إلا أن ھذه السلطة حدھا قواعد الدستور ، ویندرج تحتھا ألا
دد      ٠ أغلال تع ا ب ي ، مرھق  وھو ما یتحقق في كل حال كلما كان النص العقابى محملا بأكثر من معن

ولا          ا ، مُتغ رع فیھ ى اف ھ    -تأویلاتھ ، مرناً مترامیا على ضوء الصیغة الت لات عبارات لال انف ن خ  - م
 دون تنفسھا بغیر عائق ، ویتعین بالتالى حقوقاً ارساھا الدستور مقتحما ضماناتھا عاصفاً بھا حائلا

أن یكون النص العقابى حاداً قاطعا لا یُؤذِن بتداخل معانیھ أو تشابكھا ، كى لا تنداح دائرة التجریم ، 
ة           ة المنظم د الحری ا قواع ى نطاقھ ل الدستور ف ي یكف دائرة الت  ordered ولیظل دوماً في إطار ال

liberty ھ،  وحیث إنھ سواء كان النص ا لعقابي غامضاً أو متمیعا ، فإن إنبھامھ أو مجاوزتھ لغایات
ي                   ود عل ون القی رورة أن تك اقض ض ا ین و م ا ، وھ ي عنھ ال المنھ ة الأفع ل بحقیق یجمعھما التجھی
الحریة الشخصیة التي تفرضھا القوانین الجزائیة محدده بصورة یقینیة لاالتباس فیھا ، ذلك أن ھذه 
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اتھم    القوانین تدعو المخاطبین     ن حری بھا إلى الإمتثال لھا كى یدفعوا عن حقھم في الحیاة وكذلك ع
 ومن ثم كان أمرا مقضیا أن تصاغ النصوص العقابیة بمایحول  ٠تلك المخاطرالتى تعكسھا العقوبة     

   ٠دون إنسیابھا أو القیاس علیھا أو تباین الآراء حول مقاصدھا 
معاصرة ومتابعة خطاھا والتقید بمناھجھا التقدمیة وحیث إن الدستور فى اتجاھھ إلى ترسم النظم ال

ى           ٦٦قد نص فى المادة      اب إلا عل انون ، ولا عق ى ق اء عل ة إلا بن ة ولاعقوب ھ لاجریم ى أن ھ عل  من
ل             ى أن لك ادة عل ذه الم الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ینص علیھا ، وكان الدستور قد دل بھ

ابى ،          جریمة ركنا مادیا لاقوام لھا بغیره   نص عق ة ل ع بالمخالف اع وق ل أو امتن ي فع ا ف ل أساس یتمث
ل                ة الفع و مادی ھ ھ ره ونواھی ى زواج داء ف ائي ابت انون الجن ھ الق ایركن إلی ن أن م ذلك ع مفصحا ب
المؤاخذ على ارتكابھ ، إیجابیا كان ھذا الفعل أم سلبیا ، ذلك ان العلائق التى ینظمھا ھذا القانون فى 

ا       مجال تطبیقھ على الم    ة ومظاھرھ ا الخارجی خاطبین بأحكامھ، محورھا الأفعال ذاتھا ، فى علاماتھ
ى    الواقعیة وخصائصھا المادیة ، إذ ھى مناط التأثیم وعلتھ ، وھى التى یتصور إثباتھا ونفیھا ، وھ
التى یتم التمییز على ضوئھا بین الجرائم بعضھا البعض ، وھى التى تدیرھا محكمة الموضوع على 

ائى ،          حكم العقل  وافر القصد الجن دیر ت ال تق ى مج ھ ف ل إن  لتقییمھا وتقدیر العقوبة المناسبة لھا ، ب
ل     ا تجی لاتعزل المحكمة نفسھا عن الواقعة محل الاتھام التى قام الدلیل علیھا قاطعا واضحا ، ولكنھ

ن            ا، وم ن وراء ارتكابھ ة م انى حقیق ھ الج ا قصد إلی رھا عم م  بصرھا فیھا منقبة من خلال عناص ث
تعكس ھذه العناصر تعبیرا خارجیا ومادیا عن إرادة واعیة ، ولایتصور بالتالى وفقا لأحكام الدستور 
أن توجد جریمة فى غیبة ركنھا المادى ، ولا إقامة الدلیل على توافر علاقة السببیة بین مادیة الفعل 

ر    المؤثم والنتائج التى أحدثھا بعیدا عن حقیقة ھذا الفعل ومحتواه، ولازم     اھر التعبی ل مظ  ذلك أن ك
ة              ى منطق ة ف ر واقع ھ تعتب اق ذات ى أعم سان ف ى یضمرھا الان عن الإرادة البشریة ولیس النوایا الت
ال               ق بأفع ر متعل ر غی ان الأم إذا ك ا ، ف ھ قانون ذا علی التجریم كلما كانت تعكس سلوكا خارجیا مؤاخ

ورة          ى ص ا ف ا خارجی ر عنھ ة      احدثتھا إرادة مرتكبھا ، وتم التعبی یس ثم ین ، فل ا الع ة لاتخطئھ  مادی
   ٠جریمة 

م           انون رق صادر بالق ى ال سنة  ٦٦وحیث إن القانون الجمرك م   ١٩٦٣ ل د نظ ادة   - ق ى الم  - ١٢١ ف
ا                   املا، ومنھ ا وك ا حقیقی د تھریب ا مایع ب ، منھ ن التھری ة م ورا مختلف ة ص ى والثانی بفقرتیھا الأول

ادة    مایعتبر تھریبا حكمیا أجرى علیھ المشرع حكم ا      ن الم ى م لتھریب الحقیقى ، فأورد الفقرة الأول
ال     ١٢١ ى ادخ صرھا ف ا ، فح ا وتام ب حقیقی ا التھری ون فیھ ى یك وال الت ان الأح ا لبی شار إلیھ  لم

البضائع من أى نوع الى جمھوریة مصر العربیة أو اخراجھا منھا بطرق غیر مشروعة بدون اداء      
ا أو بع   ا كلھ ستحقة علیھ ة الم وس الجمركی أن   المك ى ش ا ف ول بھ نظم المعم ة لل ضھا أو بالمخالف

ة   ضائع الممنوع د      ٠الب ا ق سلعة فیھ ون ال ى لاتك وال الت نظم الأح ى ت ة الت رة الثانی ا الفق م أعقبتھ  ث
ا ، وان اتصال         د قارنتھ ذواتھا ق الا ب اجتازت حدود الدائرة الجمركیة ، ولكنھا تعامل باعتبار ان أفع

شرع     ھذه الأفعال بھا ، یجعل احتمال ت  م اختص الم ن ث ھریبھا أكثر رجحانا وأدنى إلى الوقوع ، وم
و        تلك الأفعال بالتجریم ، واعتبر إتیانھا جریمة تھریب تامة حكما ، ولیس شروعا فى ارتكابھا ، ول
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ادة         ٠لم یكن تھریب السلعة قد تم فعلا      ن الم ة م رة الثانی ص الفق رى ن ار ج ذا الإط  ن ١٢١ وفى ھ
ى  -جزائھا المطعون علیھا  فى ا -القانون الجمركى    ر  "  التى صاغھا المشرع على النحو الأت ویعتب

اء           ة أو إخف ات كاذب ع علام زورة أو مصطنعة أو وض واتیر م فى حكم التھریب تقدیم مستندات أو ف
ة              ن الضرائب الجمركی تخلص م ھ ال رض من ون الغ ر یك البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل أخ

   ٠" لفة للنظم المعمول بھا في شأن البضاعة الممنوعةكلھا أو بعضھا أو بالمخا
وحیث إن البیِّن من الفقرة المطعون علیھا انھا تواجھ السلع التى لم تزل بعد وراء الحدود الخارجیة 

ا           ال تھریبھ رجح احتم ا ت الا اتصلت بھ ن افع ة ، ولك دائرة الجمركی در ٠لل ت    وتن ال تح ذه الأفع ج ھ
ل أو   اولاھما افعال توخى    : فئتین المشرع بتجریمھا حمایة المصلحة الضریبیة من خلال تأثیم كل فع

ى               اص ف ھ خ ر وبوج ا للخط رض حقوقھ ة أو یع ة العام امتناع یلحق فى ھذا النطاق الضرر بالخزان
وعھا أو              ى البضاعة موض ستحق عل ي ت مجال التحایل علي الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة الت

ن   ٠حدید وعائھا أو لضمان تحصیلھا مخالفة النظم المعمول بھا لت  ال م  وقد حدد المشرع ھذه الأفع
خلال الغرض المقصود منھا ، فكلما كان ارتكابھا مستھدفا التخلص من الضریبة الجمركیة كلھا أو     

ریم          رة التج ى دائ ا ف وع مرتكبھ ي وق ا      ٠بعضھا ، دل ذلك عل شرع بتجریمھ ا الم ال تغی ا أفع  ثانیھم
ة            حمایة المصلحة الاقتصا   ال حمای ى مج اص ف ھ خ ضریبیة ، وبوج ا ال ر مجالاتھ ى غی ة ف دیة للدول

الصناعة الوطنیة وتأمین انتعاشھا وقد حدد المشرع ھذه الأفعال كذلك بالنظر إلى مرامیھا ، ذلك أن 
سلع                    أن ال ى ش ا ف ول بھ نظم المعم ة ال ى مخالف ا إل عى بمقارفتھ ا س مرتكبھا یؤاخذ عنھا قانونا كلم

 وحیث إنھ متى كان ما تقدم ، وكانت النظره الغائیھ ھى الجامعة ٠ھا أو استیرادھا الممنوع استیراد
ل        ة وراء ك بین ھاتین الفئتین من الأفعال ، وكان القانون الجمركى قد توخى صون المصلحة الكامن
منھما ، فإن من المنطقى أن یؤمن المشرع الحقوق المرتبطھ بكلتیھما من خلال تجریم الأفعال التى 

اطبون               ت غ المخ واء بل ا ، وس رد منھ ة أم تج رق احتیالی ال بط ذه الأفع ان ھ رن إتی واء اقت ا س خل بھ
ة             ق الرقاب ا عوائ ت دونھ سونھا أم حال ى یلتم انون الت ة للق راض المنافی ھ الأغ ون فی النص المطع ب

   ٠الجمركیة وحواجزھا 
ون          رة المطع ك أن     وحیث إن مقالھ التجھیل بالأفعال المعاقب علیھا وفقا للفق ا ، ذل ل لھ ا لامح  علیھ

ا               ي اتجاھھ ة ف ى قاطع ا وھ واء فیھ حة لا الت ة واض ددة بطریق الأفعال التي انتظمتھا ھذه الفقرة مح
ة       ة     ٠مباشرة إلى الأغراض التي توختھا لتأمین المصلحة المقصودة بالحمای أثیم الفئ بط ت د ارت  وق

ا ، ب   ن ارتكابھ رة ع ك الفق ت تل ى نھ ال الت ن الأفع ھ م ضائع  الثانی أن الب ى ش ا ف ول بھ النظم المعم
التجریح  الممنوع استیرادھا أو تصدیرھا ، وھي نظم قائمة لم یمتد الطعن الم   ا ب  اثل الیھا أو یتناولھ

ض                    ي مح دوان عل ي الع ي إل ى ترم ك الت ي تل شرع وھ ا الم ى اثمھ ال الت ن الأفع ى م أما الفئة الأول
عوب            ي ص ى عل ع العمل ك أن      المصلحة الضریبیة فقد دل الواق داَ ، ذل داَ واح ا واح ة حصرھا وإیرادھ

ذر          ا ، یتع تخلص منھ صد ال ة بق ضریبة الجمركی أداء ال ون ب دعھا المكلف ى یبت ائل الت رق والوس الط
اَ         ا الوان ل معھ ى تحم وم الت رصدھا أو احصاؤھا أوتوقعھا ، وھى تتنوع في صورھا تبعا لتطورالعل

ار   ٠احتمالاتھا بعیداً جدیده من المعرفة كان التنبؤ بھا أو الإرھاص ب    ن خی  ولم یكن أمام المشرع م
ل بمضمونھا أو             ام لا یجھ ابط ع لال ض ن خ ا م ا ، إلا أن یُبینھ ي عنھ ال المنھ في مجال تحدید الأفع
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ا ،       صود منھ رض المق ا أو الغ ي مرماھ الرجوع إل ا ب دد محتواھ ل یح ا ، ب ول حقیقتھ راللبس ح یثی
ي البضاعة       جاعلاً بذلك مناط تجریمھا إرتكابھا بقص   ررة عل ة المق ضریبة الجمركی ن ال د التخلص م

ا      ى       ٠التي یراد تھریبھ انون الجمرك د أورد الق ھ      - وق ون علی نص المطع لال ال ن خ ن   - م وراَ م  ص
انى لأوراق       الأفعال التي تدخل في إطار ھذا المعیار العام وتعتبر من تطبیقاتھ ، ومن ذلك تزویر الج

وعھا ، أو وضع علامات كاذبة علیھا أومحاولة اخفائھا توقیا أو اصطناعھا فى شأن البضائع موض
ا      ررة علیھ ة المق ضریبة الجمركی انون      ٠لأداء ال صھا الق ا وإن اخت ال جمیعھ ذه الأفع د أن ھ  بی

ضریبة                 ن ال تخلص م ي ال ى إل ي ترم ك الت ن تل ا ع ى غایاتھ ف ف ا لا تختل ان ، إلا أنھ الجمركي بالبی
ا ،           وإفراغ النص  ٠الجمركیة بوجھ آخر   ى جرمھ ال الت ا بالأفع و تعریف ذا النح ي ھ ھ عل  المطعون فی

 ٠لایعدو أن یكون تبنیاَ للقوالب الفنیھ للصیاغة التي یلجأ فیھا المشرع إلى التعمیم بعد التخصیص      
ددا        كذلك فإن إعتداد القانون الجمركى بضابط عام یكون كاشفاَ عن ماھیھ الأفعال التى حظرھا ومُحَ

شریعة            لمضمونھا ، لا إب    و ال ائى وھ انون الجن ك أن الق یلاَ ، ذل داَ أو دخ را فری یس أم ھ ، ول تداع فی
ك أن            ل ذل أثیم ، ودلی ي الت ي ف ذا المنح د ھ راَ مایعتم ا كثی العامة التي تنتظم الجرائم وتحدد عقوباتھ

ادة           نص الم ا ل ة ، وفق وال العام ى الأم ات    ١١٣جریمة استیلاء الموظف العام عل انون العقوب ن ق م
ة     تتح قق بأى فعل یأتیھ الجانى لانتزاع حیازتھا منھ بقصد تملكھا بغیر حق وبأیة وسیلة یراھا مؤدی

ادة     ٠إلى الحصول علیھا    ى الم ا ف ور    ٢٣٠ كذلك تقع جریمة القتل المنصوص علیھ ة ص ھ بكاف  من
اق      - وھو حق متأصل فیھ -الاعتداء على حق الإنسان فى الحیاة         ا إزھ ان القصد منھ ا ك  وذلك كلم

ھ           ٠الروح   ون فی شریعى المطع نص الت ا ال ى عینھ ال الت  وحیث إنھ متى كان ذلك ، وكان بیان الأفع
ا      ال تنظیمھ ى مج شریعیة ف سلطة الت ول ال ذى خ تور ال ام الدس اھض أحك دم لاین و المتق ى النح عل

نظم       - وبما لا اخلال فیھ بالمصلحة العامة    -للحقوق   لال ال ن خ وعیة وم ق اسس موض  أن تحدد وف
ا،             العق ا بھ ضبطھا تعریف ذاتھا ل ق ب ا طرائ رض علیھ ة دون أن یف ابیة التى تقرھا ، اركان كل جریم

ضیقة               دود ال ان الح ى بی ة ف نظم قاطع ذه ال ا ھ ى جرمتھ ال الت ون الأفع لال بضرورة ان تك ودون إخ
  لنواھیھا ، فلا یشوبھا الغموض 

رر     ن المق اول    أو تتداخل معھا أفعال مشروعة یحمیھا الدستور ، وكان م ة لاتتن وانین الجنائی  أن الق
ان           ة ، وك ا بمضار اجتماعی ن ربطھ ى یمك دودھا والت حة ح إلاصور النشاط المحددة معالمھا الواض
ن        ى یمك ة أو الت القانون الجزائى معنى بالأفعال الخارجیة التى تناقض المصلحة المقصودة بالحمای

ر الخارجى عن إرادة مرتكبھا باعتبارھا أن تضر بھا ، وكان الركن المادى لكل جریمة یعكس التعبی  
إرادة واعیة مختارة یسیطر الفاعل من خلالھا على ظروف مادیة معینة ابتغاء بلوغ نتیجة إجرامیة 
یم        ل التنظ ال مح ان الأفع ت إرادة إتی انون ، وكان ھ الق ذى یحمی ق ال ى الح داء عل ى الاعت ل ف تتمث

ا دلالتھا الإجرامیة ھى التى یتوافر بھا القصد الجنائى التشریعى الماثل مع العلم بالوقائع التى تعطیھ
ادى  -العام ، فإن التنظیم العقابى المطعون علیھ       وقد تحقق فى الجریمة التى نص علیھا ركناھا الم

ا    وى مع م          -والمعن ي تلك ا ف ة الدستوریة العلی ت المحكم د انتھ ھ فق ا للدستور، وعلی ون مخالف  لایك
  .خلو النص الطعین من أیة مثالب أو عوار دستوري الدعوى إلى الحكم برفضھا ل
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  المطلب الثالث

  ) ١٢٤(مدى دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
  ١٩٦٣لسنة ) ٦٦(مكرر من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 

ى             ضبوطة كجزاء عل ضائع الم دم رد الب حَرَصَ المشرعُ على معالجة إشكالیة ع

ب     عدم أداء الضریبة الجمركیة حال التصالح بین ال       ك بموج ة والممول، وذل جھة الإداری

ادة    م الم م         ) ١٢٤(حك انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم ن ق ررا م سنة  ٦٦مك  ل

  :  والتي  تنص على أنھ ١٩٦٣

ب          "  ى تھری ب عل انون آخر، یعاق ا ق ضى بھ مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد یق

ازتھا بقصد الاتجار مع العلم البضائع الأجنبیة بقصد الإتجار أو الشروع فیھ، أو على حی  

ل             ة لا تق نوات، وبغرام بأنھا مھربة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس س

  ....عن ألف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ 

ادة    ام الم ن أحك تثناء م دعوى     ) ١٢٤(واس ع ال وز رف انون، لا یج ذا الق ن ھ م

ر  العمومیة في الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة          السابقة، إلا بناء على طلب من وزی

ھ    . المالیة أو من ینیبھ  ن ینیب ة أو م ي       . ویجوز لوزیر المالی م ف دور حك ل ص ا قب ى م وإل

  . الصلح مقابل أداء مبلغ التعویض كاملا -الدعوى العمومیة 

ا             ا، وإنم شار إلیھ ي الجرائم الم ولا یترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة ف

  " . نقل والمواد التي استخدمت في التھریب یجوز رد وسائل ال

ادة     ن الم ى م رة الأول نص الفق ا ت شار   ) ١٢٤(كم ارك الم انون الجم ن ق   م

 على - مكررا من ھذا القانون باعتباره استثناءً منھا ) ١٢٤( التي ورد حكم المادة -إلیھ 

  : أنھ
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ي جرائم التھری        "  اذ أي إجراءات ف ة واتخ دعوى العمومی ب، إلا لا یجوز رفع ال

  " .بطلب كتابي من المدیر العام للجمارك أو من ینیبھ 

م           توریة رق دعوى الدس ي ال ا ف ا بحكمھ توریة العلی ) ٦(وقد انتھت المحكمة الدس

اریخ     ١٧لسنة   دة بت ستھا المنعق ایو  ٤ القضائیة بجل ن     ١٩٩٦م رفض الطع م ب ى الحك  إل

ادة    ن الم ة م رة الثانی توریة الفق دم دس ا ) ١٢٤(بع ن ق ررا م صادر مك ارك ال نون الجم

م   انون رق القرار بق سنة ) ٦٦(ب ادة    ١٩٦٣ل ن الم ة م رة الثالث توریة الفق دم دس ، وبع

م      ) ١٢٤( انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم ن ق ررا م سنة ) ٦٦(مك ل

ضبوطة   " ،وذلك فیما نصت علیھ من أنھ  ١٩٦٣ ضائع الم ولا یترتب على الصلح رد الب

ا،   شار إلیھ رائم الم ي الج ي   ف تخدمت ف ي اس واد الت ل والم ائل النق وز رد وس ا یج وإنم

  .)١(" التھریب 

ي        تندت ف د اس ویستخلص من استقراء ھذا الحكم أن المحكمة الدستوریة العلیا ق

ھ   ) ١٢٤(قضائھا بسلامة الفقرة الثانیة من المادة    شار إلی مكررًا من قانون الجمارك الم

ت         وارد ب م ال ة الخاصة      من أي منعى دستوري إلى أن الحك ي الطبیع ا یراع رة إنم لكم الفق

اق            اوز نط ا لا یج تثنائیة، وبم صفة اس للجرائم محل الطلب، ویتقرر فى حدود ضیقة، وب

ث لا    ) ٧٠(التفویض المخول للسلطة التشریعیة بمقتضى نص المادة   تور، بحی ن الدس م

وخى                اً یت داً نظامی ل ینحل قی انون، ب یادة الق دأ س لاً مب ا    و-یعد  حكمھا معط صلحة لھ لم

ا ة           -اعتبارھ دعوى الجنائی ا ال ال تحقیقھ ي مج ة ف ة العام د النیاب لاق ی ن إط د م  الح

                                                             
م    )١( دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة ) ٦(راج سة ١٧ل ضائیة، جل -٥-٤ الق

دد      ١٩٩٦ میة الع دة الرس ي الجری اریخ  ١٩، منشور ف ف     ١٦/٥/١٩٩٦ بت ھ بمؤل شار إلی ذا م ، وك
لیم     / المستشار   یم س د الحك ب عب ام الم  : رج سلة أحك سابق،      سل ع ال ا، المرج ة الدستوریة العلی حكم

  . ١٦٨ص
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یاج       وتحریكھا وفقا للقانون، فلا یجوز لھا أن تتخطاه، وإلا كان ذلك عدواناً منھا على س

  .المصلحة العامة التي ینبغي أن یصونھا النص التشریعي

شار   ) ١٢٤(أما عن نص الفقرة الثالثة من المادة          ارك الم مكررا من قانون الجم

د              ا ینعق ا إنم رر بموجبھ صلح المق ؤداه أن ال م م ا بحك ن خلالھ شرع م اء الم إلیھ، فقد ج

رین   ي أم ره ف صر أث املا وینح ویض ك غ التع ل أداء مبل دعوى : مقاب ضاء ال ا انق أولھم

ادة    ن الم ى م الفقرة الأول ا ب شار إلیھ رائم الم ي الج ة ف ن ق١٢٤الجنائی ررا م انون  مك

ھ أو         شروع فی ا أو ال ار فیھ صد الإتج ة بق الجمارك ، وھى جرائم تھریب البضائع الأجنبی

ثانیھما امتناع رد البضائع المضبوطة في ھذه . حیازتھا بقصد الاتجار مع العلم بتھریبھا

  .الجرائم، مع جواز رد وسائل النقل والمواد المستخدمة في تھریبھا 

ھ ال   صلح بمفھوم ون لل م یك ن ث صادرة     وم ي م ل ف اً یتمث راً حتمی ھ أث شار إلی م

ع      . البضائع المضبوطة في تلك الجرائم     صادرتھا لا تق إن م ا، ف واد تھریبھ أما وسائل وم

د أن       ا یفی و م ة، وھ ة المعنی ة الإداری دیر الجھ ى تق ا إل ود إجراؤھ ل یَعُ انون، ب وة الق بق

دین   مصادرة البضائع التي جرى ضبطھا على النحو المتقدم، لا یستند          ى إرادة المتعاق إل

ي       ص ف ى ن اء عل صادرة بن ذه الم تم ھ ل ت ا، ب ا بینھم صالح فیم ى الت ا عل ذین تلاقی الل

و      ل ول ا، ب نص علیھ ن ال صلح م د ال لا عق و خ ا ول اذ أثرھ الي إنف انون،ویتعین بالت الق

دة        ى قاع أسقطھا ھذا العقد لنزول الجھة الإداریة عنھا، ذلك أن المشرع أوجبھا بناء عل

ار           قانونی ة، الخی ة المعنی ة الإداری وَّل الجھ ث خَ ا، حی ى خلافھ ة آمرة لا یجوز الاتفاق عل

ى           ا إل ضبوطة، أو ردھ بین مصادرة وسائل النقل التى استخدمت فى تھریب البضائع الم

  . أصحابھا 

ذه    أن ھ ي ش شرع ف ھا الم ي فرض ھ الت صادرة الوجوبی ر بالم ق الأم واء تعل وس

جریھا الجھة الإداریة بإرادتھا فى شأن وسائل نقلھا، فإن    البضائع، أم بالمصادرة التي ت    
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من ) ٣٦(المصادرة في الحالتین لا تقع بناء على حكم قضائي، وذلك خلافا لنص المادة         

أن           ي ش ھ ف ارك ذات انون الجم ا ق ي التزمھ ة الت دة العام د بالقاع تور، ودون تقی الدس

ادة   ا الم ب، وبینتھ ى أن ) ١٢٢(التھری نص عل ي ت ھ، الت وال من ع الأح ي جمی م ف  - یحك

ا       ررین بھ الي المق ائي والم ى الجزاءین الجن لاوة عل وع   -وع ضائع موض صادرة الب  بم

ل               ائل النق صادرة وس م بم ا، ویجوز الحك ادل قیمتھ ا یع م بم ضبط حك م ت إذا ل التھریب، ف

م             ا ل ائرات م سفن والط دا ال ا ع ك فیم ي التھریب،وذل تعملت ف والأدوات والمواد التي اس

  . عِدَتْ أو أُجِرَتْ فعلاً تأدیة لذلك الغرضتكن أُ

اعي           وعلى ھدي ما تقدم فقد خلص قضاء المحكمة الدستوریة إلى جملة من المن

القرار     ) ١٢٤(التي شابت الفقرة الثالثة من المادة        صادر ب ارك ال انون الجم مكررا من ق

م   انون رق سنة ) ٦٦(بق تو  -١٩٦٣ل دم دس ضائھا بع ي ق ا ف تندت إلیھ ي اس  -ریتھا  والت

  : یمكن بلورتھا فیما یلي 

           ادة ن الم ة م رة الثالث نص الفق ا ل ى أصحابھا وفق إن عدم رد البضائع المضبوطة إل

ا، وأن        ) ١٢٤( ي ملكیتھ م ف ة محلھ ى أن تحل الدول مكرراً من قانون الجمارك ، یعن

انون؛           وة الق اً بق صادرتھا وجوب د م ا یفی تؤول ھذه البضائع إلیھا بلا مقابل، وھو م

شرع   و ا الم ي حتمھ صادرة الت ذه الم ت ھ ولین   -كان ین المم ا ب صالح فیم أثر للت  ك

ا خطورة      –والجھة الإداریة المعنیة      لا تعد تدبیراً احترازیاً متصلا بأشیاء تكمن فیھ

د      ع، یع إجرامیة مردھا أن استعمالھا أو صنعھا أو حیازتھا أو بیعھا أو عرضھا للبی

ھ     ي ذات ة ف  ,objects the possession of Which, without more"جریم

constitutes a crime"     ا لیة مم ة أص الحكم بعقوب صادرتھا ب رتھن م لا ت ، ف

ا                ان آخرون یملكونھ و ك ا، ول صال آخرین بھ اً لات داول توقی ن الت یقتضى سحبھا م

اً    تھم ثابت سن نی ان ح  However blameless or unknowing theirوك

owners may beدعى،   ؛ وكانت واقعة الا ى الم تھام التي نسبتھا النیابة العامة إل
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صد               ھ بق ضائع أجنبی ب ب ا تھری ل مبناھ داولھا، ب لا شأن لھا بأشیاء حظر المشرع ت

ام                اً لقی اً جنائی ر عقاب بطھا، یعتب د ض ى أصحابھا بع ا إل دم ردھ إن ع الإتجار فیھا، ف

ة ع          د عقوب ى بع ا، وھ م ارتكابھ ي ت رد   صلة بین مصادرتھا وبین الجریمة الت ة ت ینی

ي              ان ینبغ ا، وك صالا بتھریبھ بطھا ات ضائع جرى ض ي ب ل ف ذاتھا تتمث وال ب على أم

 .بالتالي أن یصدر بھا حكم قضائي

  إما أن تكون مصادرة -من الدستور ) ٣٦( وعلى ما یبین من المادة -أن المصادرة 

ى          صة عل ین، أو ح شخص مع ة ل ة المالی ل الذم عامة تتناول العناصر الإیجابیة لكام

لاق      ئ أو     . الشیوع فیھا ، وھذه لا یجوز توقیعھا على الإط ا ش ون محلھ ا أن یك وإم

م       . أشیاء معینة بذواتھا   ا إلا بحك ي لا یجوز توقیعھ وھذه ھي المصادرة الخاصة الت

ا         ة المعمول بھ نظم الجمركی ة ال ى مخالف ك أن  . قضائي، ولو كانت جزاء مدنیاً عل ذل

لھا قیمة مالیة كفل الدستور صونھا بنص المادة ھذه المصادرة تتناول حقوقاً فردیة 

سر          )٣٤( ى لا تنح ي حت ق التقاض لال ح ن خ ا إلا م ساس بھ ، و لا یجوز بالتالي الم

وق        ذه الحق  -عنھا ضماناتھ الجوھریة التي یتصدرھا حق الدفاع، لیتم الفصل في ھ

ابط  على ضوء نظرة محایدة تحیطھا، ووفق مقاییس وضو-سواء بإثباتھا أو نفیھا 

 .حددھا المشرع سلفا

      من الدستور، مؤداه أن تعلیق جواز المصادرة الخاصة    ) ٣٦(إن عموم نص المادة

ا              صادرة فیھ ذه الم ون ھ ي تك الأحوال الت د ب ر مقی ا، غی على صدور حكم قضائي بھ

ن            ل صورھا، وم ي ك اً ف عقاباً تقرر بنص جنائي، بل یكون الحكم القضائي بھا لازم

ار      ثم مطلوباً عند مصاد   صد الإتج ا بق ام شخص بتھریبھ رة البضائع الأجنبیة التي ق

. فیھا، وكذلك وسائل ومواد نقلھا، وذلك أیا كانت طبیعة ھذه المصادرة أو أغراضھا

ون  ) ١٢٤(وحیث إن حكم الفقرة الثالثة من المادة    مكررا من قانون الجمارك المطع

ا  ی -علیھ دأ س لَّ بمب ة، وأخ ي الملكی ق ف وَّضَ الح د ق ة  وق در ولای انون، وأھ ادة الق
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ضائیة  سلطة الق واد   -ال ام الم اً لأحك ون منافی ھ یك ) ٣٤(و) ٣٢( فإن

  .)١(من الدستور ) ١٦٥(و)٦٥(و)٦٣(و
                                                             

  :راجع في ذلك  )١(
م    دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ) ٦(حك سة ١٧ل  ، ١٩٩٦-٥-٤ القضائیة،جل

ھ   ارة الی لفت الاش دكتور   س شار ال ضا المست ع أی ر /  ، وراج وض الم ى   : ع ضائیة عل ة الق الرقاب
  . وما بعدھا٣٠٠یسیة، المرجع السابق،صدستوریة القوانین في ملامحھا الرئ

ة     تتحصل واقعات الدعوى الماثلة في أن المدعى كان قد ضبط محاولا تھریب مشغولات ذھبیة أجنبی
ا           ستحقة علیھ ة    . الصنع، بعد أن أخفاھا للتخلص من أداء الضرائب الجمركیة الم دت الواقع د قی وق

اھرة،      وأثناء نظرھا أمام محكمة ١٩٩٤ لسنة ٥٨جنحة برقم    ة بالق ة والتجاری شئون المالی جنح ال
م    انون رق رار بق توریة الق دم دس دعى بع ع الم سنة ٤٢دف ض ١٩٦٧ ل ى بع ویض ف أن التف ى ش  ف

ادة     صادر      ١٢٤الاختصاصات وكذلك الفقرتین الثانیة والثالثة من الم ارك ال انون الجم ن ق رراً م  مك
ة المو . ١٩٦٣ لسنة  ٦٦بالقرار بقانون رقم     دم الدستوریة،      وإذ قدرت محكم دفع بع ة ال وع جدی ض

  . وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستوریة، فقد أقام الدعوى الماثلة 
ادة   .... وقد جاء بأسباب حكم المحكمة الدستوریة فیما نحن بصدده    ث إن الم ن   ١٢٤وحی ررا م  مك

م             انون رق القرار بق صادر ب سنة  ٦٦قانون الجمارك ال أتى    ١٩٦٣ ل ى مای نص عل ع ع   " -:  ت دم م
ار       ة بقصد الاتج الإخلال بأیة عقوبة أشد یقضى بھا قانون آخر، یعاقب على تھریب البضائع الأجنبی
ن            ل ع دة لاتق الحبس م ة، ب ا مھرب م بأنھ ع العل ار م ا بقصد الاتج ى حیازتھ ھ، أو عل شروع فی أو ال

.". " ...سنتین ولاتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن الف جنیھ ولاتجاوز خمسین الف جنیھ 
ادة  ام الم ن أحك تثناء م رائم   ١٢٤واس ى الج ة ف دعوى العمومی ع ال وز رف انون، لایج ذا الق ن ھ  م

ھ              ن ینیب ة أو م ر المالی ن وزی ب م ى طل اء عل سابقة، إلا بن رة ال ى الفق وز  . المنصوص علیھا ف ویج
داء مبلغ الصلح مقابل أ-وإلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومیة . لوزیر المالیة أو من ینیبھ 

ولایترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إلیھا، وإنما یجوز . التعویض كاملا
ب   ادة      " رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التھری ن الم ى م رة الأول نص الفق ن  ١٢٤وت  م

انون ب  ١٢٤ التى ورد حكم المادة -قانون الجمارك المشار إلي      ذا الق اره استثناءً    مكررا من ھ اعتب
ب   " على أنھ    -منھا   لایجوز رفع الدعوى العمومیة واتخاذ أى إجراءات فى جرائم التھریب، إلا بطل

ادة         ". كتابى من المدیر العام للجمارك أو من ینیبھ     ن الم ى م رة الأول ط الفق ن رب ین م ث إن الب وحی
ادة      ١٢٤ ن الم ة م انون، أن     ١٢٤ من قانون الجمارك، بالفقرتین الثانیة والثالث ذا الق ن ھ رراً م  مك

ب      رائم تھری ى ج ة ف دعوى الجنائی ع ال ب رف صاص بطل ة الاخت و جھ ھ ھ ن ینیب ة أو م ر المالی وزی
فإذا . البضائع الأجنبیھ بقصد الإتجار أو الشروع فیھ أو حیازتھا بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة

د     كان التھریب غیر متعلق بإحدى ھذه الجرائم، فإن الاختصاص  ة، ینعق دعوى الجنائی ع ال  بطلب رف
= 



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

                                                   
= 

ھ      ن ینیب ص         . عندئذ للمدیر العام للجمارك أو م أن ن ى ش ة ف ة والموازن ة الخط ر لجن ث إن تقری وحی
ین        - مكرراً من القانون الجمركى    ١٢٤المادة   سابعة والأربع سة ال ن مضبطة الجل ایبین م ى م  وعل

الأصل فى جریمة التھریب الجمركى  مؤداه أن - ١٩٨٠ ینایر سنة ٢١لمجلس الشعب المعقودة فى 
شروعة،                  ر م رق غی ا بط ا منھ ة، أو إخراجھ ى الجمھوری ا إل ان نوعھ أن تقع بإدخال البضائع أیا ك
ا،         ول بھ نظم المعم ة لل وبدون أداء الضرائب الجمركیة المستحقة علیھا كلھا أو بعضھا أو بالمخالف

بیة المھربة، من جرائم التھریب الجمركى وأن قانون الجمارك لم یعتبر جریمة حیازة البضائع الأجن   
ومى                    صاد الق ى الاقت لبا عل ر س ا أث رائم، مم ذه الج اد ھ ن ازدی رة م رغم مالوحظ فى السنوات الأخی
ضریبة                  ن ال تخلص م ون ال ا، لیك ى تتوقعھ ضریبیة الت وارد ال ى الم بحرمان الدولة من الحصول عل

ا،       الجمركیة على البضائع الأجنبیھ التى تلقى رواجا كبی       د منھ ن الح دلا م روة، ب را، أداه لتضخم الث
صناعة المصریة        ة بال ى النھای م         . مما أضر ف ة رق ر المالی رار وزی ى ق ى عل دعى ینع ث إن الم وحی

 فى شأن التفویض فى ١٩٦٧ لسنة ٤٢، صدوره استنادا إلى القرار بقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٣٨١
نون، منفصلة بتمامھا عن التدابیر التى یجوز الاختصاصات، وأن المسائل التى نظمھاھذا القرار بقا    

ومع . ١٩٦٧ لسنة ١٥لرئیس الجمھوریة اتخاذھا لدعم المجھود الحربى وفقا لأحكام القانون رقم 
 باعتباره واقعا فى نطاق ھذه التدابیر، وھو ما یعنى ١٩٦٧ لسنة ٤٢ذلك صدر القرار بقانون رقم    

و   . ر المالیة الصادر استنادا إلیھ بطلان ھذا القرار بقانون، وبطلان قرار وزی   رار ھ وإذ كان ھذا الق
ر    -الذى خول مدیر عام الجمرك أن یطلب من النیابة العامة رفع الدعوى الجنائیة     ھ وزی د أن أناب بع

ى          -المالیة عنھ فى ذلك   ا عل سنده، متضمنا افتئات دا ل ون فاق ب، یك ذا الطل ى ھ  فإن تحریكھا بناء عل
  . للنیابة العامة فى ھذا الشأن، ومخالفا للدستورالاختصاص الأصیل المقرر 

ادة            ن الم ة م ة والثالث رتین الثانی ى الفق ذلك عل ى ك انون    ١٢٤وحیث إن المدعى ینع ن الق ررا م  مك
ن         ١٢٤الجمركى، تصادمھما مع المادة    شریع ع ا بالت وا، وانحراف ا لغ ا یحیلھم انون بم ذا الق  من ھ

ادة   الغایة التى شرع من أجلھا، فضلا عن تنك      ى الم  ٦٤بھما مبدأ سیادة القانون المنصوص علیھ ف
رة      . من الدستور    ث إن المصلحة الشخصیة المباش دعوى الدستوریة      -وحی ول ال رط لقب ى ش -وھ

ون        مناطھا أن یقوم ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یك
ا       رر أن         الحكم الصادر فى المسائل الدستوریة لازم ن المق ان م وعى؛ وك زاع الموض ى الن  للفصل ف

ا    لاذا نھائی ل م ا، ب راء احتیاطی ر إج ة، لاتعتب ذه المحكم رھا ھ ى تباش توریة الت ى الدس ة عل . الرقاب
ا            سائل الدستوریة، كلم ن الم ة م وعلیھا بالتالى ألا تفصل فیما یثیره الطعن على النصوص القانونی

ا          كان بوسعھا أن تتجنبھا من خلال إسن      لا معھ ستقم عق ر ی اس آخ ى أس ا إل دعى بھ ة الم اد المخالف
م   ة رق ر المالی رار وزی ان ق صححھا؛ وك سنة ٣٨١وی ھ  - ١٩٨٢ ل ول ببطلان ح الق ى وإن ص  وحت

 فى شأن التفویض فى ١٩٦٧ لسنة ٤٢لصدوره بناء على تنظیم باطل ممثلا فى القرار بقانون رقم 
ة، یظ   -الاختصاصات   ادة         إلا أن قرار وزیر المالی ن الم ة م رة الثانی ص الفق ى ن ولا عل  ١٢٤ل محم
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 والتى لایجوز بمقتضاھا رفع الدعوى الجنائیة - التى أحال فعلاً إلیھا -مكرراً من القانون الجمركى    
ھ       ن ینیب . فى شأن الجرائم المنصوص علیھا بفقرتھا الأولى إلا بناء على طلب من وزیر المالیة أوم

ى بط  وض ف إن الخ ك، ف ان ذل ى ك م مت انون رق رار بق سنة ٤٢لان الق صوره - ١٩٦٧ ل و مات  وھ
  .  لایكون منتجا- الصادر عن وزیر المالیة ١٩٨٢ لسنة ٣٨١المدعى سندا للقرار رقم 

ادة        ن الم ررا  ١٢٤وحیث إن ما ینعاه المدعى من وقوع تعارض بین الفقرتین الثانیة والثالثة م  مك
رى    م١٢٤من القانون الجمركى من ناحیة، والمادة       ة أخ حة   -ن ھذا القانون من ناحی رض ص  وبف

أن     -منعاه   ى ش رھا ف ى تباش  مردود بما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة من أن الرقابة القضائیة الت
ارض             ا بالتع أن لھ دة تضمنھا الدستور، ولاش دستوریة النصوص القانونیة، مناطھا مخالفتھا لقاع

وحیث إن ماینعاه المدعى . ا بین قانونین مختلفینبین نصین قانونیین جمعھما قانون واحد، أو تفرق 
 مكررا من القانون ١٢٤ وعملا بالفقرة الثانیة من المادة -من أن تخویل وزیر المالیة أو من ینیبھ     

 ویندرج - طلب رفع الدعوى الجنائیة فى شأن الجرائم المنصوص علیھا بفقرتھا الأولى -الجمركى 
ا  تحتھا جریمة تھریب البضائع الأجن   ى الاختصاص الأصیل      -بیھ بقصد الاتجار فیھ ا عل ر افتئات  یعتب

  المقرر للنیابة العامة فى ھذا الصدد، 
تخلص      - بوجھ عام -بأن الجرائم الضریبیة یصدق علیھا   : مردود أولا    ا ال ة غایتھ رائم مالی ا ج  أنھ

 القول بأن بعض ولئن جاز.من الضریبة الجمركیة بعضھا أو كلھا، ولاتعلق لھا بأشخاص مرتكبیھا 
ى         ا ف ول بھ نظم المعم ق ال ھذه الجرائم یخل بالحمایة اللازمة لدعم الصناعة الوطنیة من خلال تطبی
ا              ین معاملتھ ورھا، یتع ف ص ى مختل ضریبیة ف رائم ال وع استیرادھا، إلا أن الج شأن البضائع الممن

على ضوئھا خطورة كل منھا وفق ضوابط حذرة یكون تقدیرھا عائدا إلى الإدارة المالیة ذاتھا، لتزن 
دة         ى ح ة عل ل حال  .وملابساتھا، فلا تقام الدعوى الجنائیة عنھا إلا بناء على طلبھا، بعد تقییمھا لك

ادة       ن الم ا   ١٢٤وتلك ھى الأغراض التى توختھا الفقرة الثانیة م شار إلیھ ررا الم ك أن دور  .  مك ذل
ا علیھ   -الإدارة المالیة فى مجال تطبیقھا    فھا مجنی ا      وبوص ل إلیھ ى تحی رائم الت ى الج دو أن  -ا ف لایع

واء       ة، س یكون إعمالا لسلطتھا التقدیریة فى نطاقھا، لاتتقید فى ذلك إلا باستھدافھا المصلحة العام
  . عند طلبھا رفع الدعوى الجنائیة فى شأن جریمة من بینھا أو غضھا لبصرھا عنھا 

ادة   : ومردود ثانیا  نص الم ن ا ٧٠بأن الأصل المقرر ب ة إلا       م دعوى الجنائی ام ال و ألا تق لدستور، ھ
بأمر من جھة قضائیة فیما عدا الأحوال التى یحددھا القانون، وھى قاعدة تمثل أصلا ثابتا، ومن ثم      
م         انون رق صادر بالق ة ال راءات الجنائی كان منطقیا أن تشیر إلیھا أیضا المادة الأولى من قانون الإج

سنة ١٥٠ تص ا  ١٩٥٠ ل ى أن تخ صھا عل ة      بن دعوى الجنائی ع ال ا برف ة دون غیرھ ة العام لنیاب
 من ٢١وقد رددتھا كذلك المادة . ومباشرتھا، ولاترفع من غیرھا إلا فى الأحوال المبینة فى القانون 

م           انون رق القرار بق صادر ب سلطة القضائیة ال سنة  ٤٦قانون ال ن أن     ١٩٧٢ ل ھ م ا نصت علی ، فیم
ى رف       ق ف ا، الح ة دون غیرھ ى        للنیابة العام انون عل نص الق الم ی رتھا م ة ومباش دعوى الجنائی ع ال
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ا       . خلاف ذلك    ولاه دون غیرھ وھو مایعنى أن الأصل فى رفعھا أن یكون عائداً إلى النیابة العامة تت
انون،        ددھا الق ذواتھا یح رائم ب ى ج ك إلا ف ن ذل تثناء م ا، لا اس ام وأدلتھ ائع الاتھ وء وق ى ض عل

ذ     ة ألا تتخ ا الخاص ى           وتقتضى طبیعتھ ة الت ن الجھ ب م ى طل اء عل ا إلا بن راء فیھ ة إج ة العام  النیاب
ن         شرع م ا الم عینھا المشرع، یصدر عنھا وفق ماتراه ملائما وأوثق اتصالا بالمصلحة التى توخاھ

  . التجریم 
بأن تعلیق حق النیابة العامة فى رفع الدعوى الجنائیة بشأن بعض الجرائم على طلب : ومردود ثالثا
ا،               من الجھة ال   ال تحریكھ ى مج لطتھا ف ى س دا استثنائیا عل ون قی دو أن یك شرع، لایع تى عینھا الم

رتھا   واز مباش ا لج ا إجرائی وافر   . ومفترض ة أو ت ام الجریم ى قی صرا ف الى عن ب بالت ر الطل ولایعتب
د                    ذا القی اع ھ ان ارتف ا، وك د قائم ابقى القی ا م راء فیھ اذ إج ول دون اتخ أركانھا، بل مجرد عقبة تح

دعوى         مؤداه ع ال زم برف لا تلت رائم، ف  أن یعود إلى النیابة العامة اختصاصھا كاملا فى شأن ھذه الج
 تحریكھا أو إھمالھا؛ وكانت العقوبة التى یفرضھا المشرع  -وفقا لتقدیرھا -الجنائیة عنھا، بل تقرر     

لا       ل أص ا، یتمث رتبط بھ دد ی ى  على الجریمة الضریبیة غیر مقصودة لذاتھا، بل لتحقیق غرض مح  ف
ى             ة الت ة الإداری ین بالضریبة والجھ ین المحمل اھم ب صون مصلحة الخزانة العامة فى إطار من التف

ا   -تقتضیھا، فإن التدخل بالجزاء الجنائى لحملھم على إیفائھا       رر قانون  كأحد عناصر التعویض المق
ي ح  .  لایكون إلا ملاذا أخیرا ونھائیا-فى شأن جریمتھم   ى   بما مؤداه أن الجھة الت شرع، ھ ددھا الم
دعوى        - وعلى ضوء مقاییسھا -التى تقدر بنفسھا     ع ال ة رف ا، وملاءم ة بھ ار المرتبط ورة الآث  خط

ن     ٠الجنائیة أو التخلى عنھا بعد ارتكابھا     ة م رة الثانی ص الفق  وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان ن
ى      مكررا من القانون الجمركى، یرعى الطبیعة الخاصة للجرائم  ١٢٤المادة   رر ف ب، وتق ل الطل  مح

شریعیة بمقتضى      سلطة الت حدود ضیقة، وبصفة استثنائیة، وبما لایجاوز نطاق التفویض المخول لل
ا       ٧٠نص المادة   دا نظامی ل قی ل ینح انون، ب  من الدستور، فإن حكمھا لایكون معطلا مبدأ سیادة الق

وخى  ا-یت ا اعتبارھ صلحة لھ ة ف -ولم ة العام د النیاب لاق ی ن إط د م دعوى  الح ا ال ال تحقیقھ ى مج
الجنائیة وتحریكھا وفقا للقانون، فلا یجوز لھا أن تتخطاه، وإلا كان ذلك عدوانا منھا على المصلحة 

  . المقصودة بالحمایة التى یتعلق الطلب بھا 
ادة    ا         ١٢٤وحیث إن الفقرة الثالثة من الم دعى بأنھ ا الم ى دمغھ ى، الت انون الجمرك ن الق ررا م  مك

ول             تتمحض لغوا،    انون، تخ دود سیادة الق ا لح شریعیة، واقتحام سلطة الت ي استعمال ال ا ف وإنحراف
ة     -وزیر المالیة أو من ینیبھ       دعوى العمومی ى ال شروط    - وإلى ماقبل صدور حكم ف ا لل صلح وفق  ال

ة              ین الجھ ا ب د فیم رم بع التى بینتھا؛ وكان تقدیم المتھم إلى المحاكمة، وإن دل على أن صلحا لم یب
یة المعنیة والمدعى، إلا أن إمكان عقده إلى ماقبل صدور حكم فى الدعوى الجنائیة یظل قائما، الإدار

شتمل           ا أن ی ین قانون ى یتع شروط الت ى مضمون ال لتتھیأ للمدعى بذلك مصلحة محتملة ینازع بھا ف
سرھا أو        شروط أو ع ذه ال سر ھ ى ضوءی دد عل ھ، تتح دخول فی رص ال ك أن ف ا، ذل صلح علیھ ال
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وحیث إن للصلح المقرر بنص .  وھو مایعنى أن تتولى ھذه المحكمة الفصل فى دستوریتھا بطلانھا،
د                واه، ینعق ة محت ن ناحی ھ، فم ب علی ا یترت الفقرة الثالثة المشار إلیھا، مضمونا محدداً وأثرا قانونی

ائیة إنقضاء الدعوى الجن: أولھما: الصلح مقابل أداء مبلغ التعویض كاملا وینحصر أثره فى أمرین    
رائم   ١٢٤فى الجرائم المشار إلیھا بالفقرة الأولى من المادة       ى ج  مكررا من القانون الجمركى، وھ

م               ع العل ار م ا بقصد الاتج ھ أو حیازتھ شروع فی ا أو ال ار فیھ ة بقصد الاتج ضائع الأجنبی ب الب تھری
ا  ا. بتھریبھ واز رد  : ثانیھم ع ج رائم، م ذه الج ى ھ ضبوطة ف ضائع الم اع رد الب ل امتن ائل النق وس

  . والمواد المستخدمة فى تھریبھا 
وحیث إن ما تقدم مؤداه أن لكل صلح ینعقد وفق الأحكام المنصوص علیھا بالفقرة الثالثة من المادة 

رائم            ١٢٤ ك الج ى تل .  مكررا من ھذا القانون، أثرا حتمیا یتمثل فى مصادرة البضائع المضبوطة ف
ة      أما وسائل ومواد تھریبھا، فإن مصادر  دیر الجھ ى تق ا إل ود إجراؤھ تھا لاتقع بقوة القانون، بل یَعُ

ستند             دم، لای و المتق ى النح الإداریة المعنیة، وھو مایفید أن مصادرة البضائع التى جرى ضبطھا عل
ص             ى ن اء عل إلى إرادة المتعاقدین اللذین تلاقیا على التصالح فیما بینھما، بل تتم ھذه المصادرة بن

ذا       ویتعی.فى القانون    قطھا ھ و اس ل ول ا، ب ن بالتالى إنفاذ اثرھا ولوخلا عقد الصلح من النص علیھ
وز               رة لایج ة آم دة قانونی اءعلى قاع ا بن شرع أوجبھ ك أن الم ا، ذل ة عنھ العقد لنزول الجھة الإداری

  . الاتفاق على خلافھا 
وسائل النقل التى كذلك فإن نص القانون ھو الذى خول الجھة الإداریة المعنیة، الخیار بین مصادرة 

حابھا      ر بالمصادرة     . استخدمت فى تھریب البضائع المضبوطة، أو ردھا إلى أص ق الأم واء تعل وس
ة             ة الإداری ا الجھ ى تجریھ ضائع، أم بالمصادرة الت الوجوبیة التى فرضھا المشرع فى شأن ھذه الب

 حكم قضائى، وذلك خلافا بإرادتھا فى شأن وسائل نقلھا، فإن المصادرة فى الحالتین لاتقع بناء على
ى      ٣٦لنص المادة   ھ ف ى ذات انون الجمرك ا الق  من الدستور، ودون تقید بالقاعدة العامة التى التزمھ

 وعلاوة على - منھ، التى تنص على أن یحكم فى جمیع الأحوال ١٢٢شأن التھریب، وبینتھا المادة 
م   بمصادرة البضائع م-الجزاءین الجنائى والمالى المقررین بھا   وضوع التھریب، فإذا لم تضبط حك

  . بما یعادل قیمتھا 
دا             ا ع ك فیم ى التھریب،وذل ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت ف

 وعلى -وحیث إن من المقرر قانوناً . السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لھذا الغرض       
ة       ذه المحكم ة    أ-ماجرى بھ قضاء ھ ق الملكی ة       -ن ح وق العینی ى الحق لاً إل اره منصرفاً مح  وباعتب

ة    -والشخصیة جمیعھا، وكذلك إلى حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة   ة الكاف ى مواجھ نافذ ف
ا          ھ ثمارھ ود إلی ا لتع د بھ اع المفی ة الانتف ا وتھیئ ى یملكھ الاموال الت ره ب احبھا دون غی لیختص ص

ن              وملحقاتھا ومنتجاتھا،    اعھم ع ا بانقط ن ذویھ ة ع زول الملكی وز ان ت ا، لایج وناً لحرمتھ وأنھ ص
ى            . استعمالھا   زاء الت ض الأج ا بع ا، ولاأن یفصل عنھ ولیس للمشرع كذلك أن یجردھا من لوازمھ
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ا          رع عنھ ى تتف وق الت تكونھا، ولاأن ینال من أصلھا أو یعدل من طبیعتھا، أو یقید من مباشرة الحق
ا،      فى غیر ضرورة تقتضی    شىء محلھ دم ال ھا وظیفتھا الاجتماعیة، ولاأن یتذرع بتنظیمھا إلى حد ھ

اقض                   ا ین دوان علیھ ر، ع ر مباش ر أو غی ق مباش واء بطری حابھا س ن أص ذلك أن إسقاط الملكیة ع
انون            اً للق ار وفق سبھا أغی ا، إلا إذا ك وال محلھ ن الأم زول ع ة لات . ماھو مقرر قانونا من أن الملكی

ة               ولئن جاز القول     لطة تقدیری ا س وق، أنھ وع تنظیم الحق ى موض شرع ف لطة الم ى س ل ف بأن الأص
صالح       ق الم ل لتحقی ایراه أكف ا م ن بینھ اً م ددة مرجح دائل متع ین ب ا ب ن خلالھ شرع م ل الم یفاض

اوز         ال أن تج  -المشروعة التى قصد إلى حمایتھا، إلا أن الحدود التى یبلغھا ھذا التنظیم لایجوز بح
 Aللملكیة من أصحابھا " أخذاً"تھا المنطقیة، وإلا تعین القول بانطوائھا على مایعد  متطلبا-بمداھا 

taking of property      ا ا لھ ا مادی ر إقتحام ا یعتب ة بم ى الملكی دوان عل الى الع وز بالت  ولایج
Physical invasion           ا أو ى تنتجھ ا الت تلاع المزای ا غصبھا، ولااق د إلیھ ى یمت دة الت ت الم  أیا كان

ا  -بل إن إنكار ھذه المزایا عمن یملكون، یعدل .  بمقوماتھا   ترتبط  الاستیلاء  - فى الآثار التى یرتبھ
لاً    م فع ا        Physical appropriationعلى ملكھ ن ثمارھ ة م رد الملكی شرع حین یج ك أن الم ، ذل

.  محلھا وملحقاتھا ومنتجاتھا، فإنھ یحیلھا عدماً، ولو بقیت لأصحابھا السیطرة الفعلیة على الأموال
اع     ا لأوض ة ترتیب ا الاجتماعی ار وظیفتھ ى إط ة ف یم الملكی د تنظ شرع یعی ذ أن الم رض عندئ ولایفت
اقض            ى الإستغلال، ولاتن وم عل ى لاتق ة الت ة الخاص ك أن الملكی ة، ذل إقتصادیة تتصل بمصالح قومی

ادة                ھ الم ى ماتقضى ب ا عل ب حمایتھ واطنین، یج وع الم ام لجم ر الع ن  ٣٢طرق استخدامھا الخی  م
ن أن           دامھا لایمك الدستور، لتظھر الملكیة ومصادرتھا على طرفى نقیض، باعتبار أن وجودھا وانع
ا    ویض وفق ل تع ة، ومقاب ة عام حابھا إلا لمنفع ن أص زع ع ة لاتن د، ولأن الملكی ى آن واح ا ف یتلاقی

ادة     ٣٤للقانون، وھو مانص علیھ الدستور فى المادة      نص الم ا ب ى قرنھ ى تقض  ٣٥، الت أن   الت ى ب
ویض         ل تع د     . التأمیم لایجوز إلا لاعتبار متعلق بالصالح العام، وبقانون ومقاب ر تقیی ؤداه حظ ا م بم

ا،            ن مزایاھ احبھا م ان ص ن حرم ویض ع ة، وأن التع ا الاجتماعی اق وظیفتھ الملكیة فیما یجاوز نط
  . یتعین أن یكون مكفولا وجابرا للأضرار الناشئة عن تعطیل الانتفاع بھا 

 مكررا ١٢٤ن عدم رد البضائع المضبوطة إلى أصحابھا وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة وحیث إ
لا           ا ب ضائع إلیھ ذه الب ؤول ھ ا، وأن ت ى ملكیتھ م ف من القانون الجمركى، یعنى أن تحل الدولة محلھ

شرع           ا الم ى حتمھ ذه المصادرة الت ت ھ انون؛ وكان  -مقابل، وھو مایفید مصادرتھا وجوبا بقوة الق
ة              ة المعنی ة الإداری ولین والجھ ین المم ا متصلا بأشیاء      -كأثر للتصالح فیما ب دبیرا احترازی د ت  لاتع

ع،         ھا للبی ا أوعرض ا أو بیعھ تكمن فیھا خطورة إجرامیة مردھا أن استعمالھا أو صنعھا أو حیازتھ
ھ     ى ذات ة ف د جریم  ,objects the possession of Which, without more"یع

constitutes a crime"          ن حبھا م ا یقتضى س لیة مم ة أص الحكم بعقوب رتھن مصادرتھا ب ، فلا ت
اً        تھم ثابت سن نی ان ح ا وك رون یملكونھ  Howeverالتداول توقیا لاتصال آخرین بھا، ولو كان آخ
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blameless or unknowing their owners may be      سبتھا ى ن ام إلت ة الاتھ ت واقع  ؛ وكان
دعى    ى الم ة إل ة العام ضائع        النیاب ب ب ا تھری ل مبناھ داولھا، ب شرع ت ر الم یاء حظ ا بأش أن لھ ، لاش

لة         ام ص ا لقی ا جنائی أجنبیھ بقصد الاتجار فیھا، فإن عدم ردھا إلى أصحابھا بعد ضبطھا، یعتبر عقاب
بین مصادرتھا وبین الجریمة التى تم ارتكابھا، وھى بعد عقوبة عینیة ترد على أموال بذاتھا تتمثل        

ك  . ضبطھا اتصالا بتھریبھا، وكان ینبغى بالتالى أن یصدر بھا حكم قضائى   فى بضائع جرى     یؤید ذل
ادة   -أن المصادرة   ن الم ایبین م ى م ن الدستور   ٣٦ وعل اول   - م ة تتن صادرة عام ون م ا أن تك  إم

ا             شیوع فیھ ى ال وز   . العناصر الإیجابیة لكامل الذمة المالیة لشخص معین، أو حصة عل ذه لایج وھ
ذواتھا         . لإطلاق  توقیعھا على ا   ة ب ئ أو أشیاء معین ا ش ون محلھ ا أن یك ى المصادرة    . وإم ذه ھ وھ

ة         نظم الجمركی ة ال الخاصة التى لایجوز توقیعھا إلا بحكم قضائى، ولو كانت جزاء مدنیا على مخالف
ذلك أن ھذه المصادرة تتناول حقوقا فردیة لھا قیمة مالیة كفل الدستور صونھا بنص . المعمول بھا 

ماناتھ         ٣٤ة  الماد ا ض سر عنھ ى لاتنح ى حت ، ولایجوز بالتالي المساس بھا إلا من خلال حق التقاض
ا   -الجوھریة التى یتصدرھا حق الدفاع، لیتم الفصل فى ھذه الحقوق     ا أو نفیھ ى  - سواء بإثباتھ  عل

ص    . ضوء نظرة محایدة تحیطھا، ووفق مقاییس وضوابط حددھا المشرع سلفا         وم ن إن عم كذلك ف
ا،               ٣٦ المادة م قضائى بھ دور حك ى ص ة عل  من الدستور، مؤداه أن تعلیق جواز المصادرة الخاص

غیر مقید بالأحوال التى تكون ھذه المصادرة فیھا عقابا تقرر بنص جنائى، بل یكون الحكم القضائى 
ا       بھا لازما فى كل صورھا، ومن ثم مطلوبا عند مصادرة البضائع الأجنبیة التى قام شخص بتھریبھ

  . د الاتجار فیھا ، وكذلك وسائل ومواد نقلھا، وذلك أیا كانت طبیعة ھذه المصادرة أو أغراضھا بقص
ا       ١٢٤وحیث إن حكم الفقرة الثالثة من المادة    ون علیھ ى المطع انون الجمرك ن الق ررا م د  - مك  وق

ة        - على النحو المتقدم  -نقض   در ولای انون، وأھ دأ سیادة الق ل بمب ة، وأخ سلطة   الحق فى الملكی ال
 من الدستور، وعلیھ فقد ١٦٥ و ٦٥ و ٦٣ و٣٤ و ٣٢ فإنھ یكون منافیا لأحكام المواد -القضائیة 

م أولا      ى الحك ة إل رار          : خلصت المحكم دم دستوریة الق ن بع ى الطع سبة إل دعوى بالن ول ال دم قب بع
ض الاختصاصات       ١٩٦٧ لسنة ٤٢بقانون رقم   ى بع ویض ف أن التف ى ش ا  .  ف ن  : ثانی رفض الطع  ب

 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ١٢٤بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 
ارك     ١٢٤بعدم دستوریة الفقرة الثالثة من المادة : ثالثا . ١٩٦٣ لسنة   ٦٦ انون الجم ن ق ررا م  مك

ى الصلح ولایترتب عل" ،وذلك فیما نصت علیھ من أنھ ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادربالقرار بقانون رقم 
ى          واد الت ل والم ائل النق وز رد وس ا یج ا، وإنم شار إلیھ رائم الم ى الج ضبوطة ف ضائع الم رد الب

   " .استخدمت فى التھریب
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  المطلب الرابع
   من قانون الجمارك ١١٩ ،١١٧ و ٣٨ و ٣٧مدى دستورية المواد 

  ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقرار بقانون رقم 
ا   تباینت الرؤى بشأن الطبیعة      ت أحكامھ القانونیة للغرامات الجمركیة والتي نظم

القرار  ) ١١٩(و ) ١١٧(و  ) ٣٨(و  ) ٣٧(نصوص المواد    من قانون الجمارك الصادر ب

ا       ١٩٦٣لسنة  ) ٦٦(بقانون رقم    دو كونھ ا لا تع ول بأنھ ، حیث نحا نظرٌ فقھي صوب الق

ي         ا تنحل ف ول بأنھ ا   تعویض مدني، بینما ولَّى نظرٌ آخر وجھھ شطر الق ا وكنھھ حقیقتھ

ومي           ین مفھ ا ب ي طیاتھ ع ف ا تجم ث أنھ رٌ ثال رى نظ ین ی ي ح ة ،ف ة جنائی ى عقوب إل

  .)١(التعویض والعقوبة معًا

ا            توریة العلی ة الدس ى المحكم ا عل ان لزام وإزاء اختلاف الأفھام وتباین الرؤى ك

ات    ة للغرام ة القانونی ك الطبیع ة تل د ماھی شأن تحدی صل ب ول ف دلوھا بق دلي ب أن ت

ھ،             ن عدم صوص م ك الن توریة تل دى دس صدیھا لم ة لت ك توطئ الجمركیة، حتى یكون ذل

ة         ات الجمركی ة الغرام دى تلبی ى م وف عل ى الوق ولاً إل روب   –ووص ن ض ضرب م  ك

  . لمبدأ عدالة الضریبة-الجزاءات الضریبیة 

                                                             
  : راجع في عرض تلك الآراء مایلي  )١(

إدوارد .  ، د٢٠١ذاتیة القانون الضریبي وأھم تطبیقاتھ، المرجع السابق ص : قدري نقولا عطیة  .  د    
ة عین         : جرجس بشاي  ة الحقوق،جامع التجریم الضریبي في التشریع المصري،رسالة دكتوراة،كلی
مس ،ص شروع  .  ، د١١٧ش ور ال ب ن شر،    : طال ل للن ضریبیة، دار وائ ة ال الجریم

أحكام التجریم في قانون الضریبة : أبو بكر الصدیق محمد عامر.  ، د٢٣٢، ص١،ط٢٠٠٨الاردن،
شر، ص  العامة على المبیعات،مكتبة غریب،القاھر   دھا ، د ١٥٤ة، بدون سنة ن د   .  ومابع د أحم محم

صر ھ   : منت عي والفق انون الوض ین الق ة ب ضریبي،رسالة مقارن ریم ال ي التج ة ف ة العام النظری
  .٤١٧الإسلامي،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، بدون سنة طبع، ص
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بة               صدده بمناس ن ب ا نح ا فیم ا الإدلاء برأیھ توریة العلی ة الدس یح للمحكم ولقد أت

ن  ١١٨ لسنة ٧٢ للفصل في الدعوى الدستوریة رقم       تصدیھا  القضائیة بجلسة الثاني م

ة      ١٩٩٧أعسطس عام    م الطبیع ول  .... ، وقد جاء بأسباب حكمھا بشأن تحدید تلك أن الق

ي          ام ف بأن تلك الغرامة إنما تدور في فلك المسؤولیة المدنیة قد بني على أنھا الأصل الع

ھ لا ی  روج علی سئولیة، وأن الخ ى   الم ة عل حة الدلال ة واض صوص قاطع ون إلا بن ك

شأن            ابھا غموض ب ة إذا ش صوص   قانونی ة لن وجھتھا، فلا یجوز تقریر الصفة الجنائی

  .)١(ماھیة طبیعتھا 

ا   ا، إنم ون علیھ صوص المطع ضمنھا الن ي تت ة الت ى أن الغرام ب إل ن ذھ وأن م

ى   إلى عقوبة جنائیة، ولا شأن لھا بمفھوم ال- فى حقیقتھا   -تنحل   تعویض،إنما یرتكن إل

ن             د م وع ضرر، ولا تمت ا بوق أن لتوقیعھ راً، ولا ش أن مقدارھا محدد تحدیداً تحكمیاً وآم

سئولین     - الذین یسألون عنھا بالتضامن -الفاعلین وشركائھم   ى الم تھم، ولا إل ى ورث  إل

ا     . عن الحقوق المدنیة   ن الأفع یر مباشرة م ل ولیس الحكم بھا معلقاً على طلبھا ممن أض

ب     ة التھری اً لجریم اً ملازم زاءً جنائی فھا ج شرع بوص ھا الم ل فرض ضھا، ب ي تستنھ الت

ة             ت الغرام و كان ا، ول ة ارتكابھ ى مظن الجمركي التي تقوم النصوص المطعون علیھا عل

در      دداً بق دارھا مح ان مق دنیا، لك ضا م ا تعوی ون علیھ صوص المطع ضمنتھا الن ي ت الت

  . الضرر دون زیادة أو نقصان

أن            أما   ول، ب ى الق ا إل د نح ة والتعویض فق اً للعقوب ا مختلط ا مفھوم من رأى فیھ

الغرامة المقررة بالنصوص المطعون علیھا ھي في حقیقتھا تعویض وإن تضمن إیلاما،     

ران          ا أم ویض، إذ ھم وم التع ذلك مفھ ا ك ا، ولا یزایلھ ة عنھ ى العقوب سلخ معن لا ین ف

                                                             
م              )١( دعوى رق ي ال ا ف ة الدستوریة العلی م المحكم سنة ) ٧٢(راجع حك سة   ١٨ ل -٨-٢ القضائیة ،جل

  .٧٤٩، الجزء الاول، ص٨، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، مكتب فني ١٩٩٧
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ي      ا،فلا ھ د طبیعتھ ي تحدی ؤثران ف شیانھا وی ائي    یغ زاء جن ض، ولا بج ویض مح  بتع

ا ولا         ن ملامحھ دان م ا، فتع صرین فیھ ذین العن خالص، بل تختلط طبیعتھا تبعا لتزواج ھ

  .  تنفصل عنھا

ر      بید أن  المحكمة الدستوریة العلیا قد قامت بتفنید ذلك الرأي الأخیر وارتأتھ غی

ة مفھ             ة والجنائی سئولیة المدنی ن الم لا    منطقي تأسیسا على  أن لكل م ا، ف ا وأركانھ ومھ

ا               ون علیھ صوص المطع توریة الن ي دس ة ف ذه المحكم یتماثلان، ولا یتصور أن تفصل ھ

ا وتعارضھا           این أحكامھم ى تب النظر إل . على ضوء اجتماع مسئولیتین متنافرتین فیھا ب

سھا،           صطفیھا بنف ولیس لھذه المحكمة كذلك أن تختار من ھاتین المسئولیتین عناصر ت

ا   الي          استبدادا منھ ذھا بالت داھا، وأن تتخ ا ع ى م ا عل ا، لترجحھ ن   - برأیھ ند م  ودون س

  .  معیاراً للشرعیة الدستوریة -الدستور أو القانون 

صوص       - والحال كذلك    –ومن ثم فلا یجوز      تھا الن ي فرض ة الت ى الغرام  النظر إل

ن       ل م صحیح أن لك ل ال داخلتین، ب ین مت ین منطقت ة ب ا واقع ا باعتبارھ ون علیھ المطع

ان           ان أو یتلاقی اع  . المسئولیة الجنائیة والمدنیة، دائرتھا ومجال عملھا، فلا یتماس وامتن

فھا             ا بوص ا إم ین تكییفھ صوص یتع ذه الن ضمنتھا ھ ي ت ة الت تشابھھما مؤداه أن الغرام

ن مباشرتھا        ة ع تعویضاً مدنیاً، أو باعتبارھا جزاءً جنائیا، وغیر ذلك یُعْجِز ھذه المحكم

  . ن دستوریة الغرامة المطعون علیھا لرقابتھا في شأ

أما على صعید الترجیح بین الرأیین الذین ذھب أحدھما إلى أن الغرامة الجمركیة 

محض تعویض مدني، ورأي ثانیھما أنھا محض عقوبة جنائیة، فقد انتھت المحكمة إلى      

ا أن    ا بقولھ باب حكمھ د أس ضح بأح ا یت و م ا، وھ ھ علیھ ة الجنائی ابع العقوب باغ ط  إس

ا         ا، ولا تزایلھ ھا أو تمیعھ رد غموض ا لمج د طبیعتھ ة لا تفق صوص العقابی ذا  -الن  لھ

ال التجریم، إذ لا       -الاعتبار وحده    ي مج شرع ف  خصائصھا كنصوص قانونیة أوردھا الم
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اء وضوحھا           ا لانتف ى إبطالھ ا إل ابھا مؤدی یعدو إنبھامھا أو تسیبھا، أن یكون عواراً أص

لا   ویقینھا ، وھما معنیان یلا   ا، ف زمانھا ضمانا لأن یكون المخاطبون بھا واعین بحقیقتھ

سیر               دة التف اة قاع إن مراع ذلك ف یھم، ك ا عل شرع خافی ا الم یكون بیان الأفعال التي أثمھ

ا             ى مخالفتھ ون الجزاء عل ا، یفترض أن یك ون علیھ صوص المطع أن الن ي ش ضیق ف ال

دنیاً       زاء م ذا الج ون ھ ضرورة أن یك د بال اً، ولا یفی م    جنائی ي تحك د الت ردداً للقواع  م

ا             د بھ ة لیؤك المسئولیة المدنیة ومبصراً بھا، ذلك أن المشرع لا یصوغ القواعد القانونی

دة     اً جدی دیلاً   -معان تتضمنھا نصوص قائمة، ولكن لیقرر بموجبھا أحكام داثاً أو تع  - إح

  . لمصلحة یقدرھا 

ة،    ة والمدنی سئولیة الجنائی ن الم ل م ین ك ز ب ا لا وأن التمیی ضیھ أن أولاھم یقت

ي         ال الت ان الأفع تحركھا إلا مصلحة الجماعة بافتراض أن ضرراً قد أصابھا من خلال إتی

لا           ا أص ا؛ وناھی ا لخطورتھ أثمھا المشرع لضرورة اجتماعیة قدرھا؛ متدرجا بعقابھا تبع

ا      عن التنازل عن الدعوى الجنائیة موضوعھا أو التصالح علیھا، فلا یكون الجزاء علیھ

محض تعویض، بل إیلاما مقصودا لردع جناتھا، ضمانا لأن یكون الوقوع فیھا من جدید 

ل      ان الفع أقل احتمالا، ولا كذلك المسئولیة المدنیة التي لا یقوم الخطأ فیھا على إرادة إتی

ار               ن الأغی د م ق بأح شروع یُلح ر م ل غی ل عم ا ك ل مناطھ والبصر بنتیجتھ أو توقعھا، ب

ا العمل عمداً أم إھمالاً،ومن ثم كان التعویض الكامل جزاءھا وھو  ضرراً، سواء أكان ھذ  

اً                  اً أو معنوی ا مادی ان منھ ا ك ا م ضرر جمیعھ ابراً لعناصر ال ان ج املاً إلا إذا ك لا یكون ك

وز        ي یج صیة الت وق الشخ ن الحق ذلك م ویض ك ذا التع ان ھ صان ؛ وك ادة أو نق دون زی

سئولیة الجن      اع الم د       النزول عنھا؛ وكان اجتم ل الواح ان الفع ا، إذا ك ة ممكن ة والمدنی ائی

ذلك                 دھما ك ان تباع د ؛ وك ي آن واح الفرد ف مُرتبا لھما معاً، بأن كان ضاراً بالجماعة وب

صوراً سئولیة       . مت ي الم از ف أ وإن ج راض الخط ا، أن افت ایز بینھم ا یم ر م إلا أن أظھ
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شرع، إلا           ا الم ة لا   المدنیة بالقدر وفى الحدود المنطقیة التي یبینھ سئولیة الجنائی  أن الم

  .)١(یقیمھا إلا دلیل یمتد لكل أركانھا، ویُثْبتھا 

ة أوضحت     وفیما یتعلق بمدى دستوریة النصوص محل الطعن في الدعوى الماثل

المحكمة بأحد أسباب حكمھا القول بأنھ وعلى صعید الوقوف على مدى دستوریة المواد    

ارك ال   ١١٩ و ١١٧ و  ٣٨ و   ٣٧ انون الجم م     من ق انون رق القرار بق سنة  ٦٦صادر ب  ل

ادة  ١٩٦٣ إن الم ة، ف ات الجمركی رض الغرام ة لف نص ) ٣٧(  والمنظم ا ت شار إلیھ الم

  :   على أنھ

دد الطرود أو     "  یكون ربابنة السفن أو من یمثلونھم مسئولین عن النقص في ع

ة   ضائع المنفرط دار الب ي مق ا أو ف صب ( محتویاتھ ضاعة ) ال تلام الب ین اس ى ح ي إل ف

شأن       حاب ال ة أص ستودعات أو بمعرف ي الم ة أو ف ازن الجمركی ذه  . المخ ع ھ وترف

لیمة                  ة س ة ظاھری لمت بحال د س ت ق ات الطرود إذا كان المسئولیة عن النقص في محتوی

ازن أو           ى إدارة المخ ة عل ة القائم ون الجھ شحن ولا تك یرجح معھا حدوث النقص قبل ال

ذه الحا      ي ھ نقص ف ن ال سئولة ع ستودعات م ة  الم دیر     . ل ن الم رار م دد بق   وتح

نقص       ذلك ال صا وك ادة أو نق ة زی ضائع المنفرط ى الب سامح ف سبة الت ارك ن ام للجم الع

سیاب             ات وان ضعف الغلاف ة أو نتیجة ل ل طبیعی ن عوام ئ ع ضاعة الناش ي الب ي ف الجزئ

  " .محتویاتھا

  

                                                             
دعوى        )١( ي ال ا ف ة الدستوریة العلی سنة  ) ٧٢(راجع حكم المحكم سة   ١٨ل سطس  ٢ القضائیة ،جل  أغ

  . ، سلفت الإشارة إلیھ١٩٩٧
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  :من القانون ذاته على أنه) ٣٨(وتنص المادة 

ضائع أو  "  دار الب ان مق ي      إذا ك ین ف و مب ا ھ ل مم ة أق رود المفرغ دد الط    ع

نقص        باب ال ضاح أس ھ إی ن یمثل سفینة أو م ان ال ى رب ب عل شحن، وج ة ال   وإذا . قائم

ة     ي جھ ت ف رغ، أو فرغ م تف لا، أو ل شحن أص م ت صة ل رود الناق ضائع أو الط ت الب كان

ة     ستندات جدی دا بم نقص مؤی ر ال ون تبری ب أن یك رى، وج ذه  . أخ دیم ھ ذر تق وإذا تع

ل    ال مان یكف ذ ض شرط أخ دیمھا ب ھر لتق تة أش اوز س ة لا تج اء مھل از إعط ستندات ج م

  " .حقوق الجمارك 

  :من القانون المشار اليه على أنه) ١١٧(كما تنص المادة 

ة لا    "  تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى، غرام

ضیاع ولا   ة لل ة المعرض ضرائب الجمركی شر ال ن ع ل ع ن  تق ضلا ع ا ف ن مثلھ د ع  تزی

ي        شحن ف ة ال ي قائم ا أدرج ف الضرائب المستحقة وذلك فى حالة النقص غیر المبرر عم

ة  ضائع المنفرط ا أو الب رود أو محتویاتھ دد الط ررة   . ع ر المب ادة غی ة الزی ي حال ا ف أم

دة ولا          ضائع الزائ ى الب فتفرض غرامة لا تقل عن نصف الضرائب الجمركیة المقررة عل

وإذا ظھر بین الزیادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة   . ى مثلیھا تزید عل 

ر             ا ضرائب أكب رر علیھ على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن، فتعتبر الطرود المق

ر جرد      ر إث ھي الطرود الزائدة وتطبق ھذه الغرامة أیضا على البضائع الزائدة التي تظھ

ذه  المستودعات العامة أو الخاصة ولا    تكون مدرجة في سجلاتھا وتحصل من أصحاب ھ

  " .المستودعات 

  :من القانون المشار اليه على أنه) ١١٩(وتنص المادة 

ارك    "  دیر الجم ن م سابقة م واد ال ي الم ا ف صوص علیھ ات المن رض الغرام تف

رار    . المختص ذا الق ویجب أداؤھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان المخالفین بھ
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ام           بخطاب مسج  دیر الع دم للم اب یق شأن بكت تظلم ذوو ال ل مصحوب بعلم وصول، ما لم ی

ذكورة  ا الم شر یوم سة ع لال الخم ارك خ د  . للجم ة أن یؤی ذه الحال ي ھ ام ف دیر الع وللم

شركاء     . الغرامة أو یعدلھا أو یلغیھا     وتحصل الغرامات بطریق التضامن من الفاعلین وال

ضا   . وذلك بطریق الحجز الإداري    ون الب ات    وتك ك الغرام تیفاء تل امنة لاس ویجوز  . ئع ض

اب                  ا بخط ن إعلانھ ا م شر یوم سة ع لال خم ارك خ ام للجم دیر الع رارات الم الطعن فى ق

ا                 ة نھائی م المحكم ون حك صة ویك ة المخت ام المحكم ك أم م وصول، وذل موصى علیھ بعل

  " .وغیر قابل للطعن فیھ 

د    وحیث إن البضائع محل المسئولیة المقررة بالنصوص الم      ان ق ا، ك طعون علیھ

ادة              م الم أنھا حك ي ش سرى ف م ی ي    ٣٩تم نقلھا على طائرة، ومن ث انون الجمرك ن الق  م

ن    ا م ع علیھ حن موق وائم ش ائرة، ق ي ط ة ف ضائع المنقول ن الب دم ع ب أن یق ي توج الت

ام  . قائدھا عقب وصول الطائرة أو قبل سفرھا    وعلى أن تسرى على ھذه البضائع، الأحك

  . البضائع المنقولة بالسفنالأخرى الخاصة ب

صوص         د الن ا أح شرع فیھ وحیث إن من المقرر قانونا، أن العبارة التي یفرغ الم

ق          ادة، وف ا ع ستخلص منھ ذي ی ى ال وء المعن ى ض ا عل ین فھمھ ا یتع ة، إنم القانونی

ن           شرع م ا الم ي توخاھ راض الت ى الأغ النظر إل یاقھا، وب اة س وعھا ؛ وبمراع موض

  .  بھا مجموع النصوص التي أتى

ة     ات الجمركی ث إن المخالف دعوى      -وحی ي ال صلحة ف وء الم ى ض ددة عل  مح

توریة  ا -الدس ادتین - قوامھ لا بالم د  ) ٣٨(و ) ٣٧( وعم ي بع انون الجمرك ن الق م

ادتین   ا بالم انون  ) ١١٩(و) ١١٧(ربطھم ذا الق ن ھ ي    –م رر ف ر مب ص غی ود نق  وج

دون ب             ا ھو م ائرة عم ن الط ا م م تفریغھ شحن، سواء     الطرود التي ت ة ال ي قائم شأنھا ف

  . اتصل ھذا النقص بعدد الطرود أو بمحتویاتھا 
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دارھا   ) ١١٧(وحیث إن الغرامة التي فرضتھا المادة   دِّدة مق من ھذا القانون، مُحَ

ا         ا ؛ مبناھ بما لا یقل عن عشر الضرائب الجمركیة المعرضة للضیاع ولا یزید على مثلھ

ا    -غ منھا أن الأصل في الطرود أن یكون ما فر   دادھا أو محتویاتھ ي أع ا  -سواء ف  مطابق

فإذا نقص ما فرغ من ھذه الطرود عما ھو مدون بشأنھا في . لبیاناتھا في قائمة الشحن 

ك       الا لتل ائرة إعم د الط ان أو قائ ق الرب ي ح وم ف ا یق راض تھریبھ إن افت ة، ف ك القائم تل

دفعھا             ي لا ی شرع، والت دثھا الم ي أح ة الت ى     القرینة القانونی دلیل عل ام ال ا إلا إذا أق  أیھم

  . عكسھا ببراھین یبرر بھا ھذا النقص 

وحیث إن القول بأن الغرامة التي فرضھا المشرع على ھذا النحو، تنحل تعویضاً 

ردود               ا، وم شرع منھ ا الم ي توخاھ ئم والأغراض الت مدنیاً، لا یستقیم وأحكامھا، ولا یلت

  : كذلك، بالحجج التالیة

شرع             بأن الج  :ًأولا  صَلَ الم ل فَ د، ب وع واح ن ن ر م رائم الجمركیة جمیعھا لا تعتب

بین المخالفات الجمركیة من ناحیة وجنح التھریب من ناحیة أخرى، مفردا لكل منھا باباً 

ددھا       ي ح ة الت در العقوب مستقلا، منتھجا في ذلك تقسیما ثنائیا للجرائم الجمركیة یعتد بق

دة،    دة واح ا وح لا تجمعھ ا، ف ل منھ ى    لك النظر إل ا ب ا بینھ رائم فیم ذه الج رق ھ ل تتف ب

شرع                . جسامتھا ى أن الم ا یعن ة، وھو م ة جمركی ر مخالف أة یعتب ل وط ا أق فما یكون منھ

ة إلا جرائم         ات الجمركی ون المخالف لا تك أعمل في شأن الجرائم الجمركیة مبدأ التدرج، ف

ان    بمعنى الكلمة أراد المشرع بتأثیمھا ردع من یرتكبونھا حتى لا          ا ك ضیاع م یتعرض لل

ا      رغ منھ یستحق من المكوس على كامل الطرود التي أثبتتھا قائمة الشحن، إذا كان ما ف

  .أقل 

ا             :ًثانيا  ا عم دد الطرود المفرغة أو محتویاتھ ي ع  بأن المشرع عامل النقص ف

ذا             ق ھ صور أن یتعل ا، ولا یت د ھربھ ان ق افتراض أن الرب شحن، ب ھو مدرج في قائمة ال
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را رائبھا  الافت شروع دون أداء ض ر م ق غی بلاد بطری ى ال ا إل ة إدخالھ ض إلا بجریم

لال          . الجمركیة   ن خ ا إلا م شرع، وھو لا یؤثمھ ولا تقوم الجریمة إلا عن أفعال أثمھا الم

ا            سئولا عنھ ون م ن یك ا م صیبا بعبئھ ا، م ى إتیانھ ن  -العقوبة التي یفرضھا جزاءً عل  م

ردعھم     مرتباً بھا في   -الفاعلین والشركاء     ذممھم أعباء مالیة قدر أن ثقلھا یعتبر كافیا ل

  .أو لحملھم على تجنبھا، وتلك أغراض تستھدفھا القوانین الجنائیة في عموم تطبیقاتھا

ر           :ًثالثا  نقص غی ا ال ي یمثلھ ة الت ة الجمركی ط المخالف  بأن القانون الجمركي رب

دة ا   ا، بالفائ ة أو محتویاتھ رود المفرغ دد الط ى ع رر ف ى المب ود عل ا تع صور أنھ ي ت لت

ي فرضھا،            ة الت لال الغرام ن خ ا م صدوه منھ جناتھا من وراء ارتكابھا، فرد علیھم ما ق

لا                 بلھم، ف ن ق ضیاع م ضھا لل افتراض تعری ا ب ة ذاتھ والتي نسبھا إلى المكوس الجمركی

ة       ذه الغرام وفر لھ م تت ن ث ا، وم ا ثابت ون مبلغھ ا  -یك ك طبیعتھ ة  - وتل صائص الغرام  خ

 فاعلین كانوا -یة التي یتضامن المسئولون عن الجریمة التي تستوجبھا في دفعھا       النسب

ركاء  یھم  –أو ش م عل لا یحك ددھم - ف ع تع ا  - م شرع وفق سھا الم دة یقی ة واح إلا بغرام

ي    ریمتھم، أو الت ن ج اة م ا الجن ي حققھ دة الت ع الفائ بھا م درھا لتناس ي ق ضوابط الت لل

لا        ا، ف ا بارتكابھ ر ولا       قصدوا إلى بلوغھ ا لا أكث ى مبلغھ ة إلا عل صل الإدارة الجمركی  تح

  . أقل، توكیدا لعینیتھا التي لا ینافیھا تقریر حد أدنى لھا 

ل                    :ًرابعا  ا، ب ى تكونھ ال الت ن الأفع صل ع ي لا تنف ا الت ة عقوبتھ ل جریم أن لك  ب

زأ  زءً لا یتج ا ج ل منھ ادة . تمث تھا الم ي فرض ة الت ي١١٧والغرام انون الجمرك ن الق   م

د       ائرة ق د الط ان أو قائ شرع أن الرب رض الم ي افت ة الت ة الجمركی ك المخالف ا تل مناطھ

ارتكبھا، محددا بذلك عقوبتھا التي لا یجوز توقیعھا إلا بتوفر أركان الجریمة التي تتصل 

و           بھا، وإثباتھا بكل عناصرھا، فلا یحكم بھا على من یكون غیر مسئول جنائیا عنھا، ول

ة        . عن ضررھا   كان مسئولا مدنیا     ة الجمركی ن المخالف سئولون ع دد الم إذا تع ذین  -ف  ال

  .  كان تضامنھم في الوفاء بعقوبتھا، لازما -وصفھم المشرع بالفاعلین والشركاء 
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ة        :ًخامسا  ع الغرام  بأن القانون الجمركي وإن خول الإدارة الجمركیة ذاتھا توقی

ا، إلا أن طبیعتھ     ون علیھ صوص المطع ددتھا الن ى ح وء   الت ى ض دد إلا عل ا لا تتح

انون         ان الق خصائصھا، ولیس بالنظر إلى الجھة التي اختصھا المشرع بفرضھا، وإذا ك

ادة  -الجمركي قد خول ھذه الجھة الإداریة     أن - ١١٩ التي عینھا بالفقرة الأولى من الم

ادة         ن الم ى م الفقرة الأول ا ب صوص علیھ ة المن نقص  ) ١١٧(تفرض الغرام بة ال بمناس

شحن،              غیر ا  ة ال ي قائم درج ف ا ھو م ا عم لمبرر فى عدد الطرود المفرغة أو محتویاتھ

ة       ة القدیم فذلك استصحابا للسیاسة التشریعیة التي التزمھا عند العمل باللائحة الجمركی

ي         ال ف ر ع ل   ١٢التي صدر بھا أم ن أبری ا لتحویر      ١٨٨٤م ذرع بھ ي لا یجوز الت ، والت

  . من خلال نفى الصفة الجنائیة عنھا طبیعة الغرامة النسبیة محل النزاع،

صھا       :ًسادسا   بأن المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون الجمركي، صریحة فى ن

ى        شرع إل على أن النقص، أو الزیادة غیر المبررة سببان لإیقاع الغرامة التي نسبھا الم

ع  شیا م ھ تم ین، وأن غ مع دھا بمبل ن تحدی دلا م ضیاع ب ة لل ة المعرض وس الجمركی  المك

رؤى أن تزید نسبتھا في حالة الزیادة غیر المبررة عن حالة ) مبدأ التدرج في العقوبة     (

  .النقص غیر المبرر 

وحیث إن لكل جریمة ینشئھا المشرع أركانھا التي ... واستطردت المحكمة قائلة   

ك              ل ش ل ك ا یزی ا بم اع بھ ا والإقن دیمھا لأدلتھ لال تق ن خ یجب أن تثبتھا سلطة الاتھام م

ع        معقو ق واق ل حولھا، ذلك أنھا تعمد من خلال اتھامھا لشخص بجریمة تدعیھا، إلى خل

ا،                  سان علیھ ل الإن ي جب ن الفطرة الت را ع اره تعبی راءة باعتب راض الب اقض افت جدید ین

ا    ان وزنھ ا ك ضھا إرادة أی لا تنق یلاده، ف ذ م ا من صلا بھ ار مت م  . وص ا حك ا ینحیھ وإنم

  . اتا في شأن نسبتھا إلى فاعلھاقضائي تعلق بجریمة بذاتھا، وغدا ب
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ا  -وحیث إن من المقرر كذلك أن القرائن القانونیة          ي  - حتى ما كان منھا قاطع  ھ

وع           التي یقیمھا المشرع مقدما ویعممھا بعد أن یصوغھا على ضوء ما یكون راجح الوق

ة                 ى واقع دلیل عل ن الت صم م اء الخ وخى إعف ا یت ا، إنم ره لھ شرع بتقری ان الم عملا؛ وك

ا            بذ إذا أثبتھ ا، ف دلیل إلیھ ا، لیتحول ال دیلا عنھ اتھا بعد أن أحل غیرھا محلھا، وأقامھا ب

فلا تكون القرائن القانونیة بذلك . الخصم، اعتبر ذلك إثباتا للواقعة الأصلیة بحكم القانون

ر          ار أم ا، ص إلا إثباتا غیر مباشر، مرتبطا أصلا بالمسائل المدنیة، فإن تعدتھا إلى غیرھ

  . تھا محدداً على ضوء مساسھا بالحریة الشخصیة، وإخلالھا بمقوماتھادستوری

داء، أو        ة ابت د القانونی إقرار القواع شریعیة ب سلطة الت صاص ال ث إن اخت وحی

ا          تور، لا یخول أیتھم ا الدس تفویض السلطة التنفیذیة في إصدارھا في الحدود التي بینھ

ان  العدوان على اختصا   ص عھد بھ الدستور إلى السلطة القضائیة وقصره علیھا، وإلا ك

تقلالھا   ضا لاس ا، وتقوی ى ولایتھ ا عل ذا افتئات صاص . ھ د اخت الي أن یمت وز بالت ولا یج

رائن        داثھا لق ى إح ا، إل ر عقوباتھ رائم وتقری شاء الج ال إن ي مج شریعیة ف سلطة الت ال

ا       قانونیة تنفصل عن واقعھا ولا تربطھا بالتالي ث      ي رتبتھ ائج الت ة بالنت ة منطقی ة علاق م

ة            دعوى الجنائی اق ال ى نط ا ف ضائیة ومباشرة مھامھ سلطة الق علیھا، لتحول بھا بین ال

  . التي اختصھا بالفصل فیھا

ة           لبھ، الحمای ي ص ا ف ص علیھ ي ن وق الت ل للحق تور یكف ث إن الدس   وحی

ؤدا        ك م ان ذل ة ؛ وك ا النظری ن معطیاتھ ة لا م ا العملی ن جوانبھ راض م   ه أن الأغ

رة،    ر جری ون لغی دان المتھم ص أن ی ى الأخ ا عل ة ینافیھ وانین الجنائی ة للق   النھائی

وق           ع حق ام م لطة الاتھ ز س ا مرك أو عن طریق الإخلال بالموازین الدقیقة التي یتكافأ بھ

  .متھمیھا
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ة         ن الجرائم العمدی ي م ب الجمرك ة التھری وحیث إنھ متى كان ذلك، وكانت جریم

ي           التي لا یج   شبھة الت ر ال ا، ولا تعتب إرادة ارتكابھ وز افتراضھا، ولا تتوافر أركانھا إلا ب

تحیطھا ویظن معھا الوقوع فیھا، سلوكا محدداً أتاه جان، بل توھما لا یقوم بھ دلیل، ولا    

دد              ى ع ن مجرد وجود نقص ف ام م د أق تنھض بھ المسئولیة الجنائیة ؛ وكان المشرع ق

ة أو محتویات  رود المفرغ نھم إلا   الط ون ع دفعھا المتھم ا لا ی ى تھریبھ ة عل ا، قرین ھ

ا           ة بم سئولیتھم الجنائی راً لم ا، إلا تقری ي نفیھ اقھم ف بتقدیمھم ما ینقضھا، فلا یكون إخف

رض          ي تفت دفاع الت ضمانة ال اعھم ب ول دون انتف راءتھم، ویح راض ب اقض افت ین

ائز قبو   البراھین الج زز ب دھم، مع دد ض ام مح ام اتھ تھا قی لالا  لممارس ا ؛ وإخ ا قانون لھ

دود      ى الح ذلك عل بالضوابط التي فرضھا الدستور في مجال محاكمتھم إنصافا ؛ وتعدیا ك

صوص            صم الن ا ی ضائیة، بم شریعیة والق سلطتین الت ن ال ل م التي فصل بھا بین ولایة ك

دد الطرود أو            -المطعون علیھا   ي ع رر ف ر المب نقص غی أن ال ي ش ا ف ال تطبیقھ ي مج  ف

ا  واد  -محتویاتھ ام الم ا لأحك ن  ) ١٦٥(و) ٦٩(و) ٦٧(و) ٦٦(و) ٤١( بمخالفتھ م

تور ضمنتھا         . الدس ي ت ة الت ات الجمركی ي المخالف ة ف صفة الجنائی وفر ال ث إن ت وحی

ضائیا              لاً ق ون إلا عم ا، لا یك النصوص المطعون علیھا مؤداه أن نظرھا، وإیقاع عقوبتھ

  .من الدستور) ٦٧(و) ٦٦(على ضوء المادتین 

توریة     ومن ثم وع   دم دس ا بع لى ھدي ما تقدم فقد قضت المحكمة الدستوریة العلی

انون   ) ١١٧(و  ) ٣٨(و  ) ٣٧(ما تضمنتھ المواد     القرار بق من قانون الجمارك الصادر ب

م  سنة ) ٦٦(رق ة أو   ١٩٦٣ل رود المفرغ دد الط ي ع نقص ف رد ال ار مج ن اعتب ، م

ا،         ى تھریبھ ة عل شحن، قرین ة ال ة    محتویاتھا عما أدرج في قائم ستوجباً فرض الغرام  م

من ھذا القانون ؛ ما لم یبرر الربان أو قائد الطائرة ) ١١٧(المنصوص علیھا في المادة 

دیر  ) ١١٩(ھذا النقص،وبعدم دستوریة ما تضمنتھ المادة   من ذلك القانون،من تخویل م

ي      رى الت ام الأخ سقوط الأحك شار إلیھا،وب ة الم رض الغرام صاص بف ارك الاخت الجم
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توریتھا،              تضمنتھا دم دس وم بع ا المحك رتبط بأجزائھ  النصوص المطعون علیھا، والتي ت

  .)١(ارتباطا لا یقبل التجزئة  

  

  المطلب الخامس
  من قانون ) ١٢٢(مدى دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 

   المستبدلة بموجب ١٩٦٣ لسنة ٦٦الجمارك الصادر بالقانون رقم 
  ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠القانون رقم 

رة      تعر توریة الفق دى دس ان م ا لتبی توریة العلی ة الدس ت المحكم   ض

م   ) ١٢٢(الثالثة من المادة    انون رق سنة  ) ٦٦(من قانون الجمارك الصادر بالق  ١٩٦٣ل

م   انون رق ب الق ستبدلة بموج سنة ) ١٦٠(الم ن  ٢٠٠٠ل ھ م صت علی ا ن   "  فیم

م ت         إذا ل ب ف وع التھری ضائع موض صادرة الب م بم وال یحك ع الأح ي جمی   ضبط وف

ا  ادل قیمتھ ا یع م بم ة  " یحك الفقرة الثانی ؤثم ب ل الم ى الفع ا عل ال تطبیقھ ي مج ك ف   وذل

د   ن البن ادة  ) ز(م ن الم رار     ) ٩(م صادر بق ة ال اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق   م

م     ١٩٨٦لسنة ) ١٨٦(رئیس الجمھوریة بالقانون رقم    انون رق ب الق ستبدلة بموج  والم

سنة ) ٧١( ا ١٩٩٦ل ك بحكمھ م    وذل توریة رق دعوى الدس ي ال سنة ٢٨٩ ف  ١٢٤ ل

 ٢/٩/٢٠٠١ والتي تخلص واقعاتھا في أنھ بتاریخ )٢(٢٠١٦ مارس ٥القضائیة بجلسة 

ى        التفتیش عل سویس ب رك ال ة بجم اءات الجمركی ة الإعف ن إدارة متابع ة م ت لجن قام

                                                             
سة  ١٨لسنة ) ٧٢ (راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى    )١( ، ١٩٩٧-٨-٢ القضائیة ،جل

  .٧٤٩، الجزء الاول، ص٨مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، مكتب فني 
م          )٢( دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة  ) ٢٨٩(راج سة  ٢٤ل ضائیة، جل  الق

  .١٤/٣/٢٠١٦مكرر بتاریخ ) ١٠(، منشور في الجریدة الرسمیة العدد ٥/٣/٢٠١٦



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

شھادات          شمول ال تخدام م ن اس ق م ة، للتحق ة الغردق دعي بمدین وك للم م الممل المطع

ھ        ٢٠٠١/ ٩٠، ٢٠٠٠/ ٦٤، ٢٠٠٠/ ٢٠مركیة أرقام   الج ن أجل اة م ي الغرض المعف  ف

شمول    سلم الم د ت اتر تفی ستندات أو دف ود أي م دم وج ن ع یش ع فر التفت ا، وأس جمركی

ن             دد م دم وجود ع ین ع ا تب ى وجھ صحیح، كم ھ عل المعفى جزئیا، وكیفیة التصرف فی

ذكو         ة الم ات الجمركی ند     زجاجات الخمور من مشمول البیان دم وجود أي س لفًا، وع رة س

ات                   ن زجاج دد آخر م ازة ع ن حی ضلاً ع اء، ف ن الإعف ددة م لصرفھا في الأغراض المح

راج          ت الإف م یثب ا، ول الخمور غیر مفرج عنھا من خلال البیانات الجمركیة الموضحة آنفً

ي  ان جمرك ب بی ارك بموج ن الجم ا م اریخ . عنھ ة ١٩/٢/٢٠٠٢وبت ر المالی ب وزی  طل

واد       تحریك الدع  صوص الم ن  ) ١٢٤، ١٢٢، ١٢١(وى العمومیة ضد المدعي طبقًا لن م

ادة     ھ، والم ارك وتعدیلات انون الجم ة     ) ٩(ق اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق م

ي        ة ف ة الجنائی ى المحاكم دعي إل ة الم ة العام دمت النیاب ك ق ر ذل ى إث ھ، وعل وتعدیلات

د ش   ٢٠٠٢ لسنة ٢٤٨٧١القضیة رقم   فھ ق ضائع     جنح الغردقة بوص ب الب ي تھری رع ف

ة    ضریبة الجمركی ة دون أداء ال صر العربی ة م ى جمھوری ا إل الأوراق بإدخالھ ة ب المبین

المواد         ھ ب ت معاقبت ت، وطلب راج المؤق ام الإف ا نظ ن  ) ١٢٢، ١٢، ٥، ٣، ٢، ١(مخالفً م

  .١٩٦٣ لسنة ٦٦قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

نح الغ  ة ج ام محكم دعوى أم ر ال اء نظ دعي وأثن ع الم ة دف ة الجزئی   ردق

سة  واد  ١١/٩/٢٠٠٢بجل صوص الم توریة ن دم دس ن ) ١٢٤، ١٢٢، ١٢١( بع   م

م    انون رق صادر بالق ارك ال انون الجم سنة ٦٦ق د ١٩٦٣ ل ادة  ) ز(، والبن ن الم   ) ٩(م

م                  انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ صادر بق ة ال اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ من ق

سنة ١٨٦ ادة١٩٨٦ ل ة  ) ٩ (، والم راءات الجنائی انون الإج ن ق ك  . م درت تل وإذ ق

دعوى    ام ال د أق توریة فق دعوى الدس ة ال دعي بإقام رحت للم دفع وص ة ال ة جدی المحكم

  .الماثلة
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نة     ذه     ٢٠٠٢وبتاریخ الثامن والعشرین من أكتوبر س اب ھ م كت دعي قل  أودع الم

واد      توریة الم دم دس م بع ا الحك ة طالب دعوى الماثل حیفة ال ة ص ، ١٢٢، ١٢١ (المحكم

م    ) ١٢٤ انون رق صادر بالق ارك ال انون الجم ن ق سنة ٦٦م د ١٩٦٣ ل ن ) ز(، والبن م

ادة  ة      ) ٩(الم یس الجمھوری رار رئ صادر بق ة ال اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق م

سنة  ١٨٦بالقانون رقم   ادة  ١٩٨٦ ل صادر      ) ٩(، والم ة ال انون الإجراءات الجنائی ن ق م

  .١٩٥٠ لسنة ١٥٠بالقانون رقم 

ادة  ...... وقد جاء بأسباب ھذا الحكم فیما نحن بصدده      ن  ) ١٢١(وحیث إن الم م

م   ١٩٦٣ لسنة ٦٦قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم   انون رق سنة  ١٧٥ معدلة بالق  ل

ة أو             : " تنص على أن   ١٩٩٨ ى الجمھوری وع إل ن أي ن ضائع م ال الب ا إدخ ر تھریب یعتب

دون أد         شروعة ب ر م ا أو     إخراجھا منھا بطرق غی ستحقة كلھ ة الم ضرائب الجمركی اء ال

  .بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة

ا               م بأنھ ع العل ار م صد الإتج ة بق ضائع الأجنبی ویعتبر في حكم التھریب حیازة الب

صطنعة أو             واتیر مزورة أو م ستندات أو ف دیم م ب تق م التھری ي حك ر ف ا یعتب مھربة، كم

ا  ع علام ون        وض ر یك ل آخ اب أي فع ات أو ارتك ضائع أو العلام اء الب ة أو إخف ت كاذب

ة            ضھا أو بالمخالف ا أو بع ستحقة كلھ ة الم ضرائب الجمركی ن ال تخلص م ھ ال الغرض من

بط     . للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة    دم ض ب ع ات التھری ولا یمنع من إثب

  ".البضائع

م    من القانون ذاتھ  ) ١٢٢(وتنص المادة    انون رق ة بالق سنة  ١٦٠ معدل  ٢٠٠٠ ل

ى                : "على أنھ  ب عل انون آخر یعاق ا أي ق نص علیھ د ی ة أش ة عقوب لال بأی دم الإخ مع ع

شرة         اوز ع ھ ولا تج سمائة جنی التھریب أو الشروع فیھ بالحبس وبغرامة لا تقل عن خم

  .آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین
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ضامنین ب     شركاء مت اعلین وال ى الف م عل ضرائب    ویحك ي ال ادل مثل ویض یع تع

ناف الممنوعة أو              ن الأص ة م ضائع موضوع الجریم ت الب الجمركیة المستحقة، فإذا كان

ستحقة         ضرائب الم ي ال ا أو مثل ي قیمتھ ادلاً لمثل ویض مع ان التع تیرادھا ك المحظور اس

  .أیھما أكثر

ضبط       م ت إذا ل ب ف وع التھری ضائع موض صادرة الب م بم ع الأحوال یحك ي جمی وف

  .....................". بما یعادل قیمتھا یحكم

م      ) ١٢٤(وتنص المادة    انون رق ة بالق سنة  ١٦٠من القانون ذاتھ معدل  ٢٠٠٠ ل

ھ   ى أن ي        : "عل ا ف صوص علیھ ب المن رائم التھری ي ج ة ف دعوى الجنائی ع ال لا یجوز رف

  .".................المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابي من رئیس مصلحة الجمارك

یس             ) ٩(وتنص المادة    رار رئ صادر بق ة ال اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ من ق

 على ١٩٩٦ لسنة ٧١ معدلة بالقانون رقم  ١٩٨٦ لسنة   ١٨٦الجمھوریة بالقانون رقم    

اءات                : "أنھ ضع الإعف ام خاصة تخ ن أحك انون م ذا الق مع عدم الإخلال بما نص علیھ ھ

   :الجمركیة للأحكام الآتیة

ـ... () .....ب.() .......أ( ـ) ..........(د..........()ج   ) .........و) ............ (ھ

ارك        ) ز( تلتزم الجھات المعفاة بمسك دفاتر وقیودات نظامیة تخضع لرقابة مصلحة الجم

  .للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفیت من أجلھ

ى النحو   ویعتبر عدم مسك ھذه الدفاتر أو التلاعب في ق      ید البیانات بالسجلات عل

ة      ضع للعقوب ة ویخ اءات الجمركی نظم الإعف ة ل سابقة مخالف رة ال ي الفق ھ ف شار إلی الم

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ رض       ) ١١٨(المن ل بغ ع الفع إذا وق ارك، ف انون الجم ن ق م

صوص          ة المن ب بالعقوب ضھا عوق التخلص من الضرائب الجمركیة المستحقة كلھا أو بع

  ".من قانون الجمارك) ١٢٢(لمادة علیھا في ا
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ادة   نص الم م  ) ٩(وت انون رق صادر بالق ة ال راءات الجنائی انون الإج ن ق  ١٥٠م

ى أن ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦ معدلة بالقانون رقم    ١٩٥٠لسنة   دعوى    : " عل ع ال لا یجوز رف

ادة          ي الم ا ف صوص علیھ رائم المن ي الج ا ف راءات فیھ اذ إج ة أو اتخ   ) ١٨٤(الجنائی

انون العق   ن ق ي        م صلحة المجن یس الم ة أو رئ ن الھیئ ابي م ب كت ى طل اء عل ات إلا بن وب

  .علیھا

ة     دعوى الجنائی ع ال ا لرف انون فیھ شترط الق ي ی وال الت ع الأح ي جمی   وف

وز    ره، لا یج ھ أو غی ي علی ن المجن ب م ى إذن أو طل صول عل كوى أو الح دیم ش   تق

شكوى أو ا       ذه ال ذا الإذن أو    اتخاذ إجراءات التحقیق فیھا إلا بعد تقدیم ھ ى ھ صول عل لح

  .................".الطلب 

وحیث إنھ بالبناء على ما تقدم فإن نطاق الدعوى الماثلة یتحدد بما تضمنھ نص         

د   ادة  ) ز(البن ن الم یس      ) ٩(م رار رئ صادر بق ة ال اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق م

ن  ١٩٩٦ لسنة ٧١ المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٦ لسنة   ١٨٦الجمھوریة بالقانون رقم      م

ضع     ة تخ ودات نظامی اتر وقی سك دف ة بم ضریبة الجمركی ن ال اة م ات المعف زام الجھ الت

اءات            نظم الإعف ة ل دفاتر مخالف ذه ال سك ھ دم م ار ع ارك واعتب صلحة الجم ة م لرقاب

ادة         ا بالم صوص علیھ ن  ) ١٢٢(الجمركیة، كما یشمل ھذا النطاق أیضا العقوبات المن م

م    ١٩٦٣ لسنة ٦٦لقانون رقم قانون الجمارك الصادر با    انون رق دلاً بالق سنة  ١٦٠ مع  ل

ن   ٢٠٠٠ ل ع ي لا تق ة الت بس والغرام ي الح ھ وھ شروع فی ب أو ال ة التھری  لجریم

ویض     وبتین، والتع اتین العق دى ھ ھ أو إح شرة آلاف جنی اوز ع ھ ولا تج سمائة جنی خم

ضا          صادرة الب م بم ستحقة، والحك ة الم ضرائب الجمركی ي ال ادل مثل ذي یع ئع موضوع  ال

ؤثم            ل الم ى الفع ا عل ال تطبیقھ ي مج ك ف ضبط، وذل التھریب، أو ما یعادل قیمتھا إذا لم ت

د    ن البن ة م الفقرة الثانی ادة  ) ز(ب ن الم ة   ) ٩(م اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق م

  .المشار إلیھ



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

رر       ة       –وحیث إن من المق ذه المحكم ضاء ھ ي ق ى    – ف توریة عل ة الدس  أن الرقاب

ام     القوانین من  ضع لأحك  حیث مطابقتھا للقواعد الموضوعیة التي تضمنھا الدستور، تخ

ائم      تور الق ون الدس لاً ص ستھدف أص ة ت ذه الرقاب ره، إذ إن ھ ائم دون غی تور الق الدس

د    ل القواع تور تمث ذا الدس صوص ھ ار أن ن ھ، باعتب ى أحكام روج عل ن الخ ھ م وحمایت

ي    والأصول التي یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا مقام      ام الت ام الع  الصدارة بین قواعد النظ

د       ا أسمى القواع شریعات، باعتبارھ یتعین التزامھا ومراعاتھا وإھدار ما یخالفھا من الت

ي ضوء          . الآمرة ھ ف ون علی نص المطع ومن ثم، فإن ھذه المحكمة تباشر رقابتھا على ال

  .٢٠١٤أحكام الدستور القائم الصادر سنة 

ص ى ن ى عل دعي ینع ث إن الم د وحی ادة ) ز( البن ن الم یم ) ٩(م انون تنظ ن ق م

 أنھ اعتبر عدم مسك الدفاتر أو – محددا نطاقًا على النحو المتقدم  -الإعفاءات الجمركیة   

ا         ة، تھرب اءات الجمركی نظم الإعف ة ل سجلات، بالمخالف ات بال د البیان ي قی ب ف التلاع

 علمھ بتھریب البضائع جمركیا، أي أن المشرع أحلَّ واقعة عدم مسك الدفاتر محل واقعة   

  .التي یحوزھا والتي یتعین على النیابة العامة إقامة الدلیل علیھا

ة أن            ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ن المق وحیث إن ھذا النعي غیر سدید، ذلك أن م

د        ا والتقی ة خطاھ رة ومتابع نظم المعاص م ال ى ترس ھ إل ي اتجاھ توري ف شرع الدس الم

ده   ١٩٧١من الدستور الصادر عام ) ٦٦(ة بمناھجھا التقدمیة قد نص في الماد  ن بع  وم

انون،       ) ٩٥(في المادة    ى ق اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب من الدستور القائم على أنھ لا جریم

ى            ادة عل ذه الم د دل بھ ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذه، وكان الدستور ق

ل أس       ره یتمث ا بغی وام لھ ا لا ق ا مادی ة ركنً ل جریم ع    أن لك اع وق ل أو امتن ي فع ا ف اس

ي            داء ف ائي ابت انون الجن ھ الق ركن إلی ا ی بالمخالفة لنص عقابي، مفصحا بذلك عن أن م

لبیا،         زواجره ونواھیھ ھو مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ، إیجابیا كان ھذا الفعل أم س

اطبین بأح      ى المخ ھ عل ال تطبیق ي مج انون ف ذا الق ا ھ ي ینظمھ ق الت ك أن العلائ ھ ذل كام



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

ة،         صھا المادی محورھا الأفعال ذاتھا، في علاماتھا الخارجیة ومظاھرھا الواقعیة وخصائ

إذ ھي مناط التأثیم وعلتھ، وھي التي یتصور إثباتھا ونفیھا، وھي التي یتم التمییز على    

م    ى حك وع عل ة الموض دیرھا محكم ي ت ي الت بعض، وھ ضھا ال رائم بع ین الج وئھا ب ض

دی ا، وتق ل لتقییمھ صد   العق وافر الق دیر ت ال تق ي مج ھ ف ل إن ا، ب بة لھ ة المناس ر العقوب

الجنائي، لا تعزل المحكمة نفسھا عن واقعة الاتھام التي قام الدلیل علیھا قاطعا واضحا،   

ن وراء          ة م اني حقیق ھ الج صد إلی بل تجیل بصرھا فیھا منقبة من خلال عناصرھا عما ق

را     ر تعبی ذه العناص س ھ م تعك ن ث ا، وم ة ارتكابھ ن إرادة واعی ا ع ا ومادی ولا . خارجی

ة      ادي، ولا إقام ا الم یتصور بالتالي وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جریمة في غیبة ركنھ

ن       دا ع الدلیل على توافر علاقة السببیة بین مادیة الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثھا بعی

ن الإ     . حقیقة ھذا الفعل ومحتواه    ر ع اھر التعبی ك أن مظ شریة  ولازم ذل یس  –رادة الب  ول

ھ            اق ذات ي أعم سان ف ا       –النوایا التي یضمرھا الإن ة التجریم كلم ي منطق ة ف ر واقع  تعتب

  .كانت تعكس سلوكًا خارجیاً مؤاخذًا علیھ قانونًا

ضرائب               ن ال اة م ناف المعف ن أن الأص د م ي التأك ھ ف وحیث إن المشرع رغبة من

ت من أجلھ، ألزم الجھات المعفاة بمسك الجمركیة قد تم استعمالھا في الغرض الذي أعفی

دفاتر         ذه ال سك ھ دم م ر ع دفاتر وقیودات نظامیة تخضع لرقابة مصلحة الجمارك، واعتب

ة     ا بالعقوب ة مرتكبھ ستوجب معاقب ة ی اءات الجمركی نظم الإعف ة ل ودات مخالف والقی

سك      ) ١١٨(المنصوص علیھا بالمادة    دم م ن ع ان الغرض م من قانون الجمارك، فإذا ك

ضرائب           ھ  ن ال تخلص م سجلات بغرض ال ي ال ات ف د البیان ي قی ب ف دفاتر أو التلاع ذه ال

صوص          ة المن ة بالعقوب ذه الجریم ب ھ ب مرتك الجمركیة المستحقة كلھا أو بعضھا، عوق

  .من قانون الجمارك) ١٢٢(علیھا في المادة 

ا              بس فیھ صورة واضحة لا ل متى كان ذلك، وكانت عناصر ھذه الجریمة معینة ب

ضع             ولا  ة تخ ودات نظامی اتر وقی ساك دف اھر ھو إم ادي ظ ن م ي رك ل ف غموض، وتتمث



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

سك           ن م اع ع ي الامتن ل ف لبي یتمث لرقابة مصلحة الجمارك، ویقع بحسب الأصل بفعل س

ك     ات تل و بیان م مح ابي إذا ت ل إیج ي فع ون ف ن أن یك ا یمك ودات، كم دفاتر والقی ذه ال ھ

ب      الدفاتر أو القیودات أو التلاعب فیھا، وكانت     ة تتطل ي صورتھا العمدی ة ف  ھذه الجریم

تحقق العلم والإرادة بعدم إمساك الدفاتر والقیودات أو العلم والإرادة بالتلاعب فیھا، فإذا 

ا أو              ستحقة كلھ ة الم ضرائب الجمركی ن أداء ال تخلص م ة بغرض ال ارتكبت ھذه الجریم

ن       رب م صد التھ و ق ة ھ ذه الجریم ام ھ اص لقی صد خ وافر ق ین ت ضھا تع ك بع  أداء تل

متى كان ذلك وكانت عبارات النص قد صیغت بطریقة واضحة    . الضریبة كلھا أو بعضھا   

ا              ا، كم ن حقیقتھ ة م ى بین ا عل اطبون بھ ون المخ ل أن یك ا ولا غموض، تكف لا لبس فیھ

دي               صد عم ن ق ھ م ب أن یقارن ا یج ة وم ون للجریم أورد بیانًا لصور الركن المادي المك

ة        من علم وإرادة وتوافر قص     ضرائب الجمركی ن أداء ال ة التھرب م ي نی د خاص یتمثل ف

ة           ام محكم ا أم ا ونفیھ ي إثباتھ المستحقة، وھي عناصر تتناضل النیابة العامة والمتھم ف

ھ           ھ بإقامت ي علی الموضوع، ومن ثم فقد جاء ھذا النص متفقًا وأصل البراءة ویكون النع

  .را بالالتفات عنھقرینة قانونیة تنافي ھذا الأصل مجافیا للحقیقة جدی

ى     رتین الأول ي الفق ا ف صوص علیھ ة المن ى العقوب ى عل دعي ینع ث إن الم وحی

ادة   ن الم ة م م   ) ١٢٢(والثانی انون رق ستبدلة بالق ارك الم انون الجم ن ق سنة ١٦٠م  ل

دة             ٢٠٠٠ ة واح د عقوب ك بتحدی ة، وذل صوص العقابی  مخالفتھا الضوابط الدستوریة للن

ي الت ب الجمرك ة التھری ا،  لجریم اعلین لھ ى الف ا عل ا، وتوقیعھ شروع فیھ ة، وال ام

  .وشركائھم في ارتكابھا

توریة             ة الدس ضاء المحكم ي ق رر ف ك أن المق دید؛ ذل وحیث إن ھذا النعي غیر س

باً             ون متناس ا، أن یك اً، مناطھ دنیاً، أو تأدیبی العلیا، أن شرعیة الجزاء، جنائیاً كان، أو م

ة ھو   مع الأفعال التي أثمھا المشرع، أو   حظرھا، أو قید مباشرتھا وأن الأصل في العقوب

ي         ذاتھا، ینبغ ة ب اً لجریم معقولیتھا، فلا یكون التدخل بھا إلا بقدر ما یكون الجزاء ملائم



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

أن یتحدد على درجة خطورتھا، ونوعیة المصالح التي ترتبط بھا، وبمراعاة أن الجزاء          

ة     الجنائي لا یكون مخالفًا للدستور إلا إذا اختل الت   داه، وطبیع ین م اھرة ب عادل بصورة ظ

دیر        ل تق ا مح ة لإرادتھ ذه المحكم لال ھ ي إح ك یعن ا، ودون ذل ق بھ ي تعل ة الت الجریم

  .متوازن من السلطة التشریعیة للعقوبة التي فرضتھا

ي صور الجزاء ألا               ة أن الأصل ف ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ن المق ھ م وحیث إن

ا یخر            د بم ى محل واح ا عل ق جزاء       تتزاحم جمیعھ دال، وألا یتعل وازین الاعت ن م ا ع جھ

دوان      ره الع منھا بغیر الأفعال التي تتحد خواصھا وصفاتھا، بما یلائمھا، فلا یكون من أث

شرع               وازن الم ھ أن ی ین مع ا یتع ة لأصحابھا، مم ة الثابت دون مقتض على حقوق الملكی

ر لكل حال لبوسھا، فلا قبل تقریره للجزاء بین الأفعال التي یجوز أن یتصل بھا، وأن یقد   

ویم                لوبا لتق ا أس ل یبتغیھ ا، ب امن مثالبھ ھ مك ر فی ا تظھ ة م صوص القانونی ن الن یتخذ م

  .أوضاع خاطئة

ن      ة م ى والثانی رتین الأول ي الفق واردة ف ات ال ت العقوب دم، وكان ا تق ان م ى ك مت

تھدف     د اس وبتین، وق اتین العق دى ھ ة أو إح بس والغرام ي الح ھ ھ ون فی نص المطع ال

ان   ال اص بحرم ردع الخ ق ال اص، ویتحق ام والخ ردع الع ق ال ا تحقی ن تقریرھ شرع م م

ام،               ة بوجھ ع ن العقوب صود م الجاني من حریتھ أو من جزء من ملكھ، وھو الإیلام المق

وقد جاءت كل عقوبة منھا ذات حدین أدنى وأقصى یعمل القاضي سلطتھ في إیقاع القدر 

ن       دة، وم ى ح ة عل ل حال ي ك ا ف ب منھ ا      المناس د جاءت ان ق ان العقوبت ون ھات م تك  ث

ة        دة الاجتماعی ا للفائ شرع محققً ا رآه الم ا لم ھ، وفقً ي عن ل المنھ ع الفع بتین م متناس

ان                   اءت العقوبت ا ج وق، كم یم الحق ال تنظ ي مج ة ف لطتھ التقدیری ار س ي إط المبتغاة، وف

د   نص البن اطبین ب ل المخ لازم لحم در ال ادة ) ز(بالق ن الم انون تن) ٩(م ن ق یم م ظ

م    انون رق ستبدلة بالق ة الم اءات الجمركی سنة ٧١الإعف سك  ١٩٩٦ ل زام بم ى الالت  عل

ات           ق الجھ ا، لتتحق ام بیاناتھ ذكورة، وانتظ ادة الم ي الم ا ف صوص علیھ دفاتر المن ال



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

ھ         ن أجل ت م الجمركیة من استعمال البضائع المعفاة كلیاً أو جزئیاً في الغرض الذي أعفی

خلال بھذا الالتزام التخلص من الضرائب الجمركیة كلھا أو وحتى لا یكون الغرض من الإ

  .بعضھا

ل        ي ك وحیث إن من المقرر أن الالتزام بأداء الضریبة الجمركیة یعد أمراً واجباً ف

ا، شكَّل              ستحق منھ ا ھو م داد م ن س ضریبة م ذه ال أداء ھ الأحوال، فإذا تھرب الملتزم ب

الجزاء المن   ھ ب ستوجب معاقبت ة ت ذا جریم ھ ھ ة   فعل سداد قیم ھ ب ن إلزام ضلاً ع ب ف اس

ون              نص المطع ن ال ة م الضریبة الجمركیة المستحقة وھو عین ما قضت بھ الفقرة الثانی

ة               ضرائب الجمركی ي ال ادل مثل ب بتعویض یع ة التھری ب جریم علیھ من معاقبة من ارتك

ة،              ذه الجریم اب ھ ن جراء ارتك ة م ة العام ت الخزان المستحقة، جبرا للأضرار التي لحق

  .من الدستور) ٣٨(من ثم فلا مخالفة في ھذا الجزاء لحكم المادة و

ھ           ى أن نص عل ھ ت ون فی نص المطع ن ال ة م رة الثالث ث إن الفق ع  "وحی ي جمی وف

ادل         ا یع م بم ضبط یحك م ت إذا ل ب ف وع التھری ضائع موض صادرة الب م بم وال یحك الأح

  ".قیمتھا

لتھریب أو الشروع فیھا ومفاد ھذا النص أنھ یتعین الحكم بالمصادرة في جرائم ا  

زاءات        ى الج افة إل ضبط بالإض م ت ب إذا ل وع التھری ضائع موض ة الب ادل قیم ا یع أو م

دى    ة أو إح بس والغرام ي الح ل ف ي تتمث ھ والت ون علی النص المطع ددة ب ة المح الجنائی

د                ستحقة، لتتعام ة الم ضرائب الجمركی ي ال ادل مثل ذي یع ویض ال ھاتین العقوبتین والتع

د          ھذه الجزاءا   ة نص البن د ھو مخالف ل واح ى فع ا عل ادة   ) ز(ت جمیعھ ن الم ن  ) ٩(م م

  .قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة

ك           ھ تملی ي إلا إجراء الغرض من ا ھ صادرة م ا أن الم وحیث إن من المقرر قانونً

ة     لة بجریم ضبوطة ذات ص یاء م ة أش ل    –الدول ر مقاب احبھا وبغی ن ص راً ع ي – قھ  وھ
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رة       عقوبة قد تكون وجوبیة   ن دائ ھ ع ارج بطبیعت شيء خ ا ب یقتضیھا النظام العام لتعلقھ

ة،        ة الكاف ي مواجھ اذه ف ن اتخ التعامل وھي على ھذا الاعتبار تعد تدبیراً وقائیاً لا مفر م

كما قد تكون المصادرة في بعض القوانین الخاصة من قبیل التعویضات المدنیة إذا نُص         

ة     ى خزان صادرة إل ن       على أن تؤول الأشیاء الم ة م ببتھ الجریم ا س ة كتعویض عم  الدول

  .أضرار

ي     : وحیث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه   الحقوق الت شریعاتھا ب ألا تُخل ت

ة وضمانة                ة القانونی ام الدول اً لقی اً أولی یعتبر التسلیم بھا في الدول الدیمقراطیة مفترض

ة الحق           ا طائف درج تحتھ صلة   أساسیة لصون حقوق الإنسان وكرامتھ، وین ة ال وق الوثیق

رة         ن م ر م شخص أكث ة ال بالحریة الشخصیة ومن بینھا ألا تكون العقوبة متضمنة معاقب

باً       ون متناس عن فعل واحد، وألا یكون الجزاء مدنیا كان أو جنائیاً مفرطاً بل یتعین أن یك

  .مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورتھ

نص    متى كان ذلك، وكانت المصادرة، المنصوص علیھا    ن ال ة م  في الفقرة الثالث

المطعون علیھ، أو الحكم بما یعادل قیمة البضائع موضوع التھریب حال عدم ضبطھا قد         

ا      صت علیھ ي ن ة الت زاءات الجنائی ع الج دت م د تعام وب، وق بیل الوج ى س ررت عل تق

ة     دفاتر المبین الفقرتان الأولى والثانیة من النص ذاتھ على فعل واحد وھو عدم إمساك ال

د  ب ادة   ) ز(البن ن الم ن         ) ٩(م تخلص م ة بغرض ال اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق م

ضوابط      ا ل د منافی زاء یع ذا الج إن ھ ضھا، ف ا أو بع ستحقة كلھ ة الم ضرائب الجمركی ال

الي    صا بالت صیة، ومنتق ة الشخ درا للحری ة، ومھ ة القانونی تض –الدول ن – دون مق  م

ة للخا      ة المالی ة         العناصر الإیجابیة للذم د مخالف ا یع ھ مم شار إلی انون الم ام الق ضع لأحك

  .من الدستور) ٩٤، ٥٤، ٣٥(لأحكام المواد 
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ادة  ث إن الم م  ) ١٢٢(وحی انون رق صادر بالق ارك ال انون الجم ن ق سنة ٦٦م  ل

من قانون ) ٩(من المادة ) ز( والبند ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٩٦٣

صاد    م      تنظیم الإعفاءات الجمركیة ال انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ سنة  ١٨٦ر بق  ل

دم لا   ١٩٩٦ لسنة   ٧١ والمستبدلة بالقانون رقم     ١٩٨٦  محددین نطاقًا على النحو المتق

توریة                    دم دس م بع ى الحك ة إل صت المحكم د خل تور فق ي الدس یخالفان أیة أحكام أخرى ف

ادة         ن الم ة م ا       ) ١٢٢(الفقرة الثالث صادر بالق ارك ال انون الجم ن ق م  م سنة  ٦٦نون رق  ل

ن    ٢٠٠٠ لسنة  ١٦٠ المستبدلة بالقانون رقم     ١٩٦٣ ھ م صت علی ع   "  فیما ن ي جمی وف

ا       ادل قیمتھ الأحوال یحكم بمصادرة البضائع موضوع التھریب فإذا لم تضبط یحكم بما یع

) ٩(من المادة ) ز(وذلك في مجال تطبیقھا على الفعل المؤثم بالفقرة الثانیة من البند    " 

انون     م              من ق انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ صادر بق ة ال اءات الجمركی یم الإعف تنظ

  .)١(١٩٩٦ لسنة ٧١ والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١٨٦

                                                             
  :راجع في ذلك  )١(

م    دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ) ٢٨٩(حك سة ٢٤ل ضائیة، جل ارس ٥ الق  م
  .٢٠١٦ مارس ١٤مكرر ، بتاریخ ) ١٠(، الجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٦
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  المطلب السادس
تقديرنا لمدى تلبية الجزاءات الضريبية الواردة في قانون الجمارك الصادر 

   لمبدأ عدالة الضريبه١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 
د ف توریة    بع دى دس شأن م ا ب توریة العلی ة الدس ام المحكم اول أحك ن تن ا م راغن

انون         ة بالق الجزاءات الضریبیة الواردة بقانون الجمارك الصادر بقرار رئیس الجمھوری

م الجزاءات          ١٩٦٣لسنة  ) ٦٦(رقم   ة تلك دى تلبی وتعدیلاتھ، یضحى لزامًا علینا تقدیر م

ي      ائز الت ى       لمبدأ عدالة الضریبة كأحد الرك انوجزه عل توریتھا، وھو م ا دس ستند علیھ ت

  :النحو الآتي

ادة         :ًأولا  توریة نص الم ن  ) ١٢١( بالنسبة لحكم المحكمة الدستوریة بعدم دس م

 وذلك ١٩٦٣لسنة ) ٦٦(قانون الجمارك الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم      

م   ب إذا ل م بالتھری راض العل ن افت ة م ا الثانی ضمنتھ فقرتھ ا ت ي  فیم دت ف ن وج دم م  یق

ضرائب                   ا ال ددت عنھ د س ا ق ى أنھ ة عل ستندات الدال ار الم صد الاتج ضائع بق حیازتھ الب

  :الجمركیة المقررة 

ة    ا الجھ ي تنزلھ ضریبیة الت زاءات ال ة الج دى تلبی صي م صدد تق ذا ال ا بھ یعنین

ة     دأ عدال ضبوطة لمب ضائع الم صادرة للب ة وم بس وغرام ن ح الممول م ة ب الإداری

ضریبة، ادة     ال ص الم ى ن ستند عل ي ت زاءات الت ك الج ارك  ) ١٢١( تل انون الجم ن ق م

  .)١(المشار إلیھ، والتي قضي بعدم دستوریتھا

                                                             
دعوى   )١( ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة ) ١٣(راج سة ١٢ل ضائیة، جل ر ٢ الق  فبرای

  .فت الإشارة إلیھ  ، سل١٩٩٢
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ول            ازة المم دم حی ؤداه أن ع مٍ م ى فھ دور عل ھ ی م أن ك الحك وھر ذل ل ج ولع
د         للمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركیة المقررة عن البضائع المضبوطة لا یع

إن أي جزاء ضریبي       في حد ذاتھ   م ف ن ث ب، وم  قرینة على افتراض علمھ بواقعة التھری
ة                  دا عدال ع مب صادماً م ان مت یض الأرك ضحى مھ ة ی ك القرین ى تل یستند إلى التعویل عل

  .الضریبة

ن          ا م ق بكونھ ا تنط ضریبي إنم رب ال ة التھ ة لجریم ة القانونی ك أن الطبیع ذل
ائي رك          صد الجن د الق صة        الجرائم العمدیة التي یع ة المخت اط بالمحكم ا، وین یلًا فیھ ا أص نً

ین    رجیح ب ة والت دي الموازن ى ھ دعوى، وعل ع أوراق ال ن واق صد م ك الق تظھار ذل اس
ن      ر م ذا الأم د ھ ث یع ضریبي، بحی زاع ال راف الن ة أط ن كاف ة م ة المقدم ف الأدل مختل

  .إطلاقات سلطتھا المنوطة بھا قانوناً

اً وعدا          لاً ومنطق ستقیم عق لا ی م ف ازة       ومن ث دم حی شرع مجرد ع ر الم ةً أن یعتب ل
ضائع       ن الب ررة ع ة المق ضرائب الجمركی داد ال ى س ة عل ستندات الدال ول للم المم
ھ       ن أن یتحمل ا یمك صى م المضبوطة قرینة قاطعة على علمھ بواقعة التھریب، ذلك أن أق

ھ محك       اج مع ذي تحت ي، وال م الیقین ة  ذلك المسلك من قبل الممول ھو مظنة العلم لا العل م
ي            رائن الت ة والق ن الأدل دأ م ى كاھل الممول مزی ھ عل بء الإدان ي بع ي تلق الموضوع ك
ا           شریعي  لھ نص الت ضع ال ى أن ی دعوى، عل یمكن استخلاصھا من أوراق ومستندات ال

ة    -ذلك أن المشرع عندما یعوِّل على قرینة ما . ضوابطھا وشروطھا    ت قاطع  سواء أكان
ضبطة   یبنغي أن تحكمھ  -أم غیر قاطعة     ضوابط واقعیة وموضوعیة، تفرزھا معطیات من

اب                ل وعق ضریبي مجرد أداة تنكی صبح الجزاء ال ى لا ی ي، وحت على صعید الواقع العمل
ن وراء    شرع م ا الم ي تغیاھ شریعیة الت ة الت ن الحكم ضریبة م رغ ال ا یف ھ، مم بحت

دارھا ة التھر        . إص ول بواقع م المم راض عل ى افت نص عل تناد ال إن اس الي ف ب  وبالت ی
د         ا ق ى أنھ ة عل للبضائع، إذا لم یقدم من وجدت في حیازتھ تلك البضائع المستندات الدال
م              ة ، إذ أن عل ارات العدال اً لاعتب سددت عنھا الضرائب الجمركیة المقررة یضحى مجافی
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ي أو           ي لا الظن م الیقین ى العل صرف إل ا ین سیاق إنم ذا ال ي ھ ھ ف ول علی ول المع المم
ول          الافتراضي، ومن ثم ت    ى المم ة عل ة الإداری ا الجھ ة جزاءات ضریبیة توقعھ ضحى أی

نص                 ك ال ى ذل تناداً إل ضبوطة، اس ضائع الم صادرة الب ة أو م بس أو الغرام ل الح من قبی
  .المحكوم بعدم دستوریتھ قد باتت موصومة بعدم المشروعیة

ا             ا إنم شار إلیھ ضریبیة الم م الجزاءات ال وصفوة القول فیما نحن بصدده أن تلك
ي              تف شریعي ف نص الت ؤثم افترض ال لوك م ى س تنادھا ال ضریبة ، لاس تقد لمبدأ عدالة ال

ادلاً                ون ع ضریبي لا یك ھ،  إذ أن الجزاء ال اً علی الممول ارتكابھ، لیاً لعنق الواقع وافتئات
الاً           صحاباً وإعم ك است مالم یكن منسوباً لواقعات ثبت یقیناً ارتكابھا من قبل الممول، وذل

راء  ة الب اً   لقرین ت یقین الم یثب ا م توریًا وقانونیً ا الممول دس ستظل بھ ین أن ی ي یتع ة الت
  .مایھدرھا، ویقوض أركانھا

انون  ) ١٢١( بالنسبة لمدى دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة      :ًثانيا  من ق
ى ١٩٦٣ لسنة ٦٦الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم      أو " فیما تضمنتھ من النص عل

  ...." : خرارتكاب أى فعل آ

ق        اعن تتعل خلصت المحكمة الدستوریة العلیا إلى خلو النص المتقدم من ثمة مط
توریتھ   اني              )١(بعدم دس ب الث اً بالمطل ھ آنف ي تبیان ذي أسھبنا ف ى النحو ال ا   .  عل ل م ولع

اس       ام بالأس ذا المق ي ھ ا ف ل    –یعنین ا الماث اق بحثن ي نط واء    – وف دى احت صي م  ھو تق
ضریبیة الت    ادة     الجزاءات ال تن الم شرع بم ا الم ارك   ١٢٢ي نص علیھ انون الجم ن ق  م

م   انون رق القرار بق صادر ب سنة ) ٦٦(ال ة   ١٩٦٣ل دأ عدال در مب ق بھ ب تتعل ة مثال لأی
  .الضریبة، تأسیساً  واستصحاباً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا المشار الیھ

                                                             
م            )١( دعوى رق ي ال ا ف ة الدستوریة العلی سنة  ) ١٠٥(راجع حكم المحكم سة   ١٢ل  ١٢ القضائیة، جل

  . ، سلفت الإشارة إلیھ ١٩٩٤فبرایر 
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)  أي فعل آخر أو ارتكاب(ونرى ابتداءً أنھ قد یكون من المتصور أن تنبئ عبارة     

من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون ) ١٢١( والواردة بالفقرة الثانیة من المادة     -

 عن ثمة تجھیل لو أن النص التشریعي قد توقف عندھا ولم یزد    ١٩٦٣لسنة  ) ٦٦(رقم  

ون الغرض            .  ا أن یك ي مفادھ ضوابط والت ن ال ة م بید أن المشرع أعقب ذلك بإیراد جمل

ا أو  -ارتكاب أي فعل آخر     أي من    –منھ    التخلص من الضرائب الجمركیة المستحقة كلھ

  .بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة

ل       ا بالتجھی شار إلیھ ارة الم صم العب ك أن  .  ومن ثم لا یسعنا والحال كذلك أن ن ذل

ل أجز   ھ بكام تباط أحكام تم اس رأ وی د وأن یق شریعي لاب نص الت ھ  ال ھ وفقرات ھ وكلمات ائ

ل                  سفة تكام الاً لفل صوص إعم ن ن اتلاه م بقھ وم ق ماس ن منط دي م ى ھ وعباراتھ، وعل

ة    ق الحكم و تحقی عیاً نح ضریبیة، وس صوص ال شریعي للن سیج الت دة الن سجام ووح وان

  .التشریعیة من وراء إقرار الضریبیة كفریضة مالیھ

ل آخر  (وبناءً علیھ لا یمكننا قراءة وفھم وتحلیل عبارة       شكل  ) أو ارتكاب أي فع ب

ة إلا       مبتسر منبت الصلھ بما تلاھا من عبارات، بزعم أنھا تھدر مبدأ لا جریمة ولا عقوب

ین أن               اص یتع شكل خ ضریبیة ب ة ال بنص في القانون، وأن الجریمة بشكل عام والجریم

ا الم   سبة لركنیھ یما بالن ة ولاس اً للجھال اً نافی اً قاطع داً دقیق ددة تحدی ون مح ادي تك

اً ضماناً           شرع لاحق ا الم والمعنوي، وكذلك بالنسبة للجزاءات الضریبیة التي ینص علیھ

ا  ول بأدائھ زام المم الفقرة   . لالت شرع ب ا الم أ إلیھ ي لج شریعیة الت صیاغة الت ك أن ال ذل

م       ) ١٢١(الثانیة من المادة   انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم سنة  ) ٦٦(من ق ل

د الوس١٩٦٣ ا تع ضریبي   إنم نص ال ن وراء ال شریعیة م ة الت رار الحكم ي لإق یلة المثل

  :المشار إلیھ ، وذلك من وجھین
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ي وضع      :الأول  ة ف   أنھ من الصعوبة بمكان أن تلبي أي صیاغة تشریعیة الرغب

ذلك أن الواقع . تعداد حصري جامع مانع لكافة صور وأشكال وأسالیب التھرب الجمركي   

ا       ارك إنم ل الجم لا         العملي في حق دده وال الیب المتج ن الأس شرات م اك ع أن ھن صدع ب  ی

ة،             ة العام وق الخزان ن أداء حق تملص م ي لل متناھیة یلجأ إلیھا محترفو التھرب الجمرك

ھ                   صي مع ن الع ون م ذي یك ر ال شرع، الأم ات الم ي توقع ارج مرم ا خ مما یجعلھا برمتھ

  .تصور أن یجمعھا حصراً نص ضریبي بعینھ

ــاني  د:الث شرع عن ر     أن الم رك الأم م یت ر ل ل آخ اب أي فع ى ارتك وّل عل ما ع

للحدس والتخمین بل أحاطھ بسیاج من الضوابط والمحددات، فلو أن ذلك الفعل الآخر لم   

ضھا أو   ا أو بع ستحقة كلھ ة الم ضرائب الجمركی ن ال تخلص م ھ ال رض من ن  الغ یك

سلوكًا مؤثمًا من بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة، فلا یعد بحال  

ة      قبل الممول في ذاك السیاق، الأمر الذي تغیا بھ المشرع بالأساس وجھ المصلحة العام

ات           دم الافتئ ع ع ضیاع، م ن ال ة م ة للدول ة العام المتمثل في الحفاظ على مقدرات الخزان

  .على حقوق الممول

ادة     ص الم ضحى ن دم ی دي ماتق ى ھ صادر   ) ١٢٢(وعل ارك ال انون الجم ن ق م

م      بالق انون رق سنة   ) ٦٦(رار بق ھ     ١٩٦٣ل شار إلی ة      – الم ن معاقب ضمنھ م ا ت ك فیم  وذل

ك                  وبتین، وذل اتین العق دى ھ ة أو بإح الحبس والغرام ھ ب شروع فی مرتكب التھریب أو ال

ضائع        صادرة الب ن م ضلا ع ر، ف انون آخ ا ق ضى بھ د یق ة أش ة عقوب لال بأی دون الإخ

ا    قد انصب ع–موضوع التھریب في جمیع الأحوال       ضبطة بركنیھ لى جریمة ضریبیة من

ك     المادي والمعنوي، واضحة المعالم محددة تحدیداً دقیقاً لا تجھیل فیھ، ومن ثم تكون تل

لال       ن خ ضریبة، م ة ال دأ عدال تیفائھا لمب رائط اس توفت ش د اس ضریبیة ق زاءات ال الج

بس أو معاقبة مرتكب سلوك التھریب أو الشروع فیھ، بعقوبات متدرجھ تتراوح بین الح     

ة           ق غای ذي یحق ر ال ب، الأم الغرامة أو كلیھما، فضلاً عن مصادرة البضائع محل التھری
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الردع، ویقضي على ثغرات التحایل من أجل عدم اداء الضریبة ، ویحفظ حقوق الخزانة      

شاً       ي الموضوع ھام ي لقاض العامة والممول معاً، ویلبي معاییر المصلحلة العامة، ویعط

 التي یستجلى ملامحھا من واقع أوراق الدعوى، فیتراوح بالعقوبة من السلطة التقدیریة

ظ               ا یحف ؤثم، وبم سلوك الم ر ال صعوداً وھبوطاً بما یتناسب ویتلاءم مع حجم ونطاق وأث

ائر             اب المجرد الج سف أو العق ل أو التع بھة التنكی ن ش ضریبي م ویعصم نص الجزاء ال

  .للممول بالمخالفة للدستور والقانون

ادة    ب :ًثالثا  ) ١٢٤(النسبة لمدى دستوریة نص الفقرتین الثانیة والثالثة من الم

   :١٩٦٣لسنة ) ٦٦(مكرر من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 

خلصت المحكمة الدستوریة العلیا في حكمھا الصادر في الدعوى الدستوریة رقم      

ادة  ١٧لسنة  ) ٦( انون    ) ١٢٤ ( القضائیة إلى سلامة  الفقرة الثانیة من الم ن ق ررا م مك

توریھ    ١٩٦٣لسنة  ) ٦٦(الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم       ب دس ن أي مثال د  .  م بی

" أنھا قضت بعدم دستوریة الفقرة الثالثة من المادة ذاتھا وذلك فیما نصت علیھ من أنھ 

 ولا یترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إلیھا، وإنما یجوز رد        

   .)١(" وسائل النقل والمواد التي استخدمت في التھریب 

ھ                  ضت ب شأن ماق ا ب توریة العلی ة الدس ق المحكم ا أن منط ونرى من وجھة نظرن

ادة               ن الم ة م ة والثالث رتین الثانی ي أن الفق سیره ف ) ١٢٤(بخصوص تلكم المادة یجد تف

م   انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم ن ق ررا م سنة ) ٦٦(مك ان ١٩٦٣ل  ترتبط

شرع                 ا الم صدى فیھ ي ت ا والت ادة ذاتھ ن الم ارتباطاً لا یقبل التجزئة مع الفقرة الأولى م

دین               ین ح ان ب ا یتراوح ة وكلاھم للنص على جزاءات ضریبیة تتمثل في الحبس والغرام
                                                             

م     )١( دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك سنة ) ٦(راج سة ١٧ل ضائیة، جل -٥-٤ الق
  .، سلفت الاشارة إلیھ ١٩٩٦



 

 

 

 

 

 ١٠٥٥

ادة            اً للم املاً مكون شریعیاً متك سیجاً ت ھ ن ثلاث مجتمع رات ال شكل الفق صى ، وت ى وأق أدن

 ، وتفھم كل منھا في سیاق الأخرى، كما تنصھر المادة نفسھا فھماً ومنطقاً       مكرراً ١٢٤

  .مع سائر مواد قانون الجمارك وغیرھا من التشریعات ذات الصلة

) ١٢٤(ولقد شید حكم المحكمة الدستوریة العلیا سلامة الفقرة الثانیة من المادة  

م    انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم ن ق ررا م سنة )٦٦(مك ن أي ١٩٦٣ ل ، م

توري  ى دس رة     )١(منع ك الفق شرع بتل ھ الم أ إلی ا لج تھا أن م ج خلاص ة حج ى جمل  عل

ا  شار إلیھ ا  -الم ة فیم ة العام ا للنیاب تورا وقانون وز دس اق المحج ن النط روج ع ن خ  م

درًا     –یتعلق برفع الدعاوى العمومیة وتحقیقھا وتحریكھا       ھ وجوھره ھ ي حقیقت  لا یعد ف

لقانون، أو افتئاتاً على سلطة النیابة العامة، ذلك أن المشرع بما نص علیھ لمبدأ سیادة ا

شریعیة           ة الت ة ، والحكم صلحة العام ق الم ى تحقی في الفقرة الثانیة المشار إلیھا قد راع

للنص والتي تدور وجوداً وعدماً مع ضرورة مراعاة الطبیعة المتفردة والذاتیة الخاصة      

ا       للجرائم الجمركیة بشكل عام،   شار إلیھ ة الم رة الثانی نص الفق اء ب نح   - وأن ماج ن م  م

ق      ا یتعل سلطات لوزیر المالیة أو من ینیبھ فیما یتعلق برفع الدعوى أو إقرار الصلح فیم

در          –بالجرائم الجمركیة   یقة ق دود ض ي ح تثناء، وف بیل الاس ى س شرع عل ھ الم  إنما حمل

ة الع    ق الخزان ظ ح ا یحف اً بم دیراً متوازن وابطھا تق ي آن   ض صھا ف اطبین بن ة والمخ   ام

  .واحد

) ١٢٤(وفیما یتعلق بالعوار الدستوري الذي حاق بنص الفقرة الثالثة من المادة 

سنة  ) ٦٦(مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم    ضت   ١٩٦٣ل ي ق  والت
                                                             

من ھذا القانون، ) ١٢٤(واستثناء من أحكام المادة : " ى نص تلك الفقرة على النحو الآتيوقد جر )١(
لا یجوز رفع الدعوى العمومیة في الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة السابقة، إلا بناء على طلب 

ھ      ن ینیب ة أو م ر المالی ن وزی ي            . م م ف دور حك ل ص ا قب ى م ھ وإل ن ینیب ة أو م وزیر المالی وز ل ویج
  ."الدعوى العمومیة الصلح مقابل أداء مبلغ التعویض كاملا 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٦

ھ    ن أن ھ م صت علی ا ن ك فیم توریتھا ، وذل دم دس ا بع توریة العلی ة الدس  ولا: " المحكم

ا یجوز رد             ا، وإنم شار إلیھ ي الجرائم الم ضبوطة ف ضائع الم صلح رد الب ى ال یترتب عل

ة   " وسائل النقل والمواد التي استخدمت في التھریب        ھ المحكم فإن جوھرما استندت إلی

ا       الدستوریة العلیا بھذا الصدد إنما یتبلور في أن عدم رد البضائع المضبوطة إلى أربابھ

ن عناصر          كأثرٍ مترتب على الصلح    ا م ي نزعھ ا یعن ھ إنم  فیما بینھم وبین الجھة الإداری

د صودرت              ا ق ي أنھ ا یعن ة، مم ة العام درات الخزان ذمتھم المالیة وإدخالھا عنوة إلى مق

توریة           دم الدس ي درك ع نص ف  )١(وجوباً بحكم القانون الأمر الذي یقطع یقیناً بتھاوي ال

دم رد ال       صلح      من ثلاثة أوجھ یتمثل أولھا في أن ع ضبوطة لأصحابھا رغم ال ضائع الم ب

ي         م، والت ة لھ ة الخاص ى الملكی ا عل شكل افتئات ا ی ة إنم ة الإداری وه والجھ ذي أبرم ال

رغ         سلكاً یف ھ م أحاطتھا شتى الدساتیر المتعاقبة بسیاج تلید من الحمایة، ناھیك عن كون

د رد            ذي یع ا، وال ن أجلھ ي شرع م شریعیة الت ة الت تیفاء الحكم ن اس صلح م ضائع ال الب

  .  المضبوطة أثر منطقي لإعمالھ

د                 شكل بح ا ی ضبوطة إنم ضائع الم دم رد الب ة بع ة الإداری سلك الجھ وثانیھا أن م

م  -ذاتھ نوعا من انواع المصادرة الخاصة والذي حظر المشرع الدستوري     بمقتضى حك

ص       – من الدستور    ٣٦المادة   ة الم ت طبیع ا كان ضائي أیً ادرة  إجراءه إلا بناءً على حكم ق

إن        م ف ن ث ا، وم شار إلیھ ادة الم ص الم ة ن ع عمومی ساقاً م ك ات ة، وذل ة أو عام خاص

ا         ضائي إنم م ق ممارسة الجھة الإداریة لذلك النوع من أنواع المصادرة الخاصة دون حك

ن              ذي م انون، وال یادة الق دأ س ضاً لمب ضائیة، وتقوی سلطة الق ة ال اً لولای یعد إھدراً بواح

ن       مسلماتھ حق الممول في      ھ م ي، وتمكین یة الطبیع ام قاض ة أم الاستظلال بمحاكمة عادل

                                                             
م          )١( دعوى رق ي ال ا ف ة الدستوریة العلی م المحكم ع حك سنة  ) ٦(راج سة   ١٧ل ایو  ٤ القضائیة، جل  م

   .، سلفت الإشارة الیھ١٩٩٦
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ار           ي إط ك ف ا، وذل ة حججھ ة الاداری ة الجھ سة ومقارع ن نف دفاع ع ق ال ة ح ممارس

صلحة                ین م وازن ب ق الت ل تحقی ي تكف مجموعة من الضمانات الشكلیة والموضوعیة الت

ری     ع ض ي دف ول ف صلحة المم ین م ا، وب ادة مواردھ ي زی ة ف ة الاداری ة لا الجھ بة عادل

  .تصادر ملكیتة الخاصھ، أو تتجاھل مقدرتة التكلیفیة، أو تجحفھ في ذمتھ المالیھ

ارك     ) ١٢٤(وأخیرا فإن صیاغة الفقرة الثالثة من المادة          انون الجم ن ق ررا م مك

م   انون رق القرار بق صادر ب سنة ) ٦٦(ال وارد   ١٩٦٣ل صادرة ال ون الم ن ك ئ ع  لا تنب

ي ف    یاء أو         معناھا في متنھا، تدور ف واد أو الأش ن الم ا م ون محلھ رازي لك دبیر احت ك ت ل

المضبوطات ذات الخطورة الاجرامیة التي یعد استعمالھا أو صنعھا أو بیعھا أو حیازتھا      

ا    صادرتھا إنم ن م شریعیة م ة الت ون الحكم ھ، ولك د ذات ي ح ة ف ع جریم أو عرضھا للبی

  - ومن ثم –مضبوطات ، فترتھن تھدف إلى اتصال الآخرین بتلك المواد أو الأشیاء أو ال   

  .مصادرتھا بالحكم بعقوبة أصلیة

ة       ضائع أجنبی صادرة ب ق بم وجملة القول أن الفقرة الثالثة المشار إلیھا إنما تتعل

بقصد الإتجار فیھا، ومن ثم فإن مصادرتھا على الرغم من التصالح بشأنھا، إنما یعد في 

ھا وبین الجریمة التي تم ارتكابھا، وھى بعد حقیقتھ عقاباً جنائیاً لقیام صلة بین مصادرت

ا،            صالا بتھریبھ بطھا ات ضائع جرى ض ي ب ل ف ذاتھا تتمث عقوبة عینیة ترد على أموال ب

وكان ینبغي بالتالي أن یصدر بھا حكم قضائي، حتى ولو كنا بصدد جزاء مدني متمخض 

بعدم دستوریتھا عن مخالفة النظم الجمركیھ المعمول بھا مما حدا المحكمة على القضاء    

ضائیة،            سلطة الق ة ال دارھا لولای توریًا، وإھ ول دس لافتئاتھا على الحق في الملكیة المكف

  .ولمجافاتھا لمبدأ عدالة الضریبة



 

 

 

 

 

 ١٠٥٨

واد        :ًرابعا  صوص الم توریة ن دى دس ن  ١١٩ ،١١٧ و ٣٨ و ٣٧ بالنسبة لم  م

   :١٩٦٣ لسنة ٦٦قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 

ادة      فرض المش  م الم ضى حك القرار      ١١٧رع بمقت صادر ب ارك ال انون الجم ن ق  م

م  انون رق سنة ٦٦بق ائل  ١٩٦٣ ل ائرات ووس ادة الط سفن، أو ق ة ال ى ربابن ة عل  غرام

ضیاع،              ة المعرضة لل ضرائب الجمركی شر ال النقل الأخرى لا تقل في حدھا الأدنى عن ع

ضرائب ا          ة    ولا تزید في حدھا الأقصى عن مثلھا فضلاً عن ال ستحق الغرام ستحقة، وت لم

رود، أو      دد الط ي  ع شحن ف ة ال ي قائم ا أدرج ف رر عم ر مب ص غی دوث نق ال ح ي ح ف

  .محتویاتھا،  أو البضائع المنفرطة

صف           ن ن ل ع ة لا تق رض غرام ررة فتف ر المب ادة غی ة الزی ي حال   وف

ر       إذا ظھ ا، ف ى مثلیھ د عل دة ولا تزی ضائع الزائ ى الب ررة عل ة المق ضرائب الجمركی   ال

ى طرود أخرى مدرجة               بین الزیادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة عل

ى               دة، عل ي الطرود الزائ ر ھ فى قائمة الشحن، فتعتبر الطرود المقرر علیھا ضرائب أكب

ستودعات       رد الم ر ج ر إث ي تظھ دة الت ضائع الزائ ى الب ضا عل ة أی ذه الغرام ق ھ أن تطب

ون مدرج    ة ولا تك ة، أو الخاص ذه      العام حاب ھ ن أص صل م جلاتھا، وتح ي س ة ف

  .المستودعات

ادة   م الم ب حك شرع بموج اط الم ا أن ارك ١١٩كم دیر الجم ھ بم انون ذات ن الق  م

ن                     ا م شر یوم سة ع لال خم ا خ ب أداؤھ ي یج ة ، والت ك الغرام المختص سلطة فرض تل

تظلم              م ی ا ل م وصول، م صحوب بعل تاریخ إعلان المخالفین بھذا القرار بخطاب مسجل م

ذكورة       ذ ا الم شر یوم سة ع لال الخم ارك خ ام للجم دیر الع دم للم اب یق شأن بكت . وو ال

  . وللمدیر العام في ھذه الحالة أن یؤید الغرامة أو یعدلھا أو یلغیھا
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ق الحجز        ك بطری وتحصل الغرامات بطریق التضامن من الفاعلین والشركاء وذل

ات . الإداري ك الغرام تیفاء تل امنة لاس ضائع ض ون الب رارات  .وتك ى ق ن ف وز الطع  ویج

م                 ھ بعل ى علی اب موص ا بخط ن إعلانھ ا م شر یوم سة ع لال خم ارك خ ام للجم المدیر الع

ن              ل للطع ر قاب ا، وغی ة نھائی م المحكم ون حك صة ویك وصول، وذلك أمام المحكمة المخت

  . فیھ 

واد   صوص الم ھ أن ن ك فی ا لا ش انون ١١٩ و ١١٧ و ٣٨ و ٣٧ومم ن ق  م

القرا  صادر ب ارك ال م الجم انون رق سنة ٦٦ر بق ات  ١٩٦٣ ل رض الغرام ة لف   والمنظم

یاق     ي س ا ف ل منھ م ك ث تفھ املاً حی شریعیاً متك سیجاً ت اً ن شكل جمیع ا ت ة، إنم الجمركی

  . في فلكھا على الصعیدین النظري والعملي– ومن ثم –الأخرى، وتدور 

ن إسباغھا ومما لا شك فیھ أیضاً أن الحكم على ماھیة الطبیعة القانونیة التي یمك

ویض            ى التع على الغرامات الجمركیھ إنما یعد فرعاً من تصورھا وما إذا كانت تأخذ منح

ة           تلط للعقوب سمت المخ ل ال ا تحم ة، أم انھ ة الجنائی وب العقوب نح ص دني، أو تج الم

ن          ھ م والتعویض معاً، ذلك التصور الذي یجعلنا أقدر على فھم مدى دستوریتھا من عدم

دى تلبیتھ ة ، وم زاءات  ناحی روب الج ن ض رب م سبانھا ض ضریبة بح ة ال دأ عدال ا لمب

  .الضریبیة من ناحیة اخرى، وھو ما یعنینا في نطاق بحثنا الماثل

شئٍ                ا ب ل رأي منھ انید ك ضمون وفحوى أس وعلیھ نستعرض من وجھة نظرنا م

ق  . من الإیجاز توطئةً لتحري مدى تلبیة تلكم الجزاءات لمبدأ عدالة الضریبة   ا یتعل  ففیم

د     ة فق بالنظر الذي اعتبر الغرامة الجمركیة محض تعویض یثیر المسئولیة المدنیة البحت

ستلزم          ذي ی ام ، وال شكل ع سئولیھ ب استظل بكونھا الأصل العام والشریعة العامة في الم

لال نص               ن خ ا م ر عنھ ي التعبی ھ ف شرع واضحة قاطع الخروج عنھا أن تكون إرادة الم

لدلالات صریح المعاني لا یحتمل خلطا في الفھم، ولا لبسا   تشریعي واضح الالفاظ قاطع ا    



 

 

 

 

 

 ١٠٦٠

ون        ل، ولا یك م    –في التأوی ن ث ا غموض       – وم ي یزكیھ ة الت ادات القانونی اً للاجتھ  مرتع

  .)١(وحیاد النص

وأما عن الرأي القائل بأن الغرامة الجمركیة في حقیقتھا لا تعدو أن تكون عقوبة 

ى  -تعویض  خارجة بطبیعتھا عن مفھوم ال  –جنائیة     فقد استند أربابھ فیما ذھبوا إلیھ إل

  :جملة حجج أھمھا

     ادة نص الم م        ) ١١٧(أن المشرع ب انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم ن ق م

رة      ١٩٦٣ لسنة  ٦٦ صیغة آم صى ب ى والأق دیھا الأدن   قد حدد الغرامة الجمركیة بح

رر م      ر ض اق أو أث ة أو حجم أو نط صلة بماھی ة ال ھ منبت و  تحكمی آخرین، ول م ب ا أل

ة            ع ماھی بًا م ا وتناس دیره قیاسً تم تق كانت الغرامة الجمركیة محض تعویض مدني ل

ویض             د التع ا تحدی ن خلالھ ة الموضوع م ن لمحكم ي یمك الضرر بكافة عناصره الت

دة      ة البعی الجابر لھ تحدیدا قاطعا لا یشوبة التخمین أو التحكم أو الافتراضات النظری

ا             عن أرض الواقع الع    ا بم سن توظیفھ ن ح ردع مجردةً م ة ال ب غای ملي، والتي تغل

 .یتفق والحكمة التشریعیة الحقیقیة من وراء إقرارالجزاء الضریبي

              ؤثم ل الم ي الفع ن مرتكب ضامن م ق الت أن تلك الغرامات الجمركیھ أنما تحصل بطری

د ب        ال  سواء أكانوا فاعلین أصلیین أم شركاء وذلك بطرق الحجز الاداري، ولا تمت ح

 .إلى ورثة أیاً منھم ، كما لا تنسحب إلى المسئولین عن الحقوق المدنیھ

         ي صدره ف د م ا یج شركاء إنم أن إنزال الغرامات الجمركیة بالفاعلین الأصلیین أو ال

ب              ة التھری اً لجریم اً ملازم سبانھ جزاءً جنائی شرع بح نص القانون الذي فرضھ الم

ف فرضھا أو تح           لا یتوق م ف ب أو شكوى أو     الجمركي، ومن ث دیم طل ى تق صیلھا عل

                                                             
  . وما بعدھا ١٤١راجع ما سبق ، ص   )١(
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صوص              ا ن ي تعالجھ ة الت ال المؤثم ك الأفع ولوج لسبیل القضاء ممن أضیر جراء تل

 . القانون ذات الصلة

ھ         رى أرباب ة فی ة الجمركی ة المزدوجھ للغرام ل بالطبیع رأي القائ ى صعید ال وعل

ة، وإنم        ل   ومشایعوه أنھا لیست بتعویض مدني خالص، ولا بعقوبة جنائیة بحت ي تمث ا ھ

  . تعویضا یحمل طابع الإیلام

ر         رأي الاخی ذلك ال د ل ھام النق ا س توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ھ ق د وج ولق

ي       ا والت تأسیساً على مجافاتھ للمنطق والواقع والاصول الفقھیة القانونیة المستقر علیھ

ا،و وأرك         ا و ذاتیتھ ة مفھومھ ة والجنائی سئولیتین المدنی ن الم ل م أن لك زم ب ا  تج انھ

ط         اس أو خل اط تم ة نق ن أی وعناصرھا، ونطاقھا ومجال عملھا وأحكامھا مما یعصمھا م

ین           . في الفھم    ة فیتع ة الجمركی توریة الغرام شأن دس وأنھ لكي تباشر المحكمة رقابتھا ب

ة    ة جنائی الص، أو عقوب دني خ ویض م ون تع ا أن تك ي إم د فھ ف واح صف بوص أن تت

  .محضة

تور       ة الدس ازت المحكم ین          ولقد ح رجیح ب ضمار الت ي م سبق ف صب ال ا ق یة العلی

ة          ي محض عقوب الآراء الثلاثة سالفة الذكر متبنیة الفھم القائل بأن الغرامة الجمركیة ھ

ھ     اط ب جنائیة، ولیست تعویضاً مدنیاً بحال، وذلك على ضوء خصائصھا لا شخص من أن

  .المشرع توقیعھا متمثلاً في الإدارة الجمركیھ

ي      ولعل جوھر ما است   ازه ف ن إیج صدد یمك ذا ال ندت إلیھ المحكمة من حجج في ھ

  :الآتي 

ام :ًأولا  واد أرق صوص الم ستقرئ لن ن ١١٩ و ١١٧ و ٣٨ و ٣٧ أن الم  م

م   انون رق القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم سنة ٦٦ق رض ١٩٦٣ ل ة لف   والمنظم

ص        ي ت ا والت ن وراء إقرارھ شریعیة م أطیر  الغرامات الجمركیة یستظھر الحكمة الت دع بت
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ا             دي م ى ھ ك عل دني، وذل ویض الم ة لا التع الغرامة الجمركیة في سیاق العقوبة الجنائی

ى             سیطة إل ات الب ن المخالف ة م صنیف الجرائم الجمركی سیم وت ذھب إلیھ المشرع من تق

ع                وازن م ب وتت الجرائم الجسیمة، مقرنًا ذلك التقسیم بجزاءات ضریبیة متدرجة تتناس

ى  ماھیة السلوك المؤثم   وأثره وحجمھ ونطاقھ لتحقق غایة الردع من ناحیة، وتحافظ عل

ة                دا عدال ق مب ى تحقی ك وصولاً إل ة اخرى، وذل مقدرات الخزانة العامة للدولة من ناحی

  .الضریبة بمفھومھ الشامل الأعم

اء    ولعل مایؤید ذلك الفھم ویعضده من وجھة نظر المحكمة الدستوریة العلیا ماج

ضا ذكرة الای تن الم نقص أو  بم ا أن ال اء فیھ ي ج ي، والت انون الجمرك شروع الق حیة لم

ى        شرع إل سبھا الم ي ن الزیادة غیر المبررة إنما یعدا سببین لإیقاع الغرامة الجمركیة الت

ث      ت، حی د ثاب المكوس الجمركیة المعرضة للضیاع، بدلا من تحدیدھا بمبلغ مقطوع واح

ر  تزید نسبة وقیمة الغرامة الجمركیة في حالة الز         یادة غیر المبررة عن حالة النقص غی

  . المبرر

واء                     :ًثانيا  ت ل ة تح ة الجمركی ال الغرام ى إدخ ت إل د اتجھ شرع ق  أن إرادة الم

ادي        ة، الم ك الغرام رض تل ستوجبھ لف ة الم ا الجریم دد ركن ث ح ة حی ة الجنائی العقوب

ا             ضائع أو محتویاتھ ال الطرود أو الب ي إدخ ادي ف ا الم ل ركنھ لاف  والمعنوي، ویتمث  بخ

ات    ماھو مدرج في قائمة الشحن زیادةً أو نقصاناً ، كما حدد المخاطبین بأداء تلك الغرام

ي            ا ف لیین أم شركاء ، ورتبھ اعلین أص انوا ف الجمركیة حال استحقاقھا قانوناً، سواء أك

ق الحجز           ن طری ضامن وع ق الت نھم بطری صیلھا م ى تح ذممھم كأعباء مالیة، ونص عل

  . ون البضائع ضامنةً لاستیفاء تلك الغراماتالاداري، على أن تك

دح          :ًثالثا  ھ لا یق ة الجمركی ى للغرام  أن تراوح المشرع مابین حدین أقصى وأدن

سئولین              ل الم ن قب ضیاع م ة المعرضة لل ى المكوس الجمركی في عینییتھا أو نسبیتھا إل
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ا       اً بم ة صعوداً وھبوط ة متدرج شرع الغرام ل الم د جع م فق ن ث ا، وم ن أدائھ ب ع یتناس

سلوك    راف ال ن وراء اقت اة م ا الجن ي حققھ دة الت ة الفائ در وقیم م وق ع حج وازن م ویت

ان            و ك ا ول اً عنھ سئول جنائی ر م ون غی ن یك ى م شرع عل ا الم م بھ م یحك ا ل ؤثم، كم الم

ررھا  ن ض دنیاً ع سئولاً م ة   . م ة الغرام ة عدال ي خان ھ ف ي مجموع صب ف ذي ی ر ال الأم

ھ      الجمركیة كفریضة مالیة أو كجزا     ضریبة بمفھوم ة ال ء مالي، ویعضد مفھوم مبدأ عدال

  .الأوسع

ى          ل عل ن التعوی ا م توریة العلی ة الدس ضاء المحكم تقرعلیھ ق ا اس دي م ى ھ وعل

د           الغرامة الجمركیة كجزاء ضریبي یحمل سمت العقوبة الجنائیة لا التعویض المدني، فق

واد      ن  ) ١١٩(و ) ١١٧(و ) ٣٨(و ) ٣٧(دلفت بقضائھا الى تبیان مدى دستوریة الم م

  .١٩٦٣لسنة ) ٦٦(قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 

ة،           وعلیھ ولما كانت جریمة التھریب الجمركي تنضوي تحت لواء الجرائم العمدی

اً              لوكاً مادی ون س ین أن یك ي فیتع ب جمرك ھ تھری ا بأن فإنھ لكي یوصف سلوك إجرامي م

اً ویقی   سبتھ واقع صور ن ضبطاً یت دیاً من ھ    عم ن أو یكتنف ھ الظ یط ب لا یح ھ، ف اً لمرتكب نی

رف                ة أن تقت ا وعدال ا وواقع صور منطق لا یت م ف ن ث دم، وم الغموض، ولا یفترض من ع

ا        ن ارتكبھ صد مم ر ق ة       . جریمة التھریب الجمركیة من غی وفر لجریم م یت اذا ل م ف ن ث وم

سئولیة الج         ب الم ا   التھریب الجمركي ركناھا المادي والمعنوي فلا مجال لترتی ھ عنھ نائی

ت       ى یثب على كاھل شحص بعینھ، أو أشخاص بأعینھم، مافتئت تظللھم قرینة البراءة حت

ي             یقینا اقترافھم للسلوك المؤثم، وعلیھ فلا یسوغ للمشرع أن یعوِّل على مجرد نقص ف

ا، أو       شحن، أو محتویاتھ ة ال ي قائم ا ادرج ف ا عم ة أو محتویاتھ رود المفرغ دد الط ع

سفن  –البضائع المنفرطة     كقرینة على ثبوت جریمة التھریب الجمركي في حق ربابنة ال

ل الأخرى     ائل النق ائرات ووس ادة الط د   -أو ق ون ق دم یك سلوكھ المتق شرع ب ك أن الم  ذل

رائن          ق ق ى خل نح إل ا، وج ر عقوباتھ تجاوز نطاق سلطتھ في مجال انشاء الجرائم وتقری
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ق و  ا المنط ة یعوزھ ات متوھم ى واقع ة عل ة مبنی ا  قانونی اطع، مم دلیل الق ى ال ر إل تفتق

اق               ي نط تور ف ا الدس ا  بھ ي أناطھ ضائیة الت سلطة الق صاصات ال یجعلھ مفتئتا على اخت

ویض               ى تق ضیاً إل ا ، ومف درًا لولایاتھ ا، ومھ صل فیھ صھا بالف ي خ الدعوى الجنائیة الت

  .استقلالھا

اص         شكل خ ضریبي ب  ونرى أن روح عدالة النص الجنائي بشكل عام والجزاء ال

شرع            درة الم ع ق دماً م دور وجوداً وع نص أو الجزاء      –إنما ی ك ال لال ذل ن خ ى  – م  عل

ھ           ي صون حریت ة، وف ة عادل كفالة حق الدفاع للمتھم، وصون حقھ المشروع في محاكم

صفة       ك ال الشخصیھ، والاستظلال بقرینة البراءة مالم یثبت یقیناً ما یھدرھا لاسیما أن تل

خالفات الجمركیة إنما تحتم أن یكون نظر الجرائم الجمركیة الجنائیة التي تصطبغ بھا الم

ال أن                شرع بح صاً لا یجوز للم ضائیاً خال لاً ق وإیقاع العقوبات بمرتكبیھا لا یكون إلا عم

ادتین        م الم الاً لحك ك إعم بق،    ٦٧، ٦٦یقفز على أسسھ وثوابتھ، وذل تور الأس ن الدس  م

  .)١( ٢٠١٤ من الدستور الحالي لعام ٩٤،٩٥والمادتین 

ا          توریة م دم دس م بع ى الحك ا إل توریة العلی ة الدس صت المحكم د خل ھ فق وعلی

واد  ضمنتھ الم انون  ) ١١٧(و ) ٣٨(و ) ٣٧(ت القرار بق صادر ب ارك ال انون الجم ن ق م

م  سنة ) ٦٦(رق ة أو   ١٩٦٣ل رود المفرغ دد الط ي ع نقص ف رد ال ار مج ن اعتب ، م

ى         ة عل شحن، قرین ة ال ة     محتویاتھا عما أدرج في قائم ستوجبا فرض الغرام ا، م تھریبھ

                                                             
 :من الدستور الراھن على أن) ٩٤(تنص المادة   )١(

وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانتھ ، . ة القانون أساس الحكم فى الدولة سیاد"
  "وحیدتھ ، ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات 

  :من الدستور نفسھ على أن ) ٩٥(وتنص المادة 
قضائى ، العقوبة شخصیة ، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم "

  ."ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون 
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ائرة     ) ١٧٧(المنصوص علیھا في المادة   د الط ان أو قائ رر الرب من ھذا القانون ما لم یب

نقص   ذا ال ادة     . ھ ضمنتھ الم ا ت توریة م دم دس ل     ) ١١٩(وبع ن تخوی ھ م انون ذات ن الق م

ي       ام الأخرى الت  مدیر الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إلیھا، وبسقوط الأحك

توریتھا             دم دس وم بع ا المحك رتبط بأجزائھ ي ت ا، والت ون علیھ تضمنتھا النصوص المطع

ة     ل التجزئ ا لا یقب راءة،     )١(ارتباط راض الب دأ افت صوص لمب م الن اة تلك ك لمجاف  وذل

واردة           اة الجزاءات ال ن مجاف ولتغولھا على المجال المحجوز للسلطة القضائیة، فضلًا ع

  .بھا لمبدأ عدالة الضریبة

ادة   :ًسا خامــ ن الم ة م رة الثالث ص الفق توریة ن دى دس سبة لم ن ) ١٢٢( بالن م

م      انون رق صادر بالق سنة  ٦٦قانون الجمارك ال م    ١٩٦٣ ل انون رق ستبدلة بالق  ١٦٠ الم

  :٢٠٠٠لسنة 

ادة           ) ١٢٢(قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الفقرة الثالثة من الم

انون ر       صادر بالق م  من قانون الجمارك ال سنة  ) ٦٦(ق م    ١٩٦٣ل انون رق ستبدلة بالق  الم

ھ      ٢٠٠٠لسنة  ) ١٦٠( ن أن ھ م صادرة      : " فیما نصت علی م بم ع الأحوال یحك ي جمی وف

ا    ادل قیمتھ ا یع م بم ضبط یحك م ت إذا ل ب ف وع التھری ضائع موض ال " الب ي مج ك ف وذل

ا  ) ٩(من المادة ) ز(تطبیقھا على الفعل المؤثم بالفقرة الثانیة من البند       ن ق یم  م نون تنظ

م         انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ صادر بق ة ال اءات الجمركی سنة  ) ١٨٦(الإعف ل

  .)٢( ١٩٩٦لسنة ) ٧١( والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٨٦

                                                             
سة  ١٨لسنة ) ٧٢(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى     )١( ، ١٩٩٧-٨-٢ القضائیة ،جل

  .سلفت الاشارة الیھ
- ٥ القضائیة،جلسة ٢٤لسنة ) ٢٨٩(راجع في ذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم )٢(

  .، سلفت الاشارة الیھ٢٠١٦-٣
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ي           ا ف توریة العلی ة الدس ھ المحكم تندت إلی ا اس وھر م دیرنا أن ج ي تق   وف

صحیح  قضائھا المنصرم ھو خروج النص المقضي بعدم دستوریتھ عن مقتضى الفھ         م ال

سیاج               ساسھا المباشر ب ي م ل ف لتوظیف عقوبة المصادرة بما لھا من خطورة جمة تتمث

ن    نص م ك ال ون ذل ال ك ة، ح ھ المالی ر ذمت ا لعناص ول، واقتحامھ ة للمم ة الخاص الملكی

ا         صادرة لتعلقھ ة الم سوغ عقوب العمومیة بمكان بما یجعلھ بمنأى عن ارتباطھ بجرائم ت

صد   داولھا م شكل ت یاء ی ي    بأش ویض ینبغ ر تع ساسھ لعناص ھ، أو بم ورة بطبیعت ر خط

ؤثم           سلك الم راء الم ة ج ة العام ة للخزان صلحة المالی اق بالم ا ح شریعیاً لم راره ت   إق

ي         ب الجمرك تھم بالتھری ل الم ن قب ھ م اً اقتراف ت یقین ذي ثب ص    . ال ون ن م یك ن ث   وم

دة       ن ع توریة م ا    الفقرة الثالثة المشار الیھ قد ھوى في درك عدم الدس ل أبرزھ  أوجھ لع

ھ       ة دون وج ھ الخاص ساس بملكیت لال الم ن خ ول م صیة للمم ة الشخ ساس بالحری   الم

ا     داء علیھ د              . حق والاعت ل الواح ن الفع تھم ع اب المزدوج للم سفة العق رِّس لفل ھ یك وأن

ده            ھ فتزی ل ذات ن الفع ة ع ى الجزاءات الجنائی سكب عل حیث جاءت عقوبة المصادرة لتن

رج  سوة فیخ م–ق ن ث ضریبي   –  وم زاء ال رار الج ن وراء إق شریعیة م ة الت ن الحكم  ع

دم            ھ ع ؤثم، ویعیب سلوك الم ة ال ع طبیع وازن م د للت ل تفتق ة وتنكی ى أداة جبای ھ إل ویحیل

دم               ل أو ع ن جھ رة ع ایین كثی ي أح ب ف د یرتك ب ق لوك التھری ون س التدرج تناسباً مع ك

ذ      ر ال ى، الأم ة     درایة بالتشریعات الساریة، أو للمرة الأول دأ عدال ھ ومب افى بعموم ي یتج

  .الضریبة
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  المبحث الخامس
   بفرض ١٩٨٤لسنة ) ١٤٧(الجزاء الضريبي في القانون رقم 

  رسم تنمية الموارد المالية للدولة
  

م         سنة  ) ١٤٧(نتناول في المبحث الماثل ماھیة الجزاء الضریبي في القانون رق ل

دى         ١٩٨٤ ضریبة،      بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة وم ة ال دأ  عدال ھ لمب  تلبیت

انون            ي الق ضریبي ف توریة الجزاء ال دى دس وذلك من خلال مطلبین یھتم الأول بشرح م

ك الجزاء        ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧  المشار إلیھ، ویتصدى الثاني لبسط تقدیرنا لمدى تلبیة ذل

  :الضریبي لمبدأ عدالة الضریبة ، وذلك على النحو الآتي

  

  المطلب الأول
   ١٩٨٤لسنة ) ١٤٧(ة الجزاء الضريبي الوارد بالقانون رقم مدى دستوري

  بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
انون           دار الق لال إص ن خ ة م نظم المشرع فرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدول

م      ١٩٨٤لسنة  ) ١٤٧(رقم   انون رق صدور الق ھ ب سنة  ) ٥(، والذى جرى تعدیل  ١٩٨٦ل

انون   ام الق ض أحك دیل بع م بتع سنة ) ١٤٧( رق وارد   ١٩٨٤ل ة الم م تنمی رض رس  بف

م        انون رق ن الق ى م ادة الأول ى الم ھ إل شرع بموجب اف الم ذي أض ة، وال ة للدول المالی

ن  ) ١٦ -١٢( خمس بنود جدیدة ھي البنود     ١٩٨٤لسنة  ) ١٤٧( التي یستحق الرسم ع

ود جمی               ذه البن أن ھ ي ش م أورد ف ا، ث ي بینتھ دود الت ى الح در وف ا بالق اً   كل منھ ا حكم عھ

م           د الرس صیل وتوری د تح إجراءات ومواعی راراً ب ة ق ر المالی صدر وزی أن ی ضى ب یق
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المنصوص علیھ في تلك البنود، وفى حالة التخلف عن توریده فى الموعد المحدد لذلك،  

سئولة     ات الم ى الجھ ستحق عل ز الإداري وی ق الحج صیلھ بطری تم تح الغ  "ی ل المب مث

  ". المقررة

نص  ك ال ان ذل د ك ة   ولق ام المحكم توریتھ أم دم دس ن بع اراً للطع ر مث  الأخی

  :  الدستوریة العلیا من زاویتین

ــا ضریبة       :أولهم د ال ن توری ف ع ى التخل زاء عل ر ج ن تقری اه م ا توخ    أن م

رر أن              ن المق ا،وأن م ي أدائھ أخر ف یس بمجرد الت دھا ول ن توری اع ع إنما یتعلق بالامتن

ض في نطاقھا جزاءً إداریاً، إنما یتعین تفسیرھا القوانین الضریبیة، وكذلك تلك التي تفر

ا          ق بھ ر متعل م غی ا حك صوراً أن   . تفسیراً ضیقاً فلا یقاس علیھا، ولا یلحق بھ یس مت ول

ا،         ي إیفائھ أخر ف ر لمجرد الت یكون الامتناع عن تورید الضریبة المقررة مساویاً في الأث

أخیر    ذا الت ى ھ زاء عل ون الج اً  –ولا أن یك ان یوم و ك داً  ول ل  -واح ستوجباً أداء مث  م

  . قیمتھا

ـــا ة     :ثانيهم ى العدال ا عل ون قائم ضریبي أن یك ام ال ي النظ ل ف  أن الأص

ا أن           ي دوم تور ، وینبغ ھ الدس دفاً یحمی ا ھ ي ذاتھ الاجتماعیة، فلا تعتبر جبایة الأموال ف

ا    شرع عنھ ىَ الم ي نَھَ ال الت ع الأفع با م زاء متناس ل ج ون ك دأ  .یك ؤدى مب إن م ذلك ف ك

ساواة المواطنین فى الأعباء والتكالیف العامة ألا یعامل الممتنعون عن تورید الضریبة م

ون      الجزاء المطع وفق الأسس ذاتھا التي یعامل بھا المتراخون في توریدھا، وقد تحمل ب

م             انون رق افھا الق ي أض البنود الت ا ب صوص علیھ ضریبة المن د ال علیھ الملتزمون بتوری

سنة ) ٥( ى الق١٩٨٦ل م  إل سنة ) ١٤٧(انون رق ود ١٩٨٤ل ا، دون البن شار إلیھم  الم

ر            ة بغی ع عقوب ى توقی اً عل اً، ومنطوی السابقة علیھا جمیعھا؛ وإذ كان ھذا التمییز تحكمی
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ون    زاء، یك ذا الج ر ھ إن تقری انون، ف ة للق ضوع الدول دأ خ ضًا لمب ضائي، ومناق م ق حك

  . ن الدستورم) ٦٦(و) ٦٥(و) ٤٠(و) ٣٨(و) ٤(مخالفاً أحكام المواد 

رة      ھ الفق صت علی ا ن توریة م دم دس ة بع ت المحكم د حكم سیاق فق ك ال ي ذل وف

م   انون رق ن الق ى م ادة الأول ن الم رة م سنة ) ١٤٧(الأخی ة ١٩٨٤ل م تنمی رض رس  بف

م        انون رق دل بالق ة المع سنة  ) ٥(الموارد المالیة للدول ن أن  ١٩٨٦ل ى   "، م ستحق عل ی

رر    الغ المق ل المب سئولة مث ات الم د     الجھ ي الموع دھا ف ن توری ف ع ة التخل ي حال ة ف

  . )١("المحدد

شرع  ......... وقد جاء بأسباب حكم المحكمة الدستوریة العلیا بھذا الصدد   أن الم

دد     د   -قد ح م       ) ١٥( بالبن انون رق ن الق ى م ادة الأول ن الم سنة  ) ١٤٧(م دلاً  ١٩٨٤ل  مع

م     سنة  ) ٥(بالقانون رق ا  ١٩٨٦ل شار إلیھم دار الرسم   - الم لات     مق ى الحف ستحق عل الم

ون          ا أن یك سیاحیة مراعی ة ال لات العام والخدمات الترفیھیة التي تقام في الفنادق والمح

ھذا الرسم منسوبا إلى المبالغ التي تم دفعھا إلى الجھات التي تقدم ھذه الخدمة، وبواقع     

ى و     ١٥٠٠٠على الـ   % ٢٠ ھ الأول ـ     % ٣٠ جنی ن ال ة و  ١٥٠٠٠ع ھ الثانی % ٤٠ جنی

                                                             
  :راجع في ذلك  )١(

م   - دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ) ٣٣( حك سة ١٦ل ضائیة، جل    الق
ي       ١٩٩٦-٢-٣ ب الفن ا ، المكت توریة العلی ة الدس ام المحكم ة أحك زء الاول ،  ٧، مجموع ، الج

  .٣٩٣ص
ضا د         ف      . وراجع أی د اللطی د عب د محم ع ال  : محم ذلك    ٢٢٩سابق، صالمرج ع ك دھا ، وراج ومابع

سة           ة، جل س الدول شریع بمجل ف  ١٥/٥/٢٠١٣فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والت ، مل
سمي          ٣٧/٢/٧٣٢رقم   ة لق ة العمومی اوى الجمعی ي تضمنتھا فت ة الت ادئ القانونی ، مجموعة المب

وى وال    سمي الفت ة،    الفتوى والتشریع ، المكتب الفني، الجمعیة العمومیة لق س الدول شریع بمجل ت
ر سبتمبر            ى آخ وبر ال ن أول أكت م     ٢٠١٣السنة السابعة والستون، م دأ رق سابق، مب ع ال ، المرج

  .٦٩٢ صفحة ١٠٣



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

زاد على ذلك، على أن تقوم ھذه الجھات بتوریده إلي مصلحة الضرائب، وإلا تم على ما 

ا    ع إلزامھ ز الإداري م ق الحج ا بطری صیلھ منھ ررة"تح الغ المق ل المب م " . بمث ن ث وم

سئولین               ین الم ذا الرسم، وب أداء ھ لاً ب زمین أص یضحى المشرع قد مایز بذلك بین الملت

ض         زام بال ل الت ك أن لك ا   -ریبة عن توریده، ذل ذ الرسم حكمھ دھما ھو    - ویأخ  طرفین أح

الدائن بمبلغھا ممثلاً فى الشخص العام الذي قام بفرضھا، وثانیھما ھو المدین بھا سواء 

سئولا              ا، أو م لیاً بمبلغھ اً أص أكان شخصاً طبیعیاً أم معنویاً، وقد یكون ھذا المدین ملتزم

سبة إلیھ الواقعة التي أنشأتھا، والتي ویعتبر ملتزما أصلا بالضریبة من تتوفر بالن. عنھا

ذا              ین ھ ة ب م وجود علاق ا، ث اء لھ ذ وع یتمثل عنصراھا في المال المحمل بعبئھا والمتخ

د         لال تحدی ن خ ضریبة م زام بال راً للالت المال وشخص معین، لیكون اجتماعھما معاً مظھ

ضر        ن ال سئولا ع شخص م ون ال یبة، المشرع لظروفھا الموضوعیة والشخصیة،  ولا یك

ضائھ                  زول بانق ى بوجوده وی ا، لیبق لي بأدائھ زام الأص اً للالت ا تابع . إلا إذا كان وفاؤه بھ

ا                   اءً لھ ذ وع ال المتخ أن الم ي ش ضریبة ف ن ال سئول ع -وشرط ذلك أن تكون علاقة الم

  .  منتفیة-وھو العنصر الموضوعي في الواقعة التي أنشأتھا

م   )١٥(ومن حیث إن الرسم المقرر بمقتضى البند    انون رق سنة  ) ١٤٧( من الق ل

ا         ١٩٨٤ ن یقیمونھ ى م لاً عل  في شأن الحفلات والخدمات الترفیھیة بالفنادق، واقعاً أص

سبة             ي شكل ن دداً ف ا، ومح ابلاً لھ دق مق ى الفن دفعونھا إل ي ی الغ الت اً بالمب ا، ومتعلق فیھ

زم          فھم ملت داء بوص تھم ابت ي ذم اً ف ون مترتب لاً  مئویة منھا، فإن دین الضریبة یك ین أص

  . بدفعھا

انبھم      ى ج م -وأنھ لئن كان المشرع قد أقام إل ن     - ومعھ سئولین ع ون م ن یكون  م

ذلك                  ذا، ف بھم ھ ن واج وا ع ا إذا نكل ل مبلغھ أداء مث تورید مبلغھا إلى الخزانة العامة، وب

ضماناً لتحصیل الضریبة، وتوقیاً للتحایل علیھا والتخلص منھا، وتأمیناً لانتظام جبایتھا     

  . تھا والتقلیل من تكلفتھاوسرع
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دمھا       ي تق ة الت دمات الترفیھی لات والخ ن الحف رر ع م المق ث إن الرس ن حی وم

ھ        د بذلت ة ق ون الدول الفنادق والمحلات العامة السیاحیة، منفصلاً عن كل نشاط خاص تك

ضریبة     ت ال لمن یقیمونھا أو یعدونھا، فإنھ ینحل إلى ضریبة من الناحیة القانونیة، وكان

فرضھا النص المطعون فیھ، ونسبھا إلى قیمة المبالغ التي تؤدى عن الحفلات التي التي 

ع               ا، م ي مواردھ نقص ف ة ال ة لمواجھ ة العام ل الخزان تقام في الفنادق، تتغیا أصلاً تموی

إن      ھ، ف د من ي الح اً ینبغ تھلاكا ترفی اره اس اً باعتب ا عرض ین بأدائھ شاط المكلف یم ن تنظ

  . لا یتحملون بسببھا عبئاً مخالفا للدستورالملتزمین أصلا بأدائھا، 

وحیث إن المسئولین عن دین ضریبة التنمیة التى فرضھا المشرع على الحفلات 

انون      -التى تقام في الفنادق، یلتزمون     ن الق ى م ادة الأول ن الم  وعملاً بالفقرة الأخیرة م

أداء  -إلیھما  المشار ١٩٨٦لسنة  ) ٥( المعدَّل بالقانون رقم     ١٩٨٤لسنة  ) ١٤٧(رقم    ب

ذا الجزاء             ر ھ ن تقری شرع م  -مثل مبلغھا عند تخلفھم عن توریدھا، وكان ما توخاه الم

ضمان        -منظوراً في ذلك إلى مداه       ة ل ة العام ى الخزان ا مباشرة إل  ھو الحمل على إیفائھ

ا،             ن دینھ سئولون ع دھا الم ن توری ى ع لا یتخل ا، ف تحصیلھا، والتقلیل من تكلفة جبایتھ

ك الجزاء              وإلا كان  ي ذل اثلاً ف ون م ة یك ى العقوب إن معن ا ، ف ن   - ردعھم لازم م یك  وإن ل

   .)١( وھو ما یظھر بوضوح من خلال وحدة مقداره-عقاباً بحتاً 

ل الأحوال  "ذلك أن المتخلفین عن تورید الضریبة، یلتزمون بمثل مبلغھا     " في ك

ن فعل غیر مقترن بأیھما ، سواء أكان الإخلال بتوریدھا ناشئاً عن عمد، أو إھمال، أو ع  

ان          ددا، وسواء ك دة أو متع رة واح ا م ا، واقع ردا منھم ل أو مج الغش أو التحای صلا ب مت

ا       ین دوم د، إذ یتع وم واح التأخیر في تورید ھذه الضریبة ممتدا زمناً، أم مقصوراً على ی

                                                             
م     )١( سنة  ) ٣٣(راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رق سة   ١٦ل ر  ٣ القضائیة، جل  فبرای

  .، سلفت الإشارة إلیھ١٩٩٦
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ة،    روف مفاجئ ن ظ ئا ع دھا ناش ن توری ول ع ان النك و ك ل ، ول ا بالكام ل مبلغھ أداء مث

ن             ین م ذا الجزاء، ب ي ھ ومجرداً من سوء القصد، وكان ینبغي على المشرع أن یفرق ف

ون       دھا، وأن یك ي توری صرون ف ن یق سابھم، وم ضریبة لح غ ال اص مبل دون اقتن یتعم

  . الجزاء على ھذا التقصیر متناسبا مع المدة التي امتد إلیھا

شرع    ث إن الم م     -وحی انون رق ن الق ة م ادة الثالث لاً بالم سنة ) ٥( وعم  ١٩٨٦ل

م          انون رق ام الق سنة   ) ١٤٧(بتعدیل بعض أحك ھ    ١٩٨٤ل شار إلی ذا     - الم ى ھ د ضم إل  ق

ادتین          ي الم ا ف صوص علیھم ویض المن ة والتع ا الغرام رین ھم زاءین آخ زاء، ج الج

م          ) ١٩٠(و) ثالثا) (١٨٧( انون رق صادر بالق ) ١٥٧(من قانون الضرائب على الدخل ال

م           ، لتتعامد ھذه الج   ١٩٨١لسنة   ة حك ي مخالف ثلاً ف د، مم بب واح ى س زاءات جمیعھا عل

م    انون رق ن الق ى م ادة الأول سنة  ) ١٤٧(الم ضوع  ١٩٨٤ل دأ خ ان مب ان؛ وك ف البی  آن

انون   ة للق ي    -الدول وم دیمقراط وء مفھ ى ض دداً عل دة   - مح ضمون القاع ى أن م  یعن

ى ضوء    القانونیة التي تسمو في الدولة القانونیة علیھا، وتتقید ھي بھا، إنم  دد عل ا یتح

ل       تقر العم ا، واس ي مجتمعاتھ طراد ف ة باض دول الدیمقراطی ا ال ي التزمتھ ستویاتھا الت م

ة          زل الدول ضمان ألا تن ا، ل ى تباینھ لوكھا عل اھر س ي مظ ا ف ى انتھاجھ طراد عل باض

دنیا      دود ال ن الح اتھم، ع ا وحری وق مواطنیھ ا لحق ي توفرھ ة الت ة بالحمای القانونی

ة بوجھ عام في الدول الدیموقراطیة، ویندرج تحتھا، ألا یكون الجزاء  لمتطلباتھا المقبول 

الھم  ى أفع ا  -عل ا، أم مالی دنیا، أم تأدیبی ان، أم م ا ك ا، - جنائی باً معھ ل متناس ا، ب  إفراط

اً،          ذا الجزاء إعنات ون ھ لا یك ة، ف صلحة العام ومتدرجا بقدر خطورتھا ووطأتھا على الم

دد صور الجزاء         ا  -وكان تع ة       مثلم دعوى الراھن ى ال ال ف ا   -ھو الح صبابھا جمیعھ  وان

 یعتبر توقیعاً لأكثر من جزاء على فعل واحد، منافیا - مع وحدة سببھا -على مال المدین   

صاً     ة، ومنتق ي الدول ضریبي ف ام ال ا النظ وم علیھ ي یق ة الت ة الاجتماعی ضوابط العدال ل

الي  تض -بالت ة ال  - ودون مق ة للذم ر الإیجابی ن العناص ن    م ن دی سئولین ع ة للم مالی
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ون    ھ یك ون فی نص المطع إن ال ة، ف وارد الدول ة م شرع لتنمی ھا الم ي فرض ضریبة الت ال

من الدستور، مما حدا المحكمة على إصدار ) ٦٥(و ) ٣٨(و ) ٣٤(مخالفا أحكام المواد    

ادة          ن الم رة م رة الأخی ھ الفق صت علی ا ن حكمھا المتقدم منتھیة فیھ إلى عدم دستوریة م

ة    ١٩٨٤لسنة ) ١٤٧(ى من القانون رقم     الأول ة للدول وارد المالی  بفرض رسم تنمیة الم

م    سنة  ) ٥(المعدل بالقانون رق ن أن  ١٩٨٦ل ل      "، م سئولة مث ات الم ى الجھ ستحق عل ی

   .)١("المبالغ المقررة في حالة التخلف عن توریدھا في الموعد المحدد

  
  المطلب الثاني

   الوارد بالقانون تقديرنا لمدى تلبية الجزاء الضريبي
   بفرض رسم تنمية الموارد المالية ١٩٨٤لسنة ) ١٤٧(رقم 

  للدولة لمبدأ عدالة الضريبة
على صعید استجلاء مدى تلبیة الجزاء الضریبي الوارد بنص الفقرة الأخیرة من 

م         انون رق ن الق سنة  ١٤٧المادة الأولى م ة      ١٩٨٤ ل وارد المالی ة الم  بفرض رسم تنمی

ة  د-للدول م   المع انون رق سنة ٥ل بالق اً أن    -١٩٨٦ ل ین جلی ضریبة یب ة ال دأ عدال  لمب

ساً          ھ تأسی شار إلی نص الم المحكمة الدستوریة العلیا قد شیدت قضاءھا بعدم دستوریة ال

باب              ة أس تناداً لجمل رین جوھریین، واس ي لأم ي واقع رین    . على فھم منطق ن الأم ا ع أم

ین الملنزم بأداء الضریبة أصلاً، والمسئول الجوھریین فیتمثل أولھما في حدود التفرقة ب

                                                             
  :راجع في ذلك)١(

، ١٩٩٦ فبرایر ٣ القضائیة، جلسة ١٦لسنة ) ٣٣(مة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم حكم المحك  
ھ ،  ارة إلی لفت الإش ضا س ع أی ف . د: وراج د اللطی د عب د محم سابق، : محم ع ال المرج

  .ومابعدھا٢٢٩ص
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 .ویتعلق ثانیھما بالطبیعة القانونیة لرسم تنمیة الموارد بالدولة. عن توریدھا 

دھا        ففیما یتعلق بالتفرقة بین      ن توری سئول ع لاً، والم الملتزم بأداء الضریبة أص

فرت واستوفیت في فقد اعتبر المشرع المدین ملتزماً أصلاً باداء الضریبة ابتداءً متى تو   

ضریبة ،     بء ال ل بع ال المحم ي الم ة ف ضریبة والمتمثل شئة لل ة المن ان الواقع ھ أرك حق

ضریبة        د ال ن توری سئولاً ع شخص م وجلاء العلاقة بین المدین وذلك المال، كما یكون ال

ا،        لي بأدائھ زام الأص ن الالت إلى الخزانة العامة للدولھ إذا كان وفاؤه بھا تابعاً ومنبثقاً ع

  .حیث یدور وجوداً وعدماً  في فلكھ

ي ضمان              شرع ف ة الم ى رغب ة إل وتتجلى الحكمة التشریعیة من وراء تلك التفرق

تحصیل الضریبة وتورید حصیلتھا إلى الخزانة العامة للدولة بشكل منتظم ، مع الحد من 

ا          ة جبایتھ ن تكلف د م ك . ذرائع التخلص منھا أو التحایل على أدائھا، فضلاً عن الح  أن ذل

ي             ام ف ى تق لات الت ى الحف شرع عل ى فرضھا الم ة الت المسئولین عن دین ضریبة التنمی

م        -الفنادق، یلتزمون   انون رق ن الق ى م ادة الأول ن الم رة م ) ١٤٧( وعملاً بالفقرة الأخی

ا  ١٩٨٦لسنة ) ٥( المعدَّل بالقانون رقم   ١٩٨٤لسنة   ا    - المشار إلیھم ل مبلغھ أداء مث  ب

  .ھاعند تخلفھم عن تورید

د    وفیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للرسم      ضى البن رر بمقت انون   ) ١٥(المق ن الق م

م  سنة ) ١٤٧(رق و وإن  ١٩٨٤ل ادق، فھ ة بالفن دمات الترفیھی لات والخ أن الحف ي ش  ف

ب،     حظي بمسمى الرسم من قبل المشرع إلا أن حقیقتھ وكنھھ تنطق بكونھ ضریبة لا ری

ة      ضة المالی ك الفری ك أن تل ة ذل دمات       وعل لات والخ ن  الحف شرع ع ا الم ا قررھ إنم

شطة لا         ض أن ي مح سیاحیة، وھ ة ال لات العام ادق والمح دمھا الفن ي تق ة الت الترفیھی

وارد              ة م ا تفرض بغرض تنمی ا، وإنم ستفیدین منھ ى الم شكل مباشر إل تقدمھا الدولة ب

واء        ت ل ضوي تح ا تن سیاسات أنھ انع ال رى ص شطة ی ن أن د م ة ، والح ة العام الخزان
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  .الخدمات الترفیھیة ، ومن ثم فھي تنضح بكونھا ضریبة لا رسم 

أما عن جوھر الأسباب التي استندت إلیھا المحكمة في قضائھا بعدم دستوریة ما 

م    انون رق ن الق ى م ادة الأول ن الم رة م رة الأخی ھ الفق صت علی سنة ) ١٤٧(ن  ١٩٨٤ل

انون           دل بالق ة المع م  بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدول سنة  ) ٥(رق ن  ١٩٨٦ل ، م

دھا         "أن   ن توری یستحق على الجھات المسئولة مثل المبالغ المقررة في حالة التخلف ع

  :فتتمثل فیما یلي "  في الموعد المحدد

        ة ن الوظیف ھ ع ا یخرج ة بم اب والجبای مت العق ھ س ي طیات ل ف م یحم ك الرس أن ذل

رائض     رعت الف ا ش ن أجلھ ي م شریعیة الت ة الت لیة والحكم ك أن الاص ة، ذل المالی

ام         ى تق لات الت ى الحف شرع عل المسئولین عن دین ضریبة التنمیة التى فرضھا الم

إن                 م ف ن ث دھا ، وم ن توری د تخلفھم ع ا عن ل مبلغھ أداء مث ادق یلتزمون ب في الفن

 .معنى العقوبة یضحى شاخصاً  في ذلك الجزاء
   شاً   أن الجزاء الضریبي  بأداء مثل مبلغ الضریبة المتخلف عن أدائ ي ھام ھا لا یعط

اً     عوداً وھبوط ة ص راوح بالعقوب ي الت وع ف ي الموض ة لقاض سلطة التقدیری ن ال م
اً        ستوي منطق لا ی ؤثم، ف سلوك الم تناسباً وتوازناً مع ماھیة وفحوى ونطاق وأثر ال
صیر أو     ال أو تق ن إھم ب ع سلوك المرتك ضریبي لل زاء ال ستوى الج ةً أن ی وعدال

 جھل بالقوانین واللوائح، مع السلوك المؤثم المرتكب  سوء فھم أو للمرة الأولى أو     
ل ذات         ن قب رات م دة م ة،  أو لع دد طویل ة أو لم تخدام طرق احتیالی داً ، أو باس عم

 .الممول
             ل ن الفع ات ع دد العقوب ى تع ضي إل ا یف ضریبي إنم ك الجزاء ال أن التعویل على ذل

ة الاجتما            شروعیة والعدال د الم در قواع ا یھ ائز    المؤثم ذاتھ، مم ھ ، ویقوض رك عی
م    -دولة القانون، ذلك أن المشرع     انون رق ن الق سنة  ) ٥( وعملاً بالمادة الثالثة م ل

م    ١٩٨٦ انون رق ام الق ض أحك دیل بع سنة ) ١٤٧( بتع ھ  ١٩٨٤ل شار إلی د - الم  ق
ا             صوص علیھم ویض المن ة والتع ا الغرام ضم إلى ھذا الجزاء جزاءین آخرین ھم
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ادتین  ي الم ا) (١٨٧(ف صادر   ) ١٩٠(و) ثالث دخل ال ى ال ضرائب عل انون ال ن ق م
م  انون رق سنة ) ١٥٧(بالق بب   ١٩٨١ل ى س ا عل زاءات جمیعھ ذه الج د ھ ، لتتعام

م        انون رق ن الق ى م سنة  ) ١٤٧(واحد، ممثلاً في مخالفة حكم المادة الأول  ١٩٨٤ل
 .المشار الیھا

    ا ا إنم ن أدائھ ف ع ضریبة المتخل غ ال ل مبل أداء مث ضریبي  ب زاء ال شكل أن الج  ی
ة              ن عناصر الذم اً م عدواناً بواحاً على مقدرات الملكیة الخاصة للممول، وانتقاص

 .  من الدستور٣٤،٣٨،٦٥المالیة لھ على نحو مخالف للدستور ، وبخاصة المواد 

ادة             ن الم رة م رة الأخی ضى الفق رر بمقت ضریبي المق وصفوة القول أن الجزاء ال
ة    ١٩٨٤لسنة ) ١٤٧(الأولى من القانون رقم      ة للدول وارد المالی  بفرض رسم تنمیة الم

سافر        ١٩٨٦لسنة  ) ٥(المعدل بالقانون رقم     ھ ال ضریبة لاعتدائ ة ال دأ عدال سق ومب لا یت
ة            دا المحكم ا ح ة مم ة المرتكب ع المخالف اھر م على الحق في الملكیة ، ولعدم تناسبھ الظ

  .الدستوریة العلیا إلى القضاء بعدم دستوریتھ
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  الخاتمـــة
ة        تناول دأ عدال ات مب د آلی ضریبي كأح زاء ال وع الج ة موض ة الماثل ت الدراس

صلین             ى ف ذا الموضوع إل تنا لھ سمنا دراس د ق الضریبة في قضاء الدستوریة العلیا ، وق

ضریبة      تصدینا في أولھما لتبیان الأحكام العامة للجزاء الضریبي وعلاقتھ بمبدأ عدالة ال

ا   عبر تقسیمھ لثلاثة مباحث خصصنا الأول ل      ایز بینھ تحدید ماھیة الضریبة ومظاھر التم

ة    دأ عدال دلول مب د م اني لتحدی نا الث ا ، وكرس توریة العلی ضاء الدس ي ق م ف ین الرس وب

ة        دأ عدال ھ بمب ضریبي وعلاقت زاء ال ة الج د ماھی ر بتحدی ا الأخی ضریبة ، واختتمن ال

ضریبة ضریبي    . ال زاء ال اھر الج ان مظ رض وبی ا لع اني تطرقن صل الث ي الف داعم وف ك

ث                 سة مباح سیمھ لخم ر تق ا عب توریة العلی ضاء الدس ي ق ضریبة ف ة ال رئیس لمبدأ عدال

خصصنا الأول منھا للجزاء الضریبي في قانون الضریبة على المبیعات ، وكرسنا الثاني 

للجزاء الضریبي في قانون الضرائب على الدخل ، وتصدینا في الثالث للجزاء الضریبي       

ى ا      ي          في قانون الضریبة عل ا ف ي ، وتناولن ال الفرجة والملاھ ن مح ا م سارح وغیرھ لم

ا   ١٩٦٣ لسنة ٦٦الرابع الجزاء الضریبي في قانون الجمارك رقم        ھ ، واختتمن  وتعدیلات

م   انون رق ي الق ضریبي ف زاء ال ة الج امس بدراس سنة ١٤٧الخ م ١٩٨٤ ل رض رس  بف

  . تنمیة الموارد المالیة للدولة 

بر تحلیلنا لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ذات  وع-وفي تلكم المباحث الخمسة 

ام              -الصلة   ار ع یاغة إط صدد ص ا ب توریة العلی ة الدس ق المحكم صي منط دنا تق  كان رائ

ین              ي یتع شروط الت ضوابط وال ن ال لال وضعھا لمجموعة م ن خ ضریبة م لمبدأ عدالة ال

ضریبیة        –على المشرع    شریعات ال راره للت ضریبي   إحاطة الجز  – لدى تنظیمھ وإق اء ال

أتي      ضریبي     –بھا كي ی ائبة        – أي الجزاء ال ن ش رءاً م تور ، ومب ام الدس ع أحك اً م  متفق

  .عدم الدستوریة بحسبانھ أحد آلیات مبدأ عدالة الضریبة 
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ا  –والحقیقة أن المحكمة الدستوریة العلیا قد انتھجت    سیاسة  – من وجھة نظرن

اھر الج         وانین     قضائیة رصینة ومتوازنة إزاء تقصیھا لمظ ف الق ي مختل ضریبي ف زاء ال

ضوابط           ن ال ة م ائھا لجمل لال إرس ن خ ضریبة م ة ال دأ عدال یس لمب داعم رئ ضریبیة ك ال

  .والمحددات التي تضمن الموازنة بین مصلحتي الخزانة العامة والممولین على سواء 

وقد توصلنا عبر دراستنا الماثلة لاستخلاص جملة من الضوابط والمحددات التي 

تھا ا     أرس ة فكرھ س خلاص ي تعك صوص والت ذا الخ ا بھ توریة العلی ة الدس  المحكم

ي             ضریبة والت ة ال ومنھجیتھا إزاء فكرة الجزاء الضریبي كأحد وسائل وآلیات مبدأ عدال

  :یمكن بلورة أھمھا في النقاط الآتیة 

  :أولا بالنسبة للضريبة 
ن    نظراً لأن الضریبة لا تعدو كونھا محض فریضة مالیة تقتضیھا ال     راً م ة جب دول

یھم          ود عل المكلفین بأدائھا إسھاماً من جانبھم في الأعباء والتكالیف العامة ، دون أن یع

ة                ت المحكم د أرس ذاتھا، فق ددة ب ة مح ا خدم ا لا تقابلھ نفع خاص جراء التحمل بھا لأنھ

  :الدستوریة بشأنھا الضوابط الآتیة 

دیلھا أو إلغاء- ١ ھا أو تع وز فرض ضریبة لا یج انون  أن ال ا إلا بق لا . ھ م ، ف ن ث وم

اعھا        یم أوض ي تنظ ة ف سلطة التنفیذی ویض ال شریعیة تف سلطة الت وز لل یج

ع    باعتبارھا تقع ضمن الاختصاص المحجوز حصریاً للسلطة التشریعیة بحیث یق

  . غیر دستوري– حال حدوثھ –مثل ھذا التفویض 

ون سعرھا متنا     - ٢ ضریبة أن یك ة ال ات عدال ى مفترض ن أول ا ،   أن م ع محلھ باً م   س

ث     ول بحی ة للمم درة التكلیفی اة المق ع مراع ا ، م ل بعبئھ ال المحم   أي الم

ة            ة الخاصة بالمخالف ى الملكی لاتتحول إلى أداة لتآكل محلھا بما یشكل اعتداءً عل

  .للدستور 
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ة           - ٣ صادیة واجتماعی یة واقت ائف سیاس ن  .  أن المشرع قَدَّر للضریبة حزمة وظ وم

ست مفر     ة             ثم فھي لی ا تنمی صد منھ ا ق اب ، وإنم ل أو عق أداة تنكی ذاتھا ك وضة ل

ین       ة ب صددھا الموازن ى ب ین أن یُراع ث یتع ا بحی ام بأعبائھ ة للقی وارد الدول م

  . مصلحتي الخزانة العامة والممول على سواء تحقیقاً لمبدأ عدالتھا 

  :بالنسبة للجزاء الضريبي : ثانيا 
ر   ن ض رباً م اره ض ضریبي باعتب زاء ال مل  الج م الأش ا الأع ة بمعناھ وب العقوب

ات    –یتعین خضوعھ لمبدأ الشرعیة      تم    – أي شرعیة الجرائم والعقوب ین أن ی ث یتع  بحی

ضریبي                    د الجزاء ال ذا تحدی ة، وك اطع الدلال ح وق ى نحو واض ة عل تحدید الأفعال المؤثم

ویض ، أو       افیة ، أو التع ضریبة الإض ة ، أو ال ذ صورة الغرام واء اتخ ضبط س شكل من  ب

  .المصادرة ، أو رد الأشیاء المضبوطة

ضوابط          ن ال ة م ا مجموع توریة العلی ة الدس ت المحكم د أرس صدد فق ذا ال وبھ

  :لضمان عدالة الجزاء الضریبي یمكن إیراد أھمھا في الآتي 

 أن الجزاء الضریبي لیس مقصوداً لذاتھ حتى لا یتحول لأداة تنكیل واعتداء على – ١

ویض          حق الملكیة ، وإنما یتغیا     ا تع رین ھم ق أم ن وراء فرضھ تحقی شرع م  الم

ررة دون            د المق ي المواعی ضریبة ف ي أداء ال أخر الممول ف ن ت ة ع الخزانة العام

ضریبیة    ھ ال اء بالتزامات ى الوف ھ عل ول وحث ر ردع المم انوني ، والآخ سوغ ق م

  .على النحو المقرر قانوناً میعاداً ومقداراً وطریقة 

ضریبیة       أن یكون الجزاء الضری    – ٢ ة ال بي محدداً سلفاً ومعلوماً لكافة أطراف العلاق

شكل    ة ب اطع الدلال و ق ى نح ة عل ال المؤثم د الأفع ن تحدی ك م ضیھ ذل ا یقت ع م م

ا       ك أن  . موضوعي بحیث یتمكن الممول من تبین حقیقة مركزه القانوني حیالھ ذل

اً           ت یقین ات ثب سوباً لواقع ن من م یك ا ل ا  الجزاء الضریبي لا یكون عادلاً م  ارتكابھ
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ستظل     ین أن ی من قبل الممول ، وذلك استصحاباً وإعمالاً لقرینة البراءة التي یتع

  .بھا الممول دستوریاً وقانونیاً ما لم یثبت یقیناً ما یھدرھا ویقوض أركانھا 

ي    – ٣ ایرة ف شرع المغ ى الم ى أن یُراع ة ، بمعن ضریبي بالمرون زاء ال سم الج  أن یت

انت المخالفة الضریبیة قد ارتكبت عن عمد أو غش أو تقدیره على ھدى ما إذا ك    

  .تحایل ، أم أنھا قد ارتكبت عن خطأ أو سوء تقدیر 

 أن یكون الجزاء الضریبي متناسباً مع الأفعال التي كانت محل تأثیم أو تجریم أو         – ٤

ضمن              ى ن ب الممول حت ن جان ا م اً اقترافھ ت یقین منع من قبل المشرع والتي یثب

ى      ومن. عدالتھ    ثم ، لا یتفق ومقتضیات تلكم العدالة أن یكون الجزاء الموقع عل

شكل      ا ب ن یرتكبھ مرتكب المخالفة الضریبیة للمرة الأولى ھو ذاتھ الموقع على م

زة          رة وجی ة لفت ة الدول متكرر ، ولا أن یعاقب من تأخر في تورید الضریبة لخزان

ستوي     الا ی ة ، كم رات طویل دھا لفت ي توری ى ف ن یتراخ ع م ن  م ع م ذا وذاك م  ھ

  .یتھرب كلیة من دفعھا 

ة             – ٥ دم جواز معاقب ى ع ضریبي ، بمعن ي فرض الجزاء ال  ألا یكون ھناك ازدوجاً ف

نفس الممول عن المخالفة الضریبیة ذاتھا أكثر من مرة إعمالاً للمبدأ الدستوري     

  .الراسخ بشأن عدم جواز معاقبة نفس الشخص عن الفعل ذاتھ أكثر من مرة 

  :بالنسبة للضريبة الإضافية والغرامات كجزاءت ضريبية  : ًثالثا
ا   م تعتبرھ ریبیة فل زاءات ض ات كج افیة والغرام ضریبة الإض ق بال ا یتعل وفی

ا    توریة العلی ة الدس ي      –المحكم لیة ف ضریبة الأص داد ال ن س ول ع اعس المم ال تق  ح

ضائي باع     –المواعید المقررة قانوناً     م ق ر حك ررت بغی ات تق ررة    بمثابة عقوب ا مق تبارھ

ع     صیلھا م ة بتح ة الإداری وم الجھ ث تق لیة بحی ضریبة الأص ع ال انون م نص الق لفاً ب س

ضوابط          ن ال ة م دورھا جمل ا ب ا وضعت لھ الضریبة الأصلیة وبالإجراءات ذاتھا ، إلا أنھ
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ا       ن أبرزھ ل م تور لع ام الدس صادم وأحك ن الت أى ع ا بمن دالتھا وتجعلھ ضمن ع ي ت   الت

  :الآتي 

ا          أن یتم    – ١ الإجراءات ذاتھ لیة وب ضریبة الأص ع ال افیة م ضریبة الإض صیل ال تح

ا   صیلھا بم ات تح راءات ونفق ي إج صاد ف شریعي الاقت نص الت ق ال ث یحق بحی

ا        یط بھ یشكل ضمانة كافیة لتقید الضریبة الإضافیة بالضوابط والقیود التي یح

  .المشرع الضریبة الأصلیة فرضاً وتحصیلاً

ضری  – ٢ ق ال ون تطبی وت       أن یك اً بثب ول رھین ى المم ة عل افیة والغرام بة الإض

ون           ث لا یك اً بحی ھ قانون ة المنوطة ب ھ المالی اء بالتزامات تقاعسھ یقیناًعن الوف

نح      سداد ، وأن یُم ي ال  أي الممول  –لدیھ ثمة أعذار مقبولة تسوغ لھ التأخر ف

  .الإدارة  المُھل الزمنیة الكافیة بموجب القانون للوفاء بالتزاماتھ إزاء جھة –

 متى تساوو في – أن یتساوى كافة الممولین أمام الضریبة الإضافیة والغرامة  – ٣

د موضوعیة    –مراكزھم القانونیة حیالھا    اً لقواع  بلا تفرقة غیر مبررة ، ووفق

  .مجردة تلتزم أحكام الدستور والقانون 

سبتیھما متناس   – ٤ ع   أن تكون الضریبة الإضافیة والغرامة في سعریھما ون بتین م

ردع          ایتي ال حجم وأثر ونطاق الفعل المؤثم من قبل الممول ، وبما لا یتجاوز غ

ى أدوات     ا إل ا لا یحیلھم سف ، وبم و أو تع ة دون غل ة العام ویض الخزان وتع

ول      ة للم درة التكلیفی ك المق ي فل ا ف دور كلتیھم ث ت رد بحی اب مج ل وعق تنكی

  .تحقیقاً لمبدأ عدالة الضریبة 

 " القصد وھو یھدي السبیل واالله من وراء" 

 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٢

  قائمة بأهم المراجع
  

  :المراجع العامه : ًأولا 
امر       . د .١ د ع صدیق محم ى        : أبو بكر ال ة عل ضریبة العام انون ال ي ق ام التجریم ف أحك

 .المبیعات،مكتبة غریب،القاھرة، بدون سنة نشر

سي  . د .٢ سیب السنتری د الح د عب وانین   : أحم توریة الق ى دس ة عل ة الرقاب نوعی

ضری  اھرة،   ال ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة الاجتماعی ق العدال ي تحقی ا ف بیة وأثرھ

 .٢٠١٦الطبعة الأولى سنة 

ي   . د .٣ د لطف سید أحم ین ال ق      : أم ضریبي والتطبی شریع ال ین الت دخل ب رائب ال ض

 .١٩٩١المحاسبي، مكتبة شادي، القاھرة، طبعة سنة 

تاذان  .٤ د الواح    / الأس ى عب د عل وم، محم ین طم د أم ین محم ن  : دأم ستحدث م الم

ة    واد التجاری ي الم نقض ف ة ال ة بمحكم دوائر التجاری ا ال ي قررتھ ادئ الت المب

وبر    ن أول أكت ضرائب، م ى ٢٠٠٠وال سمبر  ٣٠ حت ي،   ٢٠٠١ دی ب الفن  ،المكت

 .محكمة النقض 

فاوي  . د .٥ ادق المرص سن ص ارف،     : ح ضرائب، دار المع شریعات ال ي ت ریم ف التج

 .١٩٦٣القاھرة، الطبعة الأولى سنة 

شار  .٦ لیم / المست یم س د الحك ب عب ا،  : رج توریة العلی ة الدس ام المحكم سلة أحك سل

ا    توریة العلی ة الدس ا والمحكم ة العلی درتھا المحكم ي أص ام الت ة الأحك مجموع

د للطباعة ،            )٢٠١٢-١٩٦٩( و المج ضرائب والرسوم ، دار أب اني، ال ، الكتاب الث

  .٢٠١٣طبعة سنة 

ي   شرح قانون ال: زكریا بیومي   . د .٧ شكلات الت ضریبة العامة على المبیعات وحل الم



 

 

 

 

 

 ١٠٨٣

 .١٩٩١یثیرھا تطبیق القانون ، مكتبة شادي طبعة سنة 

ال   . د .٨ د المتع ي عب شری  :زك ة والت م المالی ول عل ة   أص صري ، الطبع الي الم ع الم

 .١٩٤١، القاھرة الأولى

 :زین العابدین ناصر. د .٩

ة    =  ادئ المالی وجزة لمب ة م ة ، دراس ة العام م المالی ضریبي  عل ام ال ة، والنظ العام

   .١٩٧٤المصري ، دار النھضة العربیة ، طبعة سنة  

 .٢٠٠٤مبادئ علم المالیة العامة، دار الرحمن للطباعھ، القاھرة، طبعة سنة = 

صفور .د .١٠ عد ع تور  : س صري ، دس توري الم ام الدس شأة ١٩٧١النظ  ، من

 .١٩٨٠المعارف، الإسكندریة طبعة سنة 

شیش . د .١١ د ح ادل أحم ھ أ: ع ة العام یات المالی ن  -ساس ول الف ة اص دخل لدراس  م

 .٢٠٠٦المالي للإقتصاد العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، طبعة سنة 

نة       : عاطف صدقي   . د .١٢ ة س اھره ، طبع ھ ، الق ضھ العربی ھ ، دار النھ المالیھ العام

١٩٧٠.  

ص     : عاطف محمد موسى    . د .١٣ ضریبي الم ین  العدالة الضریبیة في التشریع ال ري ب

ى         النظریة والتطبیق، دراسة مقارنھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأول

 .٢٠١١سنة 

صیر / أ  .١٤ رحمن ن د ال ة، الإدارة   : عب ة الثقافی سلة المكتب ة، سل ة الإجتماعی العدال

دد      ومي، الع اد الق ة والإرش ة،وزارة الثقاف ة للثقاف اریخ ٤١العام  ١٥، بت

/٧/١٩٦١.  

نعم ف  . د .١٥ د الم ة،    " وزي عب ضة العربی ة دار النھ سیاسة المالی ة وال ة العام المالی

 .١٩٧٢القاھرة، طبعة سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٤

اعي، د  .د .١٦ یم الرف د الحك لاف . عب سین خ ضریبة،    : ح ة لل ة العام ادئ النظری مب

 .١٩٥٣القاھرة، طبعة سنة 

ي .د .١٧ د القاض د محم د الحمی شر،  : عب ة والن تح للطباع ة، الف ة العام ادئ المالی مب

 .١٩٧٥بعة سنة الأسكندریھ، ط

 .٢٠٠٥المالیة العامة ، القاھرة، طبعة سنة : عبد االله الصعیدي. د .١٨

 . ٢٠٠٠مبادئ الاقتصاد المالي، طبعة سنة : عزت عبد الحمید البرعي.د .١٩

ة. د .٢٠ قرعطی یم ص د الحل ام  :  عب ى الأحك ة عل صادیة المترتب ة والاقت ار المالی الآث

 .١٩٩٦ة سنة الدستوریة في مجال الضرائب، جامعة الأزھر، طبع

ل للطباعة،      : على محمود عبد المتعال  . د .٢١ ضرائب، دار الجی م ال ي عل أساسیات ف

 .١٩٦٧القاھرة، طبعة سنة 

توریة       : عوض محمد عوض المر   /  الدكتور المستشار .٢٢ ى دس ضائیة عل ة الق الرقاب

ھ       ز رینی سیة، مرك ا الرئی ي ملامحھ وانین ف انون   –الق وي للق ان دب  ج

 .والتنمیھ،بدون سنة نشر

ة  . د .٢٣ ھ،              : غازي عنای لامي، دراسة مقارن الي الاس ر الم ي الفك ضریبي ف ام ال النظ

  .٢٠٠٦كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مؤسسة شباب الجامعھ، طبعة سنة 

ة   . د .٢٤ اب للطباع الي، دار الكت شریع الم ة والت ة العام م المالی ابي ، عل اھر الجن ط

 .١٩٩٠والنشر، بغداد، طبعة سنة 

ای. د .٢٥ د المھ د خال شي . ني ، دمحم ب الج د الخطی شریع : خال ھ والت ھ العام المالی

 .٢٠٠٠-١٩٩٩الضریبي ، جامعة دمشق ، الطبعھ الأولى ، 

ى      : محمد عبد السلام عمر   . د .٢٦ ة الأول التشریع الضریبي المصري، القاھره، الطبع

 .٢٠٠٦سنة 

 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

ات ال     : محمد فؤاد إبراھیم  . د .٢٧ ة  مبادئ علم المالیة العامة، الجزء الأول ، النفق عام

 .والموارد العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ نشر

ین،د  . د .٢٨ و العین اھر أب د م د  . محم د الحمی د عب اطف محم ارك : ع ضرائب والجم ال

ا      توریة العلی ة الدس ام المحكم ة وأحك س الدول اء مجل ضاء وإفت ي ق وم ف والرس

ام    ى ع نقض حت ة ال ام محكم ریبة ال ٢٠١٦وأحك اب الاول، ض ات ، الكت مبیع

ة،     وضریبة القیمة المضافة وضریبة الدمغھ، المركز القومي للإصدارات القانونی

  .٢٠١٦القاھرة، طبعة سنة 

اني  . د .٢٩ سن الفكھ ة، ح یم عطی ة   : نع ادئ المحكم ة، مب ة الحدیث الموسوعة الاداری

س      شریع بمجل وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی اوى الجمعی ا وفت ة العلی الاداری

دار   )١٩٨٧-١٩٨٦(، الطبعة الأولى  )١٩٨٥-١٩٤٦(الدولة ة، ال ، أجزاء متفرق

  .العربیة للموسوعات، القاھرة

توریتھا، دار  : ھلال یوسف ابراھیم     .٣٠ أحكام ضریبة المبیعات والخدمات ومدى دس

  .١٩٩٧المطبوعات الجامعیة ، طبعة سنة 

ثانيا
ً

 المراجع المتخصصه: 

ي. د .١ سید عل د ال ید أحم د س وعیة : أحم ب الموض رائم الجوان ھ للج والإجرائی

 .٢٠١٣الضریبیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 

رور  . د .٢ ي س د فتح انون      : أحم ة الق ضریبیة، مجل ضریبیة،الغرامة ال رائم ال الج

 .١٩٦٠، العدد الأول، مارس ٣٠والاقتصاد، السنة 

شاي . د .٣ رجس ب صري،رسالة    : إدوارد ج شریع الم ي الت ضریبي ف ریم ال التج

 .كتوراة،كلیة الحقوق،جامعة عین شمسد

 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٦

سى   . د .٤ وض عی رحیم ع د ال لامة عب دفي    : س ین ھ صري ب ضریبي الم ام ال النظ

  .٢٠٠٧العدالة والحصیلة،رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق،جامعة الاسكندریة،

 مع دور النظم الضریبیة الحدیثة في تحقیق العدالة الاجتماعیة: غزال العوسي. د .٥

وانین ،      دراسة خاصة للنظام     ة روح الق شور بمجل ث من صري ، بح الضریبي الم

 .٢٠١٢ إبریل – ٥٨ جامعة طنطا ، العدد –كلیة الحقوق 

النظریة العامة في التجریم الضریبي، دراسة مقارنة بین     : محمد أحمد منتصر  . د .٦

ا،         ة طنط وق، جامع القانون الوضعي والفقھ الإسلامي،رسالة دكتوراه، كلیة الحق

 .بدون سنة طبع

وق،     : محمد سعید فرھود  . د .٧ شور،مجلة الحق العدالة الضریبیة اقتصادیاً، بحث من

شرون،العدد      سة والع سنة الخام ة الكویت،ال ي، جامع شر العلم س الن مجل

 .٢٠٠١الرابع،دیسمبر

الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، دراسة : محمد محمد عبد اللطیف  . د .٨

ة    سا، لجن ت وفرن صر والكوی ین م ة ب س  مقارن شر، مجل ب والن الیف والتعری الت

 .١٩٩٩النشر العلمي، جامعة الكویت، طبعة سنة 

السیاسة الضریبیة في علاقاتھا بالاستثمار،دراسة : محمود محمد علي الردان . د .٩

وق،             ة الحق ستیر، كلی الة ماج ا، رس مقارنة وتطبیقیة على ضریبة الدخل في لیبی

 .٢٠١٥جامعة المنصورة، سنة 

  ت الأحكام القضائيه والفتاوى مجموعا: ًثالثا 
   توریة ة الدس ي، المحكم ب الفن ا، المكت توریة العلی ة الدس ام المحكم ات أحك مجموع

 .العلیا،مطبعة الاھرام التجاریة، القاھرة، أعداد متفرقة

 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٧

         ي ا ف توریة العلی ة الدس ا والمحكم ة العلی ا المحكم ي قررتھ ادئ الت ة المب مجموع

ا  ین عامً توریة، الم)٢٠٠٩-١٩٦٩(أربع ة الدس رام  حكم ابع الاھ ا، مط  العلی

 .٢٠٠٩، القاھره طبعة سنة التجاریة

    سمي ة لق ة العمومی اوى الجمعی ضمنتھا فت ي ت ة الت ادئ القانونی ة المب   مجموع

شریع     وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی ي، الجمعی ب الفن شریع ، المكت وى والت الفت

بتمبر  بمجلس الدولة، السنة السابعة والستون، من أول أكتو       ، ٢٠١٣بر الى آخر س

نة           ة س اھرة، طبع ة، الق ابع الأمیری شئون المط ة ل ة العام ھ ، الھیئ زاء متفرق أج

٢٠١٧. 

      ،ي ب الفن ا، المكت ة العلی ة الاداری ا المحكم ي قررتھ ة الت ادئ القانونی مجموعة المب

نة        مجلس الدولة، أجزاء متفرقة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، طبعة س

١٩٩١. 

رابعا 
ً

  :الدوريات : 
  الجریدة الرسمیة . 

  جامعة القاھرة –مجلة القانون والاقتصاد . 

  جامعة الكویت –مجلة الحقوق . 

  جامعة طنطا –مجلة روح القوانین .  

  


